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دور الإعلام فى إخضاع الحكومات للمساءلة: نهج المصلحة العامة فى وضع السياسات والقوانين. 
الحقوق الإلكترونية للنص العربى 2011 محفوظة للبنك الدولى. 
جميع الأفكار والنتائج الواردة فى هذا الكتاب ترجع للمؤلف, ولا تعبر بالضرورة عن أفكار المديرين 
التنفيذيين للبنك الدولى؛ ولا تعبر عن الحكومات التى يمثلونها. 
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المتوافق عليها. 
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تصدير للطبعة العربية 


من غانا إلى إندونيسياء تمكنت مجموعات من الناس من أن تذيع على الهواء 
أسماء المسئولين الذين سرقوا الأموال العامة أو لم يفوا بوعودهم الانتخابية» مما 
تسبب فى رد الأموال وسقوط هؤلاء المسئولين فى الانتخابات التالية. ذلك أن 
الإرسال الإذاعى والتليفزيونى؛ كما يؤكد هذا الكتاب أداة فاعلة لإزكاء وترسيخ 
مشاركة المجتمع المدنى فى تحسين أحوال الفقراء؛ وتحديد مفهوم الصالح العام 
والمواطنة الفاعلة. وكان لذلك تأثيره المباشر على اختيار السلطة ومراقبتها 
واستبدالهاء وزيادة القدرة على إدارة الموارد لصالح الجميع» واحترام المواطنين 
والدولة للموسسات. 


ومصمون الإعلام ينبغى أن يعكس تنوع الآراء فى المجتمع؛ ويعالج مصالح 
الفقراء والأقليات والمهمشين. وليس الصفوة وحدهاء انطلاقا من أو حرية التعبير 
حق أساسى للإنسان» ومن أنها لا تنصب على حماية المتحدث وحده. وانما ترتبط 
أيضا بحماية حق المستمع فى الحصول على المعلومات. وحتى عام :٠٠١5‏ اعتمد 
٠‏ بلدا الحق فى الحصول على المعلومات. 

ويورد الكتاب». مبررات للحصول على المعلومات: 

١‏ - باعتبارها ضرورية للمناقشة السياسية المستنيرة. 

؟- أن السرية توؤدى إلى ثقافة الشائعات والتآمر. 

'- أنها وسيلة لمحاربة الفساد. 


- أنها أداة لمقاومة الجهل. 


د- أنها الطريق للخضوع للمساعلة. 

ويؤكد الكتاب أن القانون الجيد للحصول على المعلومات: 

-١‏ يفترض أن كل المعلومات خاضعة للإفصاح العام. 

١‏ - يحدد إجراءات طلب المعلومات والرد عليها. 

- يلزم بضرورة ذكر أسباب الرفض. 

وقد حدد القانون فى بريطانيا الهيئات التى يتعين عليها أن تفصح عن 
معلوماتها فى صفحة منها القوات المسلحة» بل ونص علئ الإفصاح الاستياقى 
أو الروتينى دون طلب. 

ويورد الكتاب أن البث الإذاعى يمكن أن يكون سهل المفال للغاية حتى 
بالنسبة للأشخاص الأميين وشبه الأميين فى المواقع النائية. ويمكن أن يؤثر على 
فهم الناس للسياق الذى يعيشون فيه ولمصالحهم ورؤيتهم لأنفسهم. وفى الأماكن 
الكثيرة التى يعد الاستماع فيها للراديو نشاطا للمجموعة؛ يمكنه بسهولة أن يثير 
التعليقات والمناقشات. وعادة ما تغدو القضايا التى لم يكن يمكن مناقشتها من قبل 
مسموحا بهاء حيث يرجع الناس إلى ما كانوا قد سمعوه. ويمكن أن تكون العواقب 

كذلك توفر الإذاعة والتليفزيون منصات للإعراب علنا عن الشواغلء؛ وإثارة 
القضايا مع الخبراء على الهواء مباشرة» وحل المشكلات. فعلى سبيل المثال؛: 
تشرك برامج الإذاعة المجتمعية جمهور المستمعين بأكمله فى مناقشة القضايا 
المهمة بالنسبة لهمء بلغاتهم المحلية. ويقوى هذا بدوره قدرة الناس وثقتهم فى 
صياغة القضايا وتحليلهاء والانخراط فى مناقشة علمية» والضغط على المسئولين 
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المحليين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتساعد هذه العملية الناس فى تحديد الفسرص 
واغتنامهاء والتصدى للمشكلات الجماعية» ومقاومة التلاعب بهم. كما تقوى عزم 
الناس على إخضاع حكوماتهم للمساءلة وتدعم صراحتهم فى مواجهة المفاسد. 

ويضرب الكتاب مثلا بإذاعة قرية مادا نبوخارا فى نيبال عند سفوح جبال 
الهيمالاياء والتى تبعد ٠٠١‏ كيلو متر من مسقط رأس بوذا. ففيما يجاوز مركز 
القرية يؤدى طريق ضيق يمتد خلال الغابات إلى قمة التل؛ حيث يقع مبنى من 
الأجر الأبيض قريبا من سارية حمراء طويلة. ذلك هو مقر إذاعة مادا نبوخارا. 
ويوجد فى داخله ستوديو يسيط للاذاعة يعمل ببطاريات شمسية ومولد احتياطي. 
ويحشد فريق من المنتجين المحليين» يبث إرساله باللغة النيبالية ولغات محلية 
أخرى؛ مشاركة المجتمع المحلى فى برامج إعلامية وتربوية وكذلك ترفيهية. وتبث 
إذاعة مادا نبوخارا إرسالها عبر المجتمع الزراعى المحلى الذى لا تتوافر فيه 
فرصة الحصول على الكهرباء والهائف. ومع ذلك. يوجد حاليا لدى كل الناس 
تقريبا جهاز استقبال إذاعى. وأصبحت الإذاعة بشبكة من نوادى المستمعين 
ومراسلى المناطقء الوسيلة الأساسية للاتصال بالمحطة ومناقشة قضايا التنمية 
المحلية. وحسيما جاء فى مسح مستقل للمستمعين» يسهم راديو مادا نبوخاراء الذى 
بدأ إرساله فى أبريل ,»5٠6٠٠١‏ فى تحسين التقنيات الزراعية وتقليل التفرقة 
الاجتماعية» وزيادة الوعى بحقوق المرأة» ويحسن الحصول على الأنباء 
والمعلومات. كما أنه صوت للسلام والحوار والديمقراطية فى وجه المنازعات 
والاضطرابات السياسية. 


إن راديو مادا نبوخارا هو مجرد واحد من آلاف من هيئات الإذاععة على 
النطاق العالمى التى تعد مساهمتها فى التنمية قابلة للقياس وكبيرة على حد سواء. 
والتى كان ظهورها ثمرة للإصلاح السياسى والتغيير الاجتماعى الديمقراطى. 
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ويؤكد الكتاب أنه لا تزال ملكية الحكومة الاحتكارية وسيطرتها على البث 
قائمة فى عدد من البلدان النامية مثل بيلاروسيا وزيمبابوى وتركمنستان والصين 
وميانمار (بورما). بيد أنه من المسلم به حاليا على نطاق واسع أن احتكار الدولة 
للبث يمكن أن يقوّض بصورة خطيرة قدرة جهات البث على العمل كمصدر يعول 
عليه للمعلومات غير المتحيزة والمنظورات المتنوعة؛ء والقيام بدور إيجابى فى 
الحوكمة والتنمية. وحتى فى حالة الاحتكارء فإن سيطرة الدولة المياشرة معرضة 
دوما لاحتمال التلاعب الحكومى بها. ومصداقية الأنباء والمعلومات المدققفة من 
محطات البث التى تسيطر عليها الحكومة موضع شك دائم؛ حيث إن لها وجهة 
نظر ومصالح محددة تحميها. ويمكن أن يسفر الافتقار إلى الثقفة فى الأنباء 
والمعلومات التى تسيطر عليها الدولة» عن تشكك الجمهور وعزوفه بدلاا من 
مكنا كقة: 

وعن الوضع فى الشرق الأوسطء يورد الكتاب أن مؤشر اس تدامة وسائل 
الإعلام الذى وضعه المجلس الدولى للبحوث والميادلات الذى يغطى ثمانية عشر 
بلدا من بلدان منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا توصل إلى أن التوليفة القائمة 
على المستوى الدستورى من القوانين التقدمية مع ضعف تنفيذ الحكومة والمحاكم 
لهاء تمثل وضعا نموذجيا فى المنطقة» وأن المحررين والصحفيين يمارسون كبح 
الجماح حتى بعد إرخاء المناخ التنظيمى والمحيط السياسى. وقد خلص إلى: 

أن البلدان الثرية بالنفط وجيرانها أظهرا قدرة على تطوير صناعة الإعلام 
دون مد نطاق حرية الصحافة إلى ما وراء النقطة التى تهدد الملكيات والنظم 
الحاكمة فى المنطقة. 


وما يبدو غائدا بصورة كلية تقريبا هو الإرسال الوطنى كخدمة عامة. والدى 


يتسح بالتحدى والذى ينتقد الحكومة ويحفز المناقشة. بيد أن التطورات الأخيرة تبين 
أن التغير أخذ في ى الحدوث؛ قات التليفزيون هو الذء ى يقود شذه التطورات» ليس 
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على المستوى القومى بل على المستوى الإقليمى. وكان لهيئات السواتل تأثير 
كبير عبر المنطقة. ويؤدى ما وصف بأنه جمهور عربى جديد إلى تغيير كبير 
فى الثقافة السياسية. 


ف 


فبدلا من فرض توافق فى الراىء واحد وغالبء؛ فإن قنوات تليفزيون 
الاتصالات العامة الأخرى؛ تحض العرب على المحاجة والخلاف والتساؤل عن 
الحكومية القمعية الى كانت تخنق الخطاب العربى حدى التسعينيات. 


ويحدد الكتاب ضمانات حربة التعبير على النحو التالى 


حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان» معترف به على نطاق 
واسع باعتباره جوهريا للممارسة الجدية للتنمية ويكفله القانون الدولى؛ 
وكل الدساتير القومية من الناحية العملية. وعلى الرغم من أن حرية 
الصحافة واردة ضمنا فى هذا الحقء فمن المفيد إدراجها صراحة بين 
الضمانات الدستورية. 

والصورة المثالية هى أن تنص الدساتير صراحة على حرية وسائل 
الإعلام» اعترافا بدورها الحاسم فى التطبيق الفعلى لحرية تدفق 
المعلومات والأفكار فى المجتمع. 

ويمكن لإدماج الضمانات الدولية لحرية التعبير فى النظم القانونية 
القومية» وهو ما كان موضع تطوير مسهب وإيجابى من قبل هيئات 
دولية مختلفة لها سلطانهاء أن يساعد فى توفير حد أدنى من الأساس 
القرى الحماية .هذ 1 الكق: 


وفيما يتعلق بالتمكين من الحصول على المعلومات يلفت الكتاب 


النظر إلى: 


أن الضمانات الدستورية بالحق فى المعلومات؛. سواء على وجه 
التخصيص أو كجزء من الحق فى التماس المعلومات وتلقيها وإعطائهاء 
مهمة بالنسبة للضمانات القانونية ولبيان أهمية الحصول على حقوق 
الإنسان على حد سواء. 

أن نقطة البدء فى الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على المعلومات 
هى مبدأ الإفصاح الأقصىء والذى يرسخ افتراضا بأن كل المعلومات»: 
محددة بصورة عريضة:؛ التى تحجبها هيئة عامة» محددة أيضا بصورة 
عريصة: تخضع اللصاج: 

ويتمثل جزء مهم من الوصول لنظام المعلومات فى التزام الهيئات العامة 
بنشر فئات رئيسية معينة من المعلومات حتى فى حالة عدم طلبهاء وهو 
ما يعرف بالإفصاح الاستباقى أو الروتينى. 

قد لا تحفل مصالح عامة وخاصة معينة؛ بحق الحصول على 
المعلومات» وتنص قوانين الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على 
المعلومات على استتناءات شاملة وإن كانت محددة بصورة ضيقة 
وبوضوح عن من له حق الحصول على المعلومات. 

تنص المعايير الدولية على أن رفض الإفصاح عن المعلومات لا يجوز 
إلا عندما تستطيع هيئة عامة إثبات أن الإفصاح سيسبب الضرر لإحدى 
المصالح المشروعة المدرجة: وأن هذا الضرر أكبر من المنفعة العامة 
للإزفصاح عن المعلومات. 

ولتسهيل الحصول على المعلومات يتعين أن تتحدد بوضوح الطريقة 
التى ستعالج بها المطالبات بذلك» وضمان معالجة عادلة وفى الوقت 
المناسب وغير مكلفة لهذه الطلبات. 
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يكون له الحق فى استئناف هذا الرفض أمام هيئة مستقلة للفصل فى ذاك. 


- في معظم البلدان» يجوز للمرء أن يستأنف. 
ويحدد الكتاب مواصفات البث للخدمة العامة كالاتى 


يجب تحديد هيئات البث للخدمة العامة فى القانون باعتبارها هينات 
مستقلة عن الحكومة من الناحية التحريرية» تخدم الصالح العام» وتحظى 
بالحماية من التدخل السياسى والتجارى. 

يتعين أن تتمثل مهمة هيئة البث للخدمة العامة فى خدمة الصالح العام 
فى مجال البث فى كل أرجاء البلاد ولكل السكان فى البلد الذى أقيمت 
يتعين على هيئة البث للخدمة العامة أن تقدم طائفة عريضة من البرامج 
المبتكرة وعالية النوعية» مصممة لتعليم عامة الناس وإطلاعهم على 
مجريات الأمور وتسليتهمء مع مراعاة التنوع العرقى والثقافى والدينى 
والإقليمى. 

يجب أن يدير هيئة البث للخدمة العامة» مجلس إدارة مستقل له سلطات 
وواجبات يحددها القانون. ويتعين أن تتضمن هذه السلطات والواجيات 
الرصد وضمان الامتثال لواجبات ومسئوليات الخدمة العامة» بما يضمن 
أعلى معايير الأمانة والقيمة بالنسبة للنقودء وتوفير الخضوع للمساعلة 
الرسمية أمام عامة الناس. 


بتعين أن تكون عملية تعيين مجلس الإدارة؛» عادلة؛ء علنية؛ شفافة, 
ومحددة فى القانون. ويجب تصميمها على نحو يضمن توافر الخبرة 
والتجربة ذات الصلة فى الأعضاء وتحقق تنوع المصالح والآراء التسى 


تمل المجتمع بأسره. 
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- يجب ألا يهيمن على عملية التعيينات» أى حزب سياسى أو مصالح 


تجاريةء ويتعين مطالبة الأعضاء المعنيين بالعمل بصفتهم الشخصية 
وممارسة وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 

يتعين أن يكون للإدارة اليومية لهيئة البث للخدمة العامة مدير تنفيذى 
رئيسى يعينه مجلس الإدارة لأجل محددء ويمكن تجديد مدة ولايته. 
ويتعين أن يتولى المدير التنفيذى الرئيسى؛ إلى جانب هيئة التحرير 
العاملة معه» مسئولية وضع السياسة التحريرية واتخاذ القرارات 
التحريرية. 


يتعين تمويل هيئة البث للخدمة العامة بصورة غالبة من الميزانية. 


أما البث المجتمعى غير الساعى للربحء فيحدده الكتاب كالتالى 


يجب الاعتراف بالبث المجتمعي فى القانون باعتباره نوعا متميزا من 
البث يتعين دعمه وتشجيعه» من خلال ترتيبات محددة ومباشرة للترخيص 
تكفل فرصا عادلة ومنصفة فى الوصول للطيف اللاسلكى من أجل 
المنظمات التى تستند للمجتمع المدنى وتلك التى تستند للمجتمع المحلى. 
ويمكن تحديد البث المجتمعى باعتباره بثا مستقلا يقدمه أعضاء المجتمع 
المحلى بأنفسهم ولمصلحتهم فى موقع جغرافى معين أو باعتباره ينتمى 
لجمعية مصالح معينة. وهدفه الأول هو تقديم منافع اجتماعية وألا يعمل 
من أجل تحقيق ربح تجارى خاص. ويجب أن يملكه مجتمع معين يسعى 
لخدمته وأن يخضع للمساءلة أمامه» ويتعين أن يوفر فرص المشاركة من 
قبل المجتمع على كل المستويات. 

يجب أن تكون عمليات الترخيص للبث المجتمعى عادلة وشفافة ومحددة فى 
القانون» ويجب أن تقع تحت مسئولية هيئة مستقلة للترخيص. ويجب تحديد 
معايير تقديم الطلبات والانتقاء علانية وبالتشاور مع المجتمع المدنى. 
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- ينبغى أن تتسق شروط واشتراطات الترخيص للبث المجتمعى مع أهداف 
تنظيم البث؛ وأن تكون مصممة لضمان تمتع هيئة البث المجتمعى. 
بالحماية والحفاظ عليها خلال مدة الترخيص. 
- يجب أن تتاح لهيئات البث المجتمعى فرص الحصول على مصادر تمويل 
متنوعة حسب الظروف المحلية. ويتعين ألا تكون هناك أى قيود إلا اما 
يعتبر منها ضروريا للحفاظ على طبيعة الهيئة وتفادى المنافسة غير 
العادلة. 
- يجوز دعم البث المجتمعى عن طريق التمويل العام بما فى ذلك الدعم 
7 المباشر. وحيثما يكون هناك نظام قانونى ومضمون للتمويل العامء 
يتعين أن يكون هذا عادلا وعلنيا وشفافا فى إدارته وتحت مسئولية هيئة 
عامة مستقلة. 
وبث القطاع الخاص التجارىء ينبغى أن يتوافر فيه 
- يتعين تصميم البث التجارى الخاص بما يحقق المصلحة العامة فى طائفة 
من الخدمات وفى 0 وضمان المنافسة العادلة بين هيئات البث 
الخاضسن::ومن الطبيعى؛ أن :تطلت هينات الث التحازية الخسضول على 
ترخيص لتشغيل خدمة للإذاعة أو التليفزيون. 
- عو يباه احييات ويه واوا و أن 
تشرف عليها هيئة مستقلة. ويجب أن تخدم شروط الترخيص الأهداف 
الشاملة لتنظيم البث» ويجب ألا تكون تعسفية أو جائرة. 
- يجب أن تكون القواعد التى تحظر تركيز الملكية فى قطاع البث؛. أو بين 
ذلك القطاع وقطاع الإعلام المطبوع:. مشروعة طالما كان هدفها الفعلى 
وتأثيرها العملى هما النهوض بالتنوع فى تقديم خدمات البث. 
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سو 


- يجوز فرض قيود على مدى الملكية والسيطرة الأجنبية على هيئات 
البث» طالما راعت هذه القيود حاجة قطاع البث ككل للتطوير؛ وحاجة 
هيئات البث إلى أن تكون قادرة على البقاء اقتصاديا. وفرض حظر تام 
على الاستثمار الأجنبى فى قطاع البث أمر غير مشروع. 
- يجوز إخضاع هيئات البث التجارية الخاصة لاشتراطات الخدمة العامة 
مقابل الحصول على موارد عامة محدودة:ء ألا وهى موجات الأثير. ويجب 
تصميم هذه الاشتراطات لدعم أهداف الصالح العام ويجب أن تتناسب فى 
مداها مع ما لا يهدد قدرة الخدمة على البقاء. 
- ينبغى تخصيص ميزانيات الإعلان العامة التى تنفق على البث التجارى 
على أسس غير تمييزية وتجارية صارمة. 
يجوز تقديم المنح العامة والدعم العام لهيئات البث التجارية بغية النهوض 
بنطاق وتنوع الخدمات وتشجيع إنتاج البرامج التى تحقق الصالح العام. ويتعين 
تخصيصهما وفق معايير مقررة ووفق عملية عادلة وشفافة تشرف عليها 
هيئة مستقلة. 


و ار أمر أساسى. فبدونها لا 
يستطيع المواطنون أن يشاركوا د بعضهم البعض بصورة فاعلة:؛ ولا أن يخضعوا 
حكوماتهم للمساءلة. ويقتضى ذلك: 

مت إنشاء هيئة تنظيم فاعلة» وخاضعة للمساءلة» مستقلة عن ضغوط 

الحكومة وعن الضغوط التجارية على حد سواء. 


؟- التمكين من انتقاد الموظفين العموميين فى وسائل الإعلام؛ بدون خوف 
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لم 


"'- النهوض بالتنوع والتعبير عن الصوت المدنى بما فى ذلك ما يتم من 
خلال البث المجتمعى غير الساعى للربح. 
والضغوط التجارية على حد سواء. 


المترجم 


د 
تم' 


لمتعاكه تسر 


اعترف البنك الدولى منذ أمد طويل بالدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى 
التنمية. وقد فعل ذلك من خلال المناداة بأهمية الصحافة الحرة؛» وتوفير التدريب 
للصحفيينء وتقديم المساعدة التقنية والمالية لمنظمات الإعلام التجارية من خلال 
ذراع البنك المنوطة به رعاية القطاع الخاص» وهو مؤسسة التمويل الدولية. وفى 
الوقت الحالى؛ ينعقد العزم على توسيع محور التركيز ليشمل وسائل الإعلام 
الإذاعية والتليفزيونية. واسترشادا بذلك يسعى معيد البنك الدولى لدعم تنمية قطاع 
مستقل ومتنوع للإذاعة والتليفزيون يستطيع أن يسهم فى تحقيق الصالح العام. 

ومما له أهمية أسمى الإطار السياسى والقانونى والتنظيمى الذى يؤثر على 
شكل ومحتوى قطاع الإذاعة والتليفزيون ككل وعلى أثاره الاجتماعية. وهذا هو 
موضوع الكتاب الراهن. وهو لا يتضمن حماية حريات التعبير الأساسية فحصسبء 
بل يتضمن أيضا قضايا مثل هياكل الهيئات التنظيمية وطريقة أداء وظائفهاء وإدارة 
طيف تردد الإرسال الإذاعى؛ واشتراطات الترخيص التى تمكن من تحقيق تنوع 
الإرسال الإذاعى والتليفزيونىء وقد أدرجت فيه الممارسات الجيدة من طائفة 
واسعة من البلدان. وللمناخ الذى يمكن للإذاعة والتليفزيون عواقب مهمة بالنسسية 
للحوكمة والخضوع للمساءلة: ففى مقدروه أن يمكن الناس فى العالم النامى من أن 
يصبحوا مطلعين على مجريات الأمور ويزودهم بأسباب القوة. 

إن البث الإذاعى يمكن أن يكون سهل المنال للغاية حتى بالنسبة للأشخاص 
الأميين وشبه الأميين فى المواقع النائية. ويمكن أن يؤثر على فهم الناس للسياق 
الذى يعيشون فيه ولمصالحهم ورؤيتهم لأنفسهم. وفى الأماكن الكثيرة التى يعد 
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الاستماع فيها للراديو نشاطا للمجموعة:؛ يمكنه بسهولة أن يثير التعليقات 
والمناقشات. وعادة ما تغدو القضايا التى لم يكن يمكن مناقشتها من قبل مسموحا 
بهاء حيث يرجع الناس إلى ما كانوا قد سمعوه. ويمكن أن تكون العواقب 
الاجتماعية شائعة وعميقة. 

كلك توفر الإذاعة والتليفزيون منصات للإعراب علنا عن الشواغل؛: وإثارة 
القضايا مع الخبراء على الهواء مباشرة؛ وحل المشكلات. فعلىي مسرن الما 
تشرك برامج الإذاعة المجتمعية المستمعين بكاملهم فى مناقشة القضايا المهممة 
بالنسبة لهم» بلغاتهم المحلية. ويقوى هذا بدوره قدرة الناس وثقتهم فى صياغة 
القضايا وتحليلهاء والانخراط فى مناقشة علمية» والضغط على المسئولين المحليين 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتساعد هذه العملية الناس فى تحديد الفرص واغتنامهاء 
والتصدى للمشكلات الجماعية» ومقاومة التلاعب بهم. كما تقوى عزم الناس على 
إخضاع حكوماتهم للمساعلة وتدعم صراحتهم فى مواجية المفاسد. فمن غانا إلى 
إندونيسيا تقدمت مجموعات "على الهواء" وذكرت أسماء المسئولين الذين سرقوا 
الأموال العامة أو لم يفوا بالوعود التى قطعوها منذ أمد طويل - وشهدت رد فعل 
واستجابة نشيطين لهذا. ومثل هذه الإدانة العلنية تجعل المسؤولين يغيّرون 
حساباتهم بشأن امتيازاتهم ومسئولياتهم. 

إن الإرسال الإذاعى والتليفزيونى أداة فاعلة لإزكاء وترسيخ مشاركة 
المجتمع المدنى فى حياة دوائر الفقراء فى البلدان النامية - وفى توقعات 
المسئولين الحكوميين. 

إن حرية المعلومات والتعبير ووجود مزيج قوى من ملكية وسائل الإذاعة 
والتليفزيون واستخدامها - والتى يشار إليها على نحو شائع على أنها خدمة عامة. 
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تجارية» وإرسال إذاعى وتلفزيونى مجتمعى - لها أهمية حاسمة فى تطوير مجتمع 
عليم ومشارك واستدامة ذلك. وبهذا الكتاب» نبين أن تحسين المناخ الذى يمكن 
قطاع الإذاعة والتليفزيون من أسباب القوة حقل مهم للتنمية» الحاجة فيه ماسة منذ 
أمد طويل للتحليل الخاص بأقطار بعينها ولتقديم المساعدة. 


راكيش نانجيا 
القائم بأعمال نائب رئيس معهد البنك الدولى» ١١٠٠؟-/ا١٠٠؟‏ 


شكر وعرفان 


كان كتاب دور الإعلام فى إخضاع الحكومات للمساءلة: نهج مراعاة 
من .5٠١”‏ وهو ثمرة لبرنامج معهد البنك الدولى لدعم مشاركة المجتمع المدنى 
وتمكينه من أسباب القوة واحترامه من أجل تحقيق التنوع؛ بما فى ذلك تنمية حرية 
الرأى ووسائل الإعلام. وبمضى الوقت؛ استفاد أيضا من تعاون خبراء فى مجالات 
السلكية واللاسلكية من أجل التنمية. وقد استخدم مسئولون حكوميون وأصحاب 
مصلحة غير حكوميين مسودات مكررة لدعم تحليلاتهم لسياسة الإذاعة والتليفزيون 
وتنظيمها فى عدد من البلدان النامية ولإغناء مقترحاتهم للإصلاح بالمعلومات. 

وفى الاقتراح الأول» تلقى المشروع دعما ماليا من مكتب رئيس البنك 
الدولى»ء جيمس د. ولفنسون .)٠١٠١١-1١35(‏ ومنذئذ» تلقى منخا من برنامج 
الشراكة بين البنك الدولى وهولنداء ووكالة التنمية الدولية الكندية:؛ ومؤسسة 
بيفر بروك. 

وقد استهلت كريزنيتنا دويرء المشرف على تنمية مؤسسات الأعمال الجديدة 
فى معهد البنك الدولى ومدير برنامج دعم مشاركة المجتمع المدنى وتمكينه من 
أسباب القوة واحترامه.» مشروع الدليل المرشد فى مسعى للنهوض بإدماج سياسة 
هيكل الدليل المرشد على نحو يكفل عرض الممارسات الجيدة من شتى أنحاء العالم 
فى مشهد متماسك للسياسة التى يمكن أن تحّسن على نحو كبير الحوكمة والوصول 
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لوسائل الاتصال والحصول على الفرص وذلك بالنسبة للأشخاص المحرومين. 
وتحقيقا لهذا الغرضء شكلت دوير الفريق وتولت قيادته» وحددت أهمية وملاءعمة 
الدليل لقضايا التنمية وسياساتها وممارساتهاء وتولت قيادة المشروع حتى إكماله. 
وفى عدة مراحل؛ دعت فاحصين نظراء لضمان أن يعكس الدليل منظورا جماعيا 
لكبار الإخصائيين من مختلف أقسام البنك الدولى وبين طائفة واسعة من 
الخبراء الدوليين. 


وقد انطلق ستيف باكلى» رئيس الرابطة العالمية لهيئنات البث الإذاعى 
المجتمعى» وتوبى مندلء» مدير برنامج القانون بمقتضى المادة »١5‏ من الأعمال 
المسهبة التى قاما بها هما وآخرون فى مجال البحث؛ وكتبا كثيرا من مادة القسمين 
القانى والثانث من هذا الدليل. وبدون جهودهماء والتزام ستيف باكلىء» 
بهذا المشروع منذ البداية» ما كان هذا الدليل ليتحقق. وأنتح شين أو سيوكروء 
مؤسس الحملة من أجل حقوق الاتصال فى مجتمع المعلومات والمتحدث باسمها 
ومدير هيئة نكسوس للبحوثء الصيغة النهائية المحررة للنصء مع تقديم مادة جديدة 
كبيرة للجزء الأول. ووضع كريج هامر (برنامج دعم مشاركة المجتمع 
المدنى؛ البنك الدولى) الملحق الببليوجرافى للدليل ويسرنا كثيرا نشر هذا الدليل. 

وانضم للركب فى أبريل ,5٠٠١5‏ الخبيران الاستشاريان للمشروع.؛ الأستاذان 
مونرو ى. براي س(مدير مركز دراسات الاتصالات العالمية فى مدرسة إنفبرج 
للاتصالات بجامعة بنسلفانيا) ومارك رابوى (أستاذ بيفر بروك لعلم الأخلاق 
ووسائل الإعلام والاتصالات فى جامعة ماكجيل). وتعاقد البنك مع مركز دراسات 
الاتصالات العالمية للعمل كمستشار يعمل على تحقيق المشروع للآمال المرجوة 
منه. وكان جهد سوزان أيوت»؛ منسق البحوث الأقدم فى مركز دراسات الاتصالات 
العالمية» لا غنى عنه فى توجيه عملية تقديم الاستشارات. كما حظى المشروع 
بمساعدة قيمة من سيلفى بوفيه وليبى مورجان فى مركز دراسات الاتصالات 
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العالمية. وزودت النصائح والمشورة المقدمة من مدرسة إننبرج وماكجيل» معهد 
بالدليل لمرحلة الاكتمال. 


واستفاد الدليل كثيرا من أربع مراحل من استعراض النظراء من الداخل 
ومن الخارج ومن مناقشات الموائد المستديرة. وقد حدث هذا أولا فى المراحل 
الأولى للتصورء وثانيا فى مؤتمر عقد لمراجعة المخطوط الكامل فى تشيركلى 
كورت فى المملكة المتحدة: أعقبه تقديم المشاركين لبحوث الخبراء» وثالثاء فى 
اجتماع البنك الدولى لعرض أبحاث الخبراء واتخاذ القرارات بشأن مخطوط العمل 
الاقتصادى والقطاعىء ورابعاء فى استعراض النظراء من الخارج الذى طالب به 
الناشر. ونود أن نعترف بالتقدير للمشاركين على النحو التالى. 

لقد ساهم الفاحصون من النظراء من داخل البنك الدولى وخارجه بتعليقفات 
عميقة التفكير ومعاونة فى مستهل المراحل الأولى مسن وضع تصور الدليل. 
ويستحق شكرنا ليتم كارنجتون (مسئول أقدم للاتصالات؛ منطقة أفريقياء البنك 
الدولى)؛ لين هامرجرن (إخصائى أقدم فى إدارة القطاع العام» تقليل أعداد الققراء 
والإدارة الاقتصادية» البنك الدولى) جراى ريد (إخصائى رئيسى لإدارة القضاع 
العام تقليل أعداد الفقراء والإدارة الاقتصادية»ء البنك الدولى)» وريك ستيبنهيرست 
(إخصائى أقدم لإدارة القطاع العام» وشعبة تقليل أعداد الفقراء والإدارة الاقتصادية» 
معهد البنك الدولى)؛ وويليام آشر أستاذ كرسى دونالد س. مكينا لشئون الحكم 
والاقتصادء كلية كليرمونت مكينا)» وبيتر أركس (مسئول برنامج التعاون الإنمائى 
شعبة وسائل الإعلام والثقافة» وكالة التعاون الإنمائى الدولى السويدية)» وداميان 
لوريتى (أستاذ العلوم الاجتماعية» جامعة (بوينس أيرس).؛ وتوندى أولادو نجوى 
فاجبهونلو (محام ومدير تنفيذىء مركز تعليم الإعلام وتكوين الشبكاتء نيجيريا). 
وجلوريا سانشيز (مستشارة» فرنسا)» وسوميكات تانجكيتفانتش (مدير بحوث؛: 
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معهد بحوث التنمية فى شايلز). وجيلزتائر (مدير عام؛ هيئة الإذاعة الأسترالية)؛ 
وسحر كابونده (إخصائية أقدم فى شئون القطاع العام» معهد البنك الدولى)» وريك 
مسيسيك (إخصائى أقدم فى شئون إصلاح القطاع العام؛ دائرة إصلاح القطاع العام 
والحوكمة» البنك الدولى) وجوينتر هايدنهوف (إخصائى رئيسى فى شئون القطاع 
العام» إصلاح وقدرة القطاع العام فى أفريقياء البنك الدولى). كذلك نزجى الشكر 
للوتى سلازار (مسئول إعلام» حلول العمليات؛ البنك الدولى) وإيزابيل بلياس 
(مسئولة أقدم للعمليات. برامج القطاعات والموضوعاتء معيد البنك الدولى) على 
ما قدماه من دعم . 


كاك" التحكلة الحائسنة قن تكرل سكل المخطوط وتميف فنسى الس زد 
المعنى بوسائل الإعلام» حرية الرأى والتنمية الذى عقد فى تشيكرلى كورت فسى 
سورى (المملكة المتحدة) فى ١١‏ يوليو .5٠١5‏ ققد جمع هذا المؤتمر الذى نظمته 
ماكجيل واننسبرج فى شراكة مع مؤسسة بيفريروك معا عشرين خبيرا دوليا 
لمناقشة الصيغة الأولية للدليل وتقديم تغذية مرتدة بشأنه. ونحن نشكر مؤسسة 
بيفربروك على استضافتها الكريمة للمؤتمر.ه وكذلك نشكر العميد كريستوفر 
مانفريدى (كلية ماكجيل للاآداب) وكاميلة لائ (مكتب ماكجيل للتنمية) على 
دعمهما. وبالإضافة لذلك» نشكر الأشخاص التالية أسماؤهم على إسهاماتهم فى 
ورشة العمل: مافيك كابريرار باليزا (زميل برنامج أقدم؛ المركز الدولى للدفاع عن 
المرأة)» بيتر در كوستا(مستشارء لندن)» ستوتى خيمانى (خبير اقتصادىء فريق 
بحوث التنمية» البنك الدولى): وإليزابث ماكول (مستشار فى شئون المجتمع المدنى 
وفرص الوصول لسياسة الإعلام» مركز الحوكمة فى أسولوء برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى)» ولومكو متمدى (مسئول تنفيذى رئيسى (وكالة تنويع وتنمية وسائل 
الإعلام فى جنوب أفريقيا)» وجمال الدين ناجى (كرسى اليونسكو فى معهد 
الاتصالاة» الحامنة والمتجتيعية.وئيسن نسم الأهالم والاتصبالات: المسيوت])/ 
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ل (مديرة 0000 نيا)ء ره 
السياسةء اتحاد هيئة الإذاعة البريطانية العالمية» ومدير إدارى سابق للاكتصالات 
لاتحاد التغيير الاجتماعى). وكارين واصل - جور جئنس (محاضرة أقدم ؛ در اسات 
الصحافة. جامعة كادريف). 
واستنادا لتغذية مرتدة تم الحصول عليها من مؤتمر تشيكرلى» أصدر مركز 

دراسات الاتصالات العالمية تكليفات باجراء عدد من البحوث المركزة على طائفة 
من الموضوعات يعدها إخصائيون أكاديميون» وخبراء فى شئون السياسة» 
ومنظمات غير حكومية ناشطة فى ميدان وسائل الإعلام والتنمية. وقد أضاءت 
إسهاماتهم الطريق أمام الدليل وحسنته بغير حد. وإضافة لذلك؛, نود أن نشكر 
الأشخاص التالية أسماؤ هم على ما قدموه من لصع+ع ح ومداخلات وتوصيات: 
ديتر زنباورء لومكو متميدء داميان لورينى» ستيفان فيرهولست,. إاليزابث ماكقواء 
بيبا نوريسء» بريجيت جالوفء ألفونسو جوموسيو داجرونء موفيك كابريرا - 
باليزاء سالى بورشء أموجوزيفه كاندجى كاتيراء جمال الدين ناجىء 
ثارلاتش ماكجو ناجل» كاتى كويرء مارك هوايت هاوسء» دروسيلة فيدكر. 
إيفان سيجال» ديان سنجورء وفريقها فى معهد بانوس فى غرب أفريقياء 
وباتريك باتلرء ولويس بوتيللو. وكارين ويلكنز وجان سيفايس» وام هانوش» 

وآرنى هنتز وستيفانيا ميلان» وبول فالزونى وأنطونيو لامبينوء وديفيد بيج 
وويليام كرولى؛ وسوزان زايده» وأوى هازبرنك؛ ونيك كولدرى» وروث تير توماسيللى 
(كرسى اليونسكو للاتصالات فى جنوبى أفريقياء دراسات الثقافة والاتصالات 
والإعلام؛ جامعة كوازولو - ناثال). كمأ قدم جوستافز جوميرزر (مدير قانونى» 
أمارك أمريكا اللاتينية) رؤى ثاقبة قيّمةَ عن قسم الإرسال الإذاعى والتليفزيسون 
المجتمعى فى الدليلء والتى تراءت فى المسودات اللاحقة 


33 


وبالانستفاة امن مقه اكيم ند نقح المؤلفون المخطوط وأعدوه لتقديمه لاجتماع 
النظراء الرسميين الذى عقده البنك الدولى فى واشنطن العاصمة فى 75 يناير 
لاه ."٠‏ وكانت عملية استعراض النظراء شاملة ومتلاحمة وميزت مفترق طريق» 
حيث إن تلك كانت هى المرة الأولى التى تعاون فيها إخصائيون أقدم من كل 
الإدارات الرئيسية فى البنك لتحديد نهج البنك إزاء إصلاح سياسة وسائل الإعلام 
والإذاعة والتليفزيون باعتبار ذلك قضية إنمائية سائدة. وقد مكن هذا المطبوع من 
أن يعكس منظورا جماعيا. دا لمؤلفى الكتاب والمستشارين» حضر الأشخاص 
التالية أسماؤهم الاجتماع ويستحقون شكرا خاصا على تعلقياتهم عميقة التفكير: 
ميشيل دى نيفرسء» تشير 3 برامج القطاعات والموض وعاتء معهد البنك 
الدولى) ستوتى خيمانى؛ داريث لوكسلى (إخصائى أقدم فى الاتصالات السلكية 
واللاسلكية» شعبة السياسة» الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات بالبنك 
الدولى للإنشاء والتعميرء البنك الدولى)؛ أديسناولا أودوجبيمى) وباولو مينالوبولس 
(مسئولان أقدم للاتصالاتء اتصالات التنمية» البنك الدولى)؛ ريك ميسيك؛ ومارك 
نيلسون (مسئولا عمليات أقدم؛ برامج القطاعات والموضوعات,ء معهد البنك 
الدولى). وقدمت ميشيل دى نيفرس إشرافا رائعا على استعراض النظراء هذا. 
وكانت التعليقات المكتوبة للفاحصين السابق ذكرهمء وكذلك تعليقات رومين اسلام 
(مديرء تخفيض أعداد الفقراء والإدارة الاقتصادية» معهد البنك الدولى) وسحر 
كبونده؛ وجونيتر هيدنهوفء عونا كبيرًا فى تشكيل المخطوط النهائى. 

وأخيراء أجرى الناشر استعراضا خارجيا للنظراء للمخطوط المعتمد الذى 
أسفر عن استعراض داخلى للنظراء فى البنك الدولى. ويستحق ش كرا خاصًاء 
منا فاحصين خارجيين رسميين من النظراء للمخطوط النهائىء البروفيسور روث - 
تير توماسيلى وجيمس دين. وصرح هذان الفاحصان للمطبعة أن تكشف عن 
هويتهما بعد إكمال الفحص بغية توفير مزيد من التغذية المرتدة. وكانت تعليقاتهما 
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المعاونة وأفكارهما الحاسمة قيّمة لأقصى حدذ. كما يود فريق نشر الدليل أن يشكر 
بروس جيرارد (مؤسسء أجنسيا أنفورما تيفا بولسارء والباحث السابق فى جامعة 
دلفت للتكنولوجيا) على استعراضاته وإسهاماته فى المخطوط النهائى. 

ونود بالمثل أن نعرب عن تقديرنا لمطابع جامعة ميتشجان» وبصفة خاصة 
فيل بوتشودا (مديرء مطابع جامعة ميتشجان) على التعاون والاهتمام بنشر هذا 
الدليل مع البنك الدولى وإدراجه فى سلسلة "عالم وسائل الإعلام الجديد". ويمكننا 
نشر هذا الكتاب من قبل البنك الدولى ومطابع جامعة ميتشجان من الوصول 
لمجتمع التنمية الدولى العريض والممارسين من الخبراء فى ميدن الاتصال. 
والذين يلعبون دورا مهما فى تفسير وتشكيل سياسة الإعلام باعتبارهما شاغلا 
انمائيا أساسيا. 
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مضل سه 


تقع قرية مادا نبوخار! في نيبال على التلال الواقتعة عند سفوح جبال 
الهيمالاياء وتبعد ٠٠١‏ كيلو مترء من مسقط رأس بوذا. وهى على مسيرة طويلة 
من أقرب طريق. وينتهى طريق مترب إلى منحدر التل ممتذا للقرية» مارًا بالبيوت 
والمبانى الملحقة والمعابد ومشارب الشاى والورش والمتاجر. وفيما يجاوز مركز 
القرية يؤدى طريق ضيق يمتد خلال الغابات إلى قمة التل» حيث يقع مبنى من 
الآجر الأبيض قريبا من سارية حمراء طويلة. ذلك فو مقر إذاعة مادا نبوخارا. 
ويوجد فى داخله ستوديو بسيط للإذاعة يعمل ببطاريات شمسية ومولد احتياطى. 
ويحشد فريق من المنتجين المحليين» يبث إرساله باللغة النيبالية ولغات محلية 
أخرىء مشاركة المجتمع المحلى فى برامج إعلامية وتربوية وكذلك ترفيهية. وتبث 
إذاعة مادا نبوخارا إرسالها عبر المجتمع الزراعى المحلى الذى لا تتوافر فيه 
فرصة الحصول على الكهرباء والهاتف سوى لقلة من الناس. ومع ذلكء؛ 
يوجد حاليا لدى كل الأسر تقريبا جهاز استقبال إذاعى. وأصبحت الإذاعة بشبكة 
من نوادى المستمعين ومراسلى المناطقء» الوسيلة الأساسية للاتصال المحلسى 
ومناقشة قضايا التنمية المحلية. وحسبما جاء فى مسح مستقل للمستمعين!')» يسهم 
راديو مادا نبوخاراء الذى بدأ إرساله فى أبريل .2٠٠٠١‏ فى تحسين التقنيات 
الزراعية وتقليل التفرقة الاجتماعية» وزيادة الوعى بحقوق المرأة» ويحسن فرص 
الحصول على الأنباء والمعلومات. كما أنه صوت للسلام والحوار والديمقراطية فى 
وجه المنازعات والاضطرابات السياسية. 


)1( جوراجين» أفاق النهورض بالمساواة والتنمية والعدالة الاجتماعية من خلال إذاعة تضمين التردد 
(كاتمندو: أم أس نيبال- الرابطة الدانمركية للتعاون الدولى؛ .)5٠١8‏ 
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إن راديو مادا نبوخارا هو مجرد واحد من آلاف من هيئات الإذاعة علسى 
التاق العالفت: التن تخ مستاهمتها فى التتمية كابلة للقنائن«وكبين كل تق سيسواء» 
والتى كان ظهورها ثمرة للإصلاح السياسى والتغيير الاجتماعى الديمقراطى. وقد 
تم وضع هذا الدليل؛ الإذاعة والتليفزيون بين حرية الرأئ والخضوع للمساءلة: نهج 
مراعاة المصلحة العامة فى وضع السياسات والقوانين والتنظيمات» لإلقاء الضوء 
على القضايا المعنية وآثارها على المجتمع المدنى. وقد حفزنا على إصدار هذا 
الدليل» نمو وسائل الإعلام» مما وفر فرصة للتعبير عن الرأى للأشخاص 
المستعبدين فى معظم البلدان وفى كل أقاليم العالم» ونفوذ وسائل الإعلام البازغ فى 
الصراع العالمى ضد الفقر والظلم الاجتماعى. إن مناخا حرا ومستقلا وواقعيا 
لوسائل الإعلام» يوفر الوسائل والحوافز لأوسع مشاركةء يمكن أن يكون له تأثير 
عميق على فرص الناس للحصول على المعلومات والخدمات». وفهم حقوقهم 
والقدرة على ممارستهاء والمشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهم» وإخضاع 
من يحتلون مواقع السلطة والمسئولية للمساءلة. ويتراءى هذا فى اعتراف متنام فى 
سياق التنمية الدولية؛ بالأهمية المحورية لنظم الاتصالات فاعلة وشاملة للجميع. 

إن لوسائل البثء. الإذاعة والتليفزيون دورا فريدا وخاصا تلعبه فى تعزيز 
الحوكمة والخضوع للمساءعلة» وتوفير فرصة للفقراء والمجتمعات المهمشة للتعبير 
على حد سواء. وإضافة لوسائل التعبير التقليدية» فإن 'فرصة التعبير" أو "'الصوت" 
فى هذا السياق تعنى توافر القدرة والفرصة والموارد لمختلف أقسام المجتمع على أن 
تعرب للحكومات عن احتياجاتها وتصورها لنوعية الحوكمة» وتمثيل وجهات نظرها 
فى وسائل الإعلام السائدة» وتطوير وسائل الإعلام الخاصة بها. إن وسائل البث كما 
تكات فد ايت مدافة وسجيلة الندال رصنفة تلسبة بالننسية للنحتعااك الذانينة: 
وللأقليات الثقافية واللغوية» وللأشخاص الفقراء جدا والأميين. والسياسات والقوانين 
والتنظيمات والإجراءات العامة الأخرى التى تحكم وسائل الإعلام محورية بالنسبة 
لقدرتها على القيام بذلك الدورء وتشكل المحور الرئيسى لهذا الدليل. 
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ويحدد هذا الدليل بالتفصيل نهج مراعاة المصلحة العامة لدعم وسائل البسث 
الحرة والمستقلة والتعددية. وهدفه هو توفير مرشد بشأن كيفية تصميم السياسة 
والإطار القانونى والتنظيمى الذى يمكن أن يسهم فى تحقيق أهداف المصلحة العامة 
مثل شفافية الحكم وخضوعه للمساعلة أمام ىا ان العام 
والمشاركة فيهء وزيادة فرص الأشخاص المهمشين على تطوير وجهات نظ رهم 
والإعراب عنها. ويستند الدليل إلى تجارب طائفة عريضة من البلدان فى كل 
مناطق العالم والتى توضحها على نحو مسهب الأمثلة المستمدة من المستوى 
القطرى للسياسات والقوانين والتنظيمات. 

والقصد من الدليل هو توفير أداة لإصلاح وسائل الإعلام خاصة فى 
الديمقراطيات النامية والتى تمر بمرحلة انتقال. وفى الوقت نفسه؛ فإنه لابد وأن 
يكون مفيدا فى كل مكان يتطلع فيه الناس لديمقراطية أعمقء أن بناء الديمقراطية 
عملية مستمرة» طويلة الأجل عادة. وينبغى أن يكون النهوض بوسائل إعلام حرة 
وتعددية ومستقلة جزءًا محوريًا منها. ولا ينبغى تركه إلى ما بعد تغيير النظام 
القانونى أو ترسيخ المواقف الديمقراطية» بل لابد بالأحرى أن يشكل جزءًا! لا يتجزأ 
من جهود إصلاح النظام الاجتماعى والمؤسسى وبناء الديمقراطية فى كل جوانبها. 
وفي حين أن الدليل فى حد ذاته قد لا يكون قابلا للتطبيق بشكل مباشر فى 
الديكتاتوريات أو فى مناطق المروب()؛ فقد يمكنه أن يساعد فى توجيه 
الإستراتيجيات فى بلاد - مثل تلك التى تمر بمرحلة انتقال أو تسترد عافيتها مسن 
المنازعات - جرت فيها إقامة المؤسسات الديمقراطية. 


ويتينى الدليل نهجا معياريًا - يتعلق بالممارسة الجيدة- ولكن يتعين إبيداء 
ملاحظتين أخريين فيما يتعلق بتطبيقه. الأولى هى أن مناخ وسائل الإعلام 


)١(‏ للاطلاع على مزيد من المناقشة لهذه النقطةء انظر بوتزل وفان ديرزوانء لماذا لا تجدى قوالب تنمية 
وسائل الإعلام فى الدول التى تعانى أزمة (لندن: مركز بحوث الدول التى تعانى من أزمة,» .)٠٠٠١6‏ 
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والاتصالات مناخ ديناميكى» يتعرض للتغيير السريع فى كل مكان تقريبا. والثانية 
هى أنه توجد فروق كبيرة ليس فقط فى مدى تطور وسائل الإعلام وإنما أيضا فى 
وقيوة التكوين »وق حة:.كذة الفزواق" فيفنا مدق البلذا :فيه تيوق مظاك مهفو نجناك 
السكان داخل البلاد على حد سواء. وبهذا فإن الأدوات نفسها لا توفرء ولا يمكن أن 
توفر حلاً من مقاس واحد يلائم الجميع" وينبغى إعادة الننظثر فيها لحد كبير 
لتستجيب للمناخ المتغير. 

ويقدم الباب الأول عرضا عاما لمبرر نهج مراعاة المصلحة العامة ودوره 
فى تعزيز الحوكمة والتنمية 'وإبداء الرأى". ويجرى شرح وتبرير التركيز على 
الإذاعة والتليفزيون على أساس اتساع نطاق وصولهما وأهميتهما بالنسبة لحياة 
الناس. ويرد وصف لقطاعات البث المختلفة» إلى جانب اتجاهاتها وخصائصها 
الأساسية. ثم ينتقل الباب الأول إلى استعراض إقليمى لخصائص البث واتجاهاته 
وينتهى بتلخيص الأدلة على ظهور أنموذج فى سياسة البث وتنظيمه. 

وجرى تحديد المبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة فى البابين الثانى والتالث. 
وليس القصد من ذلك الالتزام بما ورد فيه حرفياء وإنما الرجوع إليه بصورة 
انتقائية بالنسبة للقضايا ذات الأهمية. ولتيسير هذا الإبحارء تم تنظ يم الممارسات 
الجيدة تحت عناوين واضحة ووصف سمات المناخ القانونى والسياسى والتنظيمى 
الذى يعد مهما يصورة حاسمة بالنسبة لتنمية وسائل الإعلام للمصلحة العامة. ومع 
الاعتراف بأن الإصلاح ينطوى بالضرورة على عمليات تغيير اجتماعية وسياسية 
ومؤسسية تستغرق وقتاء وتقتضى تكيفا مع الظروف والمصالح المحلية» فإن هذه 
الموضوعات توفر إطارًا يمكن أن يساعد فى توجيه عمليات التقييم للوضع القائم 
ويوفر خيارات للإصلاح. 

ويعرض الباب الثانى المناخ العام الذى يمكن وسائل الإعلام والاتصالات 
من أسباب القوة» بما فى ذلك معايير حرية التعبير والحصول على المعلومات. 
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واستخدام قانون القذف وإساءة استخدامه» وقواعد المضمون العامة القى تنطبق 
على كل وسائل الإعلام؛ بما فى ذلك وسائل الإعلام المطبوعة والصحفية. 

والباب الثالكث مكرس خصيصا للبث؛ بما فى ذلك دور هينات التنظيم: 
وقواعد مضمون البث. والقطاعات المتميزة والتى تشيع الإشارة إليها باعتيارها 
هيئة عامة أو هيئة مجتمعية لا تستهدف الربح أو قطاعًا خاصا تجارياء وكذلك 
تنظيم طيف البث وقنواته. 

وبعد مقدمتين موجزتين للبابين الثانى والثالث» تسبق كل فصل قائمة 
مراجعة للممارسات الجيدة. وقد تم تطوير وشرح عناصر الممارسة الجيدة أثناء 
السردء وجرى تدعيمها بأمثلة قطرية تصور تطبيقها. وتشكل هذه الفصول جوهر 
الدليل وتوفر طقم عدة للمشاركين فى تحليل إصلاحات وسائل الإعلام والاتصالات 
ومناصرتها ووضع السياسات اللازمة لها. 

ويمثل الجزء الأخير من الدليل جدول أعمال للبحوث التى يقصد منها علاج 
الافتقار إلى بيانات ومعلومات وثيقة الصلة ومنتظمة عن البث؛. والذى ووجه خلال 
عمليات إجراء البحث والتصنيف لهذا الدليل. وينتهى بعمرض بعض الخيارات 
والفرص العملية لتوفير المساعدات الإنمائية لدعم نهج أكثر ترابطا من الناحية 
المنطقية لإصلاح البث تحقيقا للصالح العام. 
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الباب الأول 


الح وكمة والإذاعة والتليفزيون والتدمية 


الفصل الأول 


الحوكمة والثنمية ووسائل الإعلام 


الهدف الأول لهذا الدليل هو وصف المناخ الذى يوفر أسباب القوة لنهج 
مراعاة المصلحة العامة إزاء وسائل الإعلام» وبصفة خاصة الإذاعة والتليفزيون. 
للمساءلة فى الحوكمة وتسهم/فيل التنمية والقدرة على إبداء الرأى» خاصة بالنسبة 
للمحرومين من الفرص المتكافئة فى المجتمع. 

ويحدد هذا الفصل نهج الملضلحة الظامة إزاء وسائل الإعلام. ود بصف علاقته 
بالحوكمة والخضوع للمساءلة والتنمية. ويتقصصىهكيِفٍ يمكن لهذا النهج أن يسهم فى 
الحوكمة الجيدة» وفى التنمية» وفى تحقيق الأهدأفلك الأجتضاعية والثقافية الأعرض. 
ويصف بعض الخصائص الأساسية لوسائل الإعلام ألتئ يستند إليها نهج المصلحة 
العامة» ويتضمن تأملا لعوامل المناخ الأعرض التى تفضى لهذاء ثم يرد تعليق 
ختامى على الدعائم المعيارية للدليل. 


الصاح العام 

يمتد مفهوم الصالح العام فى وسائل 
الإعلام للوراء على الأقل إلى وقت ظهور 
البث الإذاعى فى مطالع القرن العشرين؛ 
باستخدامات مختلفة تعمل لصالحه أو ضده. 


إن فكرة الصالح العام فى وسائل 
الإعلام ليست جديدة. وهى تتغير على 


مرّ الزمن وعند النظر إليها مسن 
١‏ ْ منظورات مختلقة. ومن ثم فإن تعريفها 
ويورد تفرير رسمى صدر فى كنداء وهى بلد ليس واضح العالم. 

لا يزال شديد الانشغال بالصالح العام فى 
مجال سياسة البث» عدة مصادر تكمن وراء صعوبة تحديد الصالح العام. 
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وفى مجال البث؛ استخدمت طائفة واسعة من التعريفات للصالح العامء 
تتراوح من هذا البيان البسيط الذى صدر فى ١115٠١‏ عن فرانك ستانتون مدير 
سى بى إس وهو: 'إن برنامجا يهتم به جانب كبير من النظارة هو يحكم هذه 
الحقيقة يتفق مع الصالح العام" (ورد فى مؤلف فرندلى»ء ص ,)0(055١‏ إلى المثال 
الأكثر إحكاما الذى صاغه المنظم الأسترالى جاريث جرينجر: "إن الصالح العام 
هو الصالح الذى يجب على الأقل أن تقبله الحكومات والبرلمانات والقائمون 
بالإدارة فى بلدان الحكم الديمقراطى وتدرجه فى القوانين والسياسات والقرارات 
والإجراءات لضمان السلام والنظام والاستقرار والأمن للأشخاص والممتلكات 
رالبيئة وحقوق الإنسان من أجل الرفاهية الشاملة للمجتمع والأمة» وهو ما يسمح 
من خلال الدستور والانتخابات» للمواطن الفرد بأن يجدد ويتدبر موافقته وقبوله لآن 
يحكم ويدار"(محاضرة تذكارية» ص .)١9‏ وبعد ذلك يمضى جرينجر للقول: "بعد 
ثمانين عاما من البث» فإن قضايا الصالح العام التى كانت تعتبر منضوية فى 
استخدام طيف البث لا تزال لحد كبير بدون تغيير على الرغم أن طرق تعبيرنا 
عنها قد تتطلب نوعًا من إعادة الصياغة"؛ (ص48)!). 

وهكذاء فإن ضمان قدرة وسائل الإعلام على الإبقاء على تركيزها الأول فى 
خدمة الصالح العام ليس سهلا بأية حال» فقد طفقت الحكومات وجهات البث تجاهد 
من أجل ذلك عقوا طويلة. وذلك لأن فضاء وسائل الإعلام - التوسط التكنولوجى 
للاتصال بين الناس - فيما خلا دول الاستبدادء تحتله مجموعات مصالح متضاربة؛ 


.511 :)76107 فريد دبليو. فرندلى» بسبب ظروف تخرج عن سيطرتنا (نيويورك: راندم هاوس؛:‎ )١( 
سيادتنا الثقافية. القرن الثانى من البث فى كندا (كنداء مجلس العمومء اللجنة الدائمة المعنية بتقرير‎ )1١( 
متاح على‎ :.618 :)٠٠١* التراث الكندئ‎ 
0/11. نان عد يكل ع1 اددع‎ 0611031 1 
(المصدر مذكور فى محاضرة تذكارية» متاح فى 191011063[.©8لا.15!. 1511 16//:مااط‎ 
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لا فنيف أى منها بغير لبس الصالح العام و ع ار د 
بل يدّعى كل منها أحيانا انه يفعل ذلك. أصحاب المصالح, يرهى نفج مراعاة 
بعبارة أخرىء إن الحكومات والأحزاب | العالح العام لضمان أن رفاهية عامة 
السياسية» والكيانات التجارية الخاصة | الناس جميعا تظل فى الصدارة عند صياغة 
والمجموعات المختلفة فى المجتمهء المدنى | وتنفيذ السياسة القانونية؛ والمساخ 
يرتبط كل منها بوسائل الإعلام بطرق متباينة: التنظيمى بالنسبة لوسائل الإعلام. 
وتركز على الفرص: والمخاطر التى تواجه أهدافها هى الخاصة. ومن المحتمء 
أن تولد مؤسسات الإعلام نفسهاء سواء كانت كبيرة أم صغيرة» ديناميات ومصالح 
داخلية وخارجية خاصة بها. ولكل من أصحاب المصلحة فى المجتمع أهداف عامة 
مختلفة وتحظى بأنواع ومستويات مختلفة من الموارد. ولو تركت الأمور لما 
يتوافر لهم من وسائل؛ فإن المشهد الإعلامى يمكن أن يفى بكثير من الأهداف 
العامة» ولكن ربما لا يقى بتلك الأهداف الأشد أهمية بالنسبة للمجتمع فى زمن 
معين. وإضافة إلى الحاجة العامة المستمرة لإطلاع الجمهور على مجريات 
الأمورء فقد تنشأ عن ظروف خاصة:؛ منازعات وتطورات اقتصادية ولحظات من 
الأزمات الديمقراطية والنمو تحيط بذلك. ويوفر كل هذا مبررات لوضع السياسات 
والتنظيمات التى تحقق الصالح العام الأعرض. 





وهدف التنظيم بما يتفق مع الصالح العام» وبصفة خاصة الأخذ بنهج مراعاة 
الصالح العام إزاء وسائل الإعلام؛ هو شق طريق يوفق بين هذه المصالحء ويشجع 
ويوفر حوافز» ويفرض عند الضرورة التزامات وقيوذا على كل مجموعة» فى حين 
يفلت من استحواذ أية مصالح بعينها عليه. وهناك بعض المفارقة فى حقيقة أن 
أولئك المكلفين بحكم الضرورة بالقيام بالدور الأول فى الأخذ بنهج الصالح العام 
إزاء وسائل الإعلام - الحكومات - هم أيضا من بين من لديهم أقوى داقع 
للانحراق بها نحو تحقيق غاياتهم الخاصة. وحتى لو توافر خير النيات: فإن النجاح 
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في التفاوض بشأن تحقيق هذا التوازن ليس مؤكدا تماما. بيد أنه فى ضوء ما هو 
موجود على المحك بالنسبة للمجتمع» فإن محاولات وضع الأمسور فى نصابها 
الصحيح قمين ببذل أقصى الجهود فى سبيله. 

ويحاول فينتوك التوصل لنظرة عامة عن نهج الصالح العام والقيم 
المرتبطة به9): و"تحديد الإطار النظرىء والمؤسسى لخطاب هادف تجاه هذه القيم 
وللنظر فى السياسات الفاعلة فى الدفاع عن الحقوق". ويحدد موضوعا يتكرر عبر 
كل القطاعات: 

يمكن وصف الخيط المشترك الممتد عبر دعاوى الصالح العام بالنسبة لتنظيم 
وسائل الإعلام على خير وجه. بأنه إثراء للمسعى الدستورى الأعرض لتحقيق 
مشاركة المواطنين الفاعلة. ويمكن مساواة المشاركة الفاعلة بالمشاركة 
المستنيرةء وتتطلب هذه بدورها جعل طائفة متباينة من الأراء متداولة. وفى 
المتناول لطائفة واسعة من السكان لأقصى حد ممكن بغية إتاحة الفرصة للمقارنة 
والقياس7©), (التوكيد مضاف). 


ويبنى الدليل على فكرة المواطنة الفاعلة باعتبارها محور نهج الصالح العام 
إزاء وسائل الإعلام. ونحن نبسط هذا المفهوم على نحو بيّن» لإظهار قدرة وسائل 
الإعلام على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تحسين 
الحوكمة والخضوع للمساعلة أمام الجمهورء وبناء مواطنة مستنيرة ومشاركة» 
وتعزيز إدماج المجموعات المهمشة» ودعم ثقافة وهوية التسامح والتنوع والإبداع. 


أدنبره: 8 10 106 


5( مايك فينتو ك: "تنظيم تورة الإعلام: سعيا وراء الصالح العام" جيلت (991١)2؟.‏ 
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والحاجة إلى القيام بإعادة النضر 
مم سيد ال 
تل ادر م والععمية والثقافة والهوية. 
والاحتياجات الحالية» موضوع هذا الدليل. 
واستنادا إلى تعريفنا العلمى السابق عرضهء نركز على إمكانات وسائل الإعلام فى 
مجالين عريضين: فننظر أولا فى الإسهام الذى يمكن أن تقدمه وسائل الإعلام فى 
تحقيق الحوكمة الجيدة والخضوع للمساءلة أمام الناس؛ وعلاقة ذلك غير المباشرة 
بعملية التنمية. وننظر تانياء وفيما وراء الحوكمة؛ فى تقاليد وممارسات اس تخدام 
وسائل الإعلام بصورة مباشرة لتحقيق أهداف التنمية» وكذلك التأثير المتنامى الذى 
تمارسه وسائل الإعلام على التطور والتغير فى المجال الثقافى الأعرض. 

والصالح العام لا يمكن معاملته باعتباره مفهوما جامدا غير ملتبس» حتى مع 
تطور مفهوم الجمهورء. حيث إن وسائل الإعلام نفسها تتغير أحيانا بسرعة كبيرة؛ 
وتتغير ظروف واحتياجات المجتمع الإنمائية. لكن هذه الجوانب الأساسية لنهج 
الصالح العام إزاء وسائل الإعلام -- وتأثيرها المحتمل على الحوكمة والتنمية 
والثقافية - باقية. 


يركز فج الصالح العام كما بسطناه هنا 





وسائل الإعلام والحو كمة 

أصبح تعزيز آفاق الحوكمة الجيدة فى سياق التنمية هدفا رئيسيًا بالنسبة 
للحكومات والقوى الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الدولية فى السنوات الأخيرة. 
ورغم أن استخدام مصطاح الحوكمة قد تباين» فهناك اتفاق عام على أنه يمتد لما 
وراء عمليات الحكومات ليشمل طائفة عريضة من المؤسسات الاجتماعية» ويشمل 
بالضرورة أخذ المواطنين والمواطنة بعين الاعتبار. وقبل الشروع فى السعى من 
أجل فهم العلاقة بين وسائل الإعلام وهذه الأمنيات» يتعين التوقف لتدبر مفهوم 
"الحوكمة الجيدة" نفسه. 


ويعرف البنك الدولى الحوكمة كما يلى 

التقاليد والمؤسسات التى تمارس بها السلطة فى بلد ما لتحقيق الصالح العام. 
ويشمل هذا )١(‏ العملية التى يتم بها اختيار هذه السلطة ومراقبتها واستبدالهاء 
(؟) قدرة الحكومة على أن تدير بطريقة فاعلة مواردها وأن تنفذ سياسات سليمة:. 
() احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التى تحكم التفاعلات الاقتصادية 
والاجتماعية فيما بينهه”). 

ويركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على بيان مصالح الناس كالتالى 

الحوكمة هى نظام من القيم والسياسات والمؤسسات التى يدير بها المجتمع 
شئونه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال التفاعلات داخل وفيما بين 
الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. وهى الطريقة التى ينظم بها المجتمع 
نفسه لاتخاذ القرارات وتتفيذها - تحقيق الفهم المتبادل والاتفاق والعمل معا. 
وتشمل آليات وعمليات تتوافر للمواطنين والمجموعات للإعراب عن مصالحهماء 
وتسوية خلافاتهما وممارسة حقوقهما والتزاماتهما القانونية"!» والحوكمة الجيدة: 
حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تتعلق بالعمليات وكذلك بالنتائج» بالعمليات 
القائمة على المشاركة»ء والشفافية والخاضعة 
للمساعلة والكفؤة؛ والتى تشمل القطصاع تعلق الخوكمة الجيدة بكل من النعائج 
الخاص والمجتمع المدنى أيضا وكذلك والعمليات القائمة على المشاركة. والشفافية 
الدولة 9). كذلك. فإن الحوكمة الحبدة | والخاضعة للمساءلة والكفؤة وتشمل كل 
فكبووورقة: ‏ للنتمية )وطن الزذا الاخناء بن ١‏ الممركات الأمامسة ل اجنو 
أدلة تجريبية كثيرة. 





(ت) البنك الدولى» شئون الحوكمة لا٠ 5٠‏ فى ./812007 72/77 لع مع عن مطل 1عه .هكم 1// :دراط 
(1) مذكرة إستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن الحوكمة من أجل التنمية البشرية؛» .5٠١5‏ 
(0) برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. شبكة الإدارة والحوكمة (718621/1:1) (برنلمج الأمم المتحدة الإثمائى .)١594‏ 
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وتوضح دراسة لكاوفمانت(8), أنه لا توجد فقط درجة عالية من الارتباط بين 
مؤشرات الحوكمة') الستة» ومؤشرات التنمية المستخدمة على نطاق واسع مثل 
دخل الفردآ' '). وإنما يوجد أيضا تأثير سببى إيجابى للحكومة الجيدة على نتائج 
التنمية. وتحاجٌ الدراسة بأن الحوكمة السيئة “أصبحت قيذا محوريًا يعترض النمو 
والتنمية حاليا فى كثير من الأوضاع" وتخلص إلى أن: 

البلد الذى يحسن بصورة كبيرة أبعاد الحوكمة مثل حكم القانون ومكافحة 
الفساد ووضع منظومة للتنظيم» ويسمح بإبداء الرأى ويتيح الخضوع للمساءلة 
الديمقراطية» يمكنه أن يتوقع حدوث زيادة مثيرة فى دخل الفرد فيه» وغير ذلك من 
الأبعاد الاجتماعية7!'). 

وتبين البيانات المعروضة أن مكاسب 
النمو قد ترتفع إلى 5٠٠‏ فى المائة إذ حدث 
تحسن فى الحوكمة قدره انحراف معيارى 
واحدء وتلك نتيجة كبيرة بدرجة عالية"). 
لذلك؛ فليس من المستغرب أن أصبح الدور المحتمل لوسائل الإعلام فى تحسين 
الحوكمة والخضوع للمساءلة مجالا لاهتمام المجتمع الدولى للتنمية. 


تتوافر الأدلة على أن الخوكمة 


الجيدة تسهم أيضا بصورة كبيرة ع 





(4) د. كاوفمان» تراجع الحوكمة: التحدى التجريبى (واشنطن العاصمة؛ معهد البنك الدولى؛ .)5٠١*‏ 
(4) هذه هى: إبداء الرأى والخضوع للمحاسبة الخارجية والاستقرار السياسى وغياب العنف وفاعلية 
الحكومات؛ وغياب العبء التنظيمىء حكم القانون ومكافحة الفساد. 
)٠١(‏ كاوفمان؛ ؟١؛‏ جدول ؟ متاح فى: 
2017٠‏ تنا لع 01/071 2] /ن 011 "ان لع راجا تطرع :01 اصرد دال 1ه ؟. جح //در اط 
)١١(‏ المرجع المذكور,ء ©5. 
)١١(‏ المرجع المذكور؛: 35. 


م 
لي" 


إن فكرة أن وسائل الإعلام تستطيع بالمعنى العام أن تنهض بالحوكمة الجيدة 
ليست فكرة جديدة. فقد حاج أمارتيا سنء الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل» 
بصورة مستمرة وقوية منذ مطلع الثمانينيات بأنه لم تحدث مطلقا مجاعة كبيرة فى 
أى بلد مستقل به شكل ديمقراطى من الحكم وصحافة حرة نسبيا7"'). واستند سن 
فى مقال له نشر احتفالا باليوم العالمى لحرية الصحافة فى .5٠١4‏ على بحوثه عن 
المجاعة فى الهند ليقول: 

لم تكن مجاعة البنغال التى شهدتها وأنا طفل ناجبمة عن افتقار الهند 
المستعمرة للديمقراطية فحسبء وإنما نتجت أيضا من جراء القيود القاسية على 
الصحافة الهندية التى عزلت حى البرلمان فى بريطانيا عن البؤس فى الهند 
البريطانية. ولم تحظ الكارثة بالاهتمام إلا بعد قرار إيان ستيفنزء المحرر الشجاع 
فى صحيفة ستيتمان أوف كالكتا (المملوكة للبريطانيين آنذاك) الخروج على 
المألوف بنشر تقارير مصوّرة وافتتاحيات لاذعة فى ١4‏ و5١‏ أكتوبر .١557”‏ 
وأعقبت ذلك حالة من الاضطراب فى الدوائر الحاكمة فى الهند البريطانية 
واستعرت المناقشات البرلمانية فى وستمنستر. وأعقب ذلك بدوره البدء - وبعد 
طول غياب - فى اتخاذ ترتيبات للإغاثة العامة. وعندئذ انتهت المجاعة:؛ لكنها 
كانت قد قتلت هذه المرة الملايين بالفعل9؟'). 

ويدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى على حد سواء وسائل 
الإعلام ضمن المؤسسات والآليات التى يمكن أن تسهم فى تحقيق الحوكمة الجيدة: 
بالتعريفات السابقة وغيرها. وفى مقدور وسائل الإعلام أن تؤدى مهام عديدة 


)١(‏ انظر على سبيل المثالء» أمارتيا سنء الفقر والمجاعات: مقال عن الاستحقاقات والحرمان (أوكسفورد: 
كليرندون برسء :.)١18١‏ وأمارتيا سن, التنمية باعتبارها حرية (نيويورك: أنكوريوكس»؛ .)٠٠٠١‏ 
(١ 5)‏ أمارتي سنء "ما الهدف من حرية الصحافة؟" (باريس: الرابطة الدولية للصسحف. ٠٠5‏ ”). 
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حاسمة فى سياق الحوكمة والإصلاح؛ بما يتداخل مع ويدعم عوامل أخرى مثل 
الحصول على المعلومات وحرية التعبير. وقد لخص بيبا نوريسء عندما كان مديرا 
لفريق الحوكمة الديمقراطية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» ثلاثة أدوار أساسية 
لوسائل الإعلام تسهم بها المقرطة والحوكمة الجدية: كجهة رقابة على الأقوياء. 
تنهض بالخضوع بالمساعلة والشفافية والتدقيق العام؛» وكمنبر مدنى للنقفاش 
السياسى» ييسر الخيارات والإجراءات الانتخابية المستنيرة» لوضع جدول أعمال 
لصناع السياسة؛ بما يدعم استجاية الحكومات مثلا للمشاكل 
الاجتماعية وللاستبعادا” '). 


ويمكن لوسائل الإعلام أن تمارس مثل هذا التأثيرء فى النظروف السلمية؛ 
من خلال نفوذها المباشر وغير المباشر على عدد من المحددات الأساسية 
المستنيرة في العمليات السياسية. وتيسير وتدعيم السياسات والإجراءات الأدعى 

ورغم أن التفييم المنتظم كان قليلاء فإن ثروة من الحالات الفردية تبين دور 
وسائل الإعلام و فضح الفساد. الذى يعد قيدا كبيرا على التنمية. 

وفى بيروء كانت الصحافة المطبوعة هى أول من ألقى الضوء على أعمال 
ألبرتو فوجيمورى الذى كان رئيسا للبلاد حينذاك بتحقيقات انتقادية. 


)١5(‏ بيبانورس.: دائرة حميدة (كامبردج: مطابع جامعة كامبردج: ك5 ذكر فى مؤلف بيبانورس 
المعنون دور الصحافة الحرة في النهوض بالمقرطة»ء والحوكمة الجيدة والتنمية البشضرية (بحث قدم 
قن موتضيو الوشتشر فى يوم نجرية الاستواقة لعافتي لذن كتداكن قولوسيو فلن مترى اتسنا لخم 
مايو لي ؟. 
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وقد كشفت التحقيقات عن نمط من 
الأعمال الآثمة والفساد بما فى ذلك فرق الأمئلة وفيرة عن فضح وسائل الإعلام 
الموت وطغيان العسكر والروابط بين | للفماد والتلاعب ف الانتخابات. 
نآرؤانات المتقدو ات :و الضيفوة السساسينة: 
وقد أعقب ذلك وعلى نحو صارخ فى ,3٠٠٠١‏ إذاعة شرائط فيديو سجلها سرا 
رئيس جهاز الأمن فى بيروء على تليفزيون الكابل المخصص للمشتركين فقطء والتى 
تبين بيع الأصوات مقابل رشاوى. واستقال فوجيمورى فورا بعد إذاعة هذال""). 

وفى سيراليون» أذنيع مسلسل السيد بومة» والذى يتناول فساد الشرطة المحلية 
على محطات الإذاعة الخاصة (1!)155-134 و80 و734-/ا512) فى فريتاون!0'7). 
وأسفرت التغطية عن زيادة فى الأجور لرجال الشرطة وإنشاء إدارة لشئون مجتمع 
الشرطة. وكانت نتائج الانتخابات الشفافة فى غانا فى 7٠٠٠١‏ ترجع جزئيا إلى جهود 
محطات الإذاعة الخاصة الكثيرة فى البلاد. فقد راقب العاملون بها عمليات الاقتراع؛ 
وتمت إذاعة تقاريرهم عن الانتهاكات إلى جانب تقارير المواطنين» مما جعل من 
الصعب التلاعب فى التصويت وعزز مصداقية النتائج/*". 





وفى بنجلاديشء لعبت وسائل الإعلام منذ استعادة الديمقراطية فى :١119١‏ 
دورأ محوريا ف فضح الفساد 2 النظم المالية والمصرفية. وفى تصاريح البناء 
التى يمنحها الموظفون الفاسدونء والتلوث واسع النطاق بالزرنيخ» وفى عديد مسن 
المجالات الأخرى!"). 


.,/5 تعميق الديمقراطية فى عالم مجزأء‎ :7٠٠١7 برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ تقرير التنمية البشرية‎ )١5( 
انظر سيراليون: استخدام الإذاعة لمكافحة الفساد؛ متاح فى:‎ )١١0( 
ةاء011 »1 تطء زذلع 01 نا اكع كف أت :15.01 10101111 20 "اع تلأمماع 7/01 لاطا‎ 1٠ 
.6 برنامج الأمم المتحدة الإنمانى؛ تقرير التنمية البشرية7٠٠٠: تعميق الديمقراطية فى عالم مجزأء‎ )١14( 
فى حق الإعلان: دور وسائل‎ ٠١٠١ محفوظ أنام؛ "وسائل الإعلام والتنمية فى بنجلاديش' الفصل‎ )١9( 
.)5١٠٠١" الإعلام الجماهيرية فى التنمية الاقتصادية (سلاسل التنمية؛ معهد البنك الدولىي:»‎ 
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والقضية هى أيضا قضية خضوع 
للمساءلة. فوسائل الإعلام تعزز خضوع تحسين الخضوع للمساءلة بفعتح عملية 
الحكومات والقوى الفاعلة القوية الأخرى | اتخاذ القرارات أمام الرأى العام وتحديد 
للمساءعلة من خلال كشف ونشر القرارات | المنخرطين فيها. 
والأحداث التى تؤدى إلى نتائج محددة. 
خاصة النتائج التى تتعارض مع الصالح العام. وبطبيعة الحال» يزيد تحديد من هم 
المسئولون والعمليات المتضمنةء الخضوع للمساءلة» ويتوقع أن يستطيع مثل هذا 
التحديد أن يسهم فى صنع القرارات بصورة مسئولة وتحقيق نتائج إيجابية 
للصالح العام. 





بيد أن للشفافية عواقب تتخلل مجالات كثيرة. ويحاج جوزيف س تجلتز 
الحاصل على جائزة نوبل والخبير الاقتصادى الرئيسى السايق فى الينك الدولى بأن 
'الانفتاح جزء جوهرى من الحوكمة العامة" 7''). وباستخدام مقولة هيرشمان عن 
"الخروج" و"الاقتراع'('"), يقدم > 3 أن 7 

للعا 2 0 

الحكومات تستفيد عندماً يمارس السماح للناس بالإعراب عن يديم 
المواطنون الاقتراع. 
الخروج (على خلاف ما يوجد فى أسواق السلع التنافسيةء فإن الحكومة تحظخى 


ومن ثم تعزيز الخدمات العامة. 





)٠(‏ جوزيف ستجلتزء "الشفافية فى الحكم'؛ الفصل" فى الحق فى الإعلان: دور وسائل الإعلام فى التنمية 
الاقتصادية (سلاسل التنمية» معهد البنك الدولى7٠٠؟)١١؟.‏ 

(١7)أ.‏ و هيرشمانء الخروج والاقتراع والولاءء انخفاض انتخابات الإدارة العليا فى منظمات الشركات 
والدول (كامبردجء إم إيه» مطابع جامعة هارقفارد: .)١37١‏ 
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خلال المناقشة المستئيرة والتفاعل بشأن السياسات المتبعة - الإعراب عن الرأى. 
والشفافية الكاملة حاسمة فى هذا. وإضافة لذلك» فإن عدم تمائل المعلومات داخل 
الحكومة وفيما بينها وبين الجمهور يؤدى إلى انعدام الكفاءة واتخاذ قرارات 
إدارية سيئة. 

ويلاحظ ستجلتز أن الشفافية تعتمد على عدد من العوامل» مثل حرية 
تشريعات المعلومات ومؤسسات الإعلام العامة"الرامية إلى استكشاف المعلومات 
افائذة الجمهور) والضحافة مق 3 هذه المؤسسات الإعلامية"9''). 


وإلى جانب دورها فى تحقيق الخضوع للمساءلة والشفافية» تستطيع وسائل 
الإعلام أيضا أن تلعب دورا حاسما فى العمليات الديمقراطية التى تمشل جوهر 
الحوكمة الجيدة. ومن نتائج ذلك “وضع جدول للأعمال فى شكل دعم استجابة 
الحكومة» لكنه يتجاوز ذلك كثيرا. وفى مقدور وسائل الإعلام أن توفر الوسائل 
التى يستطيع الناس بها أن يعربوا عن آرائهم ويشتركوا فى المناقشة السياسية» مما 
يخلق فضاء حاسما يمكن أن يجرى فيه التداول العام بشأن الأمور التى تشغل 
البال. ويوفر هذا فرصا للناس للإعراب عن شواغلهم وأفكارهم لبعضهم البعض 
وللحكومة» وذلك دور براع سوس بوي الفقيرة والمهمشة. 
وهكذا تتوافر لوسائل الإعلام إمكانية تعزيز 'منبر مدنى" أو كما وصفه الفيل سوف 
وعالم الاجتماع يورجن هابرماس بأنه 6 عام'» شبكة لتوصيل المعلومات 
ووجهات النظر7"")؛ يمكن فيه تقصى القضايا التى تؤثر على المجتمع والجماعة 
صراحة وبقوة» و"تصفيتها وتركيبها بطريقة تدمجها فى الرأى العاه"©'). 


(١؟)‏ ستجلتز .1٠»‏ 
(9؟) يورجن هابرماسء بين الحقائق والأعراف (كامبردج: أم أيه مطابع أم أى تى» 5 ))١‏ 31 
(14) المرجع المذكور. 
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وهكذاء تتوافر الوسائل القادرة ليس لمجرد التأثير على جداول أعمال 
الحكومات؛ وإنما أيضا لدعم القدرة الشاملة للمجتمع على إجراء الحوار والنقاش 
السياسىء وتعزيز مشاركة الناسء. بما فى ذلك المجموعات المهمشة فى عملية 
الحوكمة. وهذا التأثير يمكن أن يحدث بطرق بسيطة - فقد أذاعت محطات الإذاعة 
السابق ذكرها فى سيراليون سلاسل لتوعية الناخبين أسمتها الديمقراطية الآن» 
أسفرت عن زيادة أعداد الناخبين فى المناطق التى تستمع إليها عنهم فى الأجزاء 
الأخرى من البلد”"). ولكن على مر الزمن وفى الظروف السليمة» تستطيع وسائل 
الإعلام أيضا أن تساعد فى بناء الممارسات والثقافة فيما يخص الديمقراطية 
والحوكمة داخل المجتمع بأسره. 


وسائل الإعلام فيما وراء الحوكمة 

فيما وراء الحوكمة» تنخرط وسائل الإعلام فى ديناميات عدة يمكن أن 
تتضافر» وأن تتقاطع لتدعم التنمية والرفاهية الاجتماعية الشاملة بطرق مختلفة. 
ومما هو وثيق الصلة بهذا بصفة خاصة:؛ دور وسائل الإعلام فى التقاليد الطوينة 
لوضع الاتصالات فى خدمة التنمية» وتنامى التأثير الذى تمارسه وسائل الإعلام فى 
تكوين القيم والتطور والتغير فى مجال الثقافة. 

فمنذ أمد طويل يعتبر العاملون فى مجال وضع الاتصالات فى خدمة التنمية: 
وسائل الإعلام أدوات يمكن استخدامها فى النهوض بالتغيير الإنمائى» لكن كان 
ينظر إليها فى الغالب الأعم بصورة مستقلة عن سياسة وسائل الإعلام وعمليات 
تنظيمها. ومع ذلكء فقد تغير التفكير فى كيف يمكن استخدام وسائل الإعلام. 


(1) انظر سيراليون: استخدام الإذاعة لمحاربة الفسادء متاح فى: 
01.10٠‏ 1 قنع أك/بعن أل نا اكع 2 1215.017 )"1ر010 12م 2 أموأء 1.06 ؟// :رادا 
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ولأى غايات محددة» بصورة كبيرة على مر 


السنين. وفى الأيام الأولى» كان كثيرون فى وسائل الإعلام أيضا أدوات للتدمية, 
ويمكن استخدامها لتمكين المجمورعات 


هذا الميدان يفهمون وسائل الإعلام أساسا 
على أنها أداة لنشر المعلومات من أعلى 
لأسفل. وكان التحدى يتمثل فى نقل "الرسائل” 
الإنمائية حول موضوعات شتى مثل الوعى الصحىء والوقاية من الأمراض» 
والممارسات الزراعيةء وإدارة المياه؛ والمسئولية البيئية. وانتقل التركيز أخيرا إلى 
قدرة وسائل الإعلام التى تمكن من أسباب القوة باعتبارها وسائل تتجه من أسفل 
لأعلى للنهوض بالمشاركة فى المجتمع وفى الحياة السياسية» خاصة فى المجتمعات 
المؤمشة: 

ومن هذا المنظور لا يطالب المواطنون بفرص للحصول على المعلومات 
فحسبء بل يطالبون أيضا بالقدرة على التشاور والتجاوب والمشاركة مع القادة 
وصناع الرأى أى أن يكون لهم صوت. فالمواطنون يحتاجون فرصا للوصول 
لوسائل الاتصال وجعل صوتهم مسموعاء كيما يستطيعون أيضا الحديث إلى 
بعضهم البعضء ومناقشة أوضاعهم وتطلعاتهم» وتطوير القدرة على المشاركة 
والعمل لتحسين فرص حص ولهم على الخدمات والحقوق فى ظل القانون. ويولى 
هذا النهج التقدير للمعرفة المحلية» ويحترم الثقافات المحلية» ويجعل الناس فى 
موضع السيطرة على وسائل ومضمون عمليات الاتصال 7''). وتدعو الدراسة 


المهمشة من أسباب القوة من خلال 





(؟) ألفونسو جومسيو - داجرون: الجذور والملائمة: مقدم إلى مقتطفات أدبية من 1850:) فى مؤلف 
الفونسو جومسيو - داجرون و.ت توفت محرران» الاتصالات من أجل التغيير الاجتماعى» مقتطفات: 
قراءات تاريخية ومعاصرة (نيوجيرسى: اتحاد الاتصالات من أجل التغيير الاجتماعي. ٠5‏ 6 
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الرائدة "أصوات الفقراء”7""؛ للاستماع لأصوات الفقراء بشأن تجربة الفقر. وتعتبر 
أن نقطة البداية بالنسبة لها هى الاعتراف بأن آراء الفقراء نادرًا ما كانت جزءًا من 
المناقشة السياسية. 


ولاحظت الدراسة أن الرجال والنساء الفقراء واعون بصورة مرهفة بأن 
صوتهم ليس مسموعاء وأنهم يفتقرون إلى المعلومات» وتنقصهم الاتصالات اللازمة 
للحصول على المعلومات. وتورد الدراسة كيف يناقش الفقراء عبر العالم كيف أن 
ذلك يضعهم فى وضع غير موات فى التعامل مع الوكالات العامة» والمنظمات غير 
الدكومية والموظفين والتجان» وقد أوخكة الدولبية يتفكين سكين جديد يقنان الهج 
التمكين من أسباب القوة والمشاركة» تحديدا بإظهار كيف أن الشمول؛ والوصول 
للأصواتء والحصول على المعلومات يمكن أن ينهض بالتلاحم الاجتماعى والثقة؛ 
ويمكن من عمل المواطنين المستنيرء ويحسن فاعلية التنمية("). 

إن استخدام الاتصالات لتحقيق التنمية هو عملية للحوار العام والخاص يحدد 
الناس خلالها من هم؛ وما يحتاجونه؛ وما يريدونه من أجل تحسين حياتهم. ويقع 
فى موضع القلب منه افتراض أن الناس المتضررين يفهمون واقعهم أفضل من أى 
"خبير" من خارج مجتمعهم؛ وأنهم يمكن أن يصبحوا القادة الذين يوجهون عملية 
التغيير الخاصة بهه7"'). 

وتأتى الأدلة على فاعلية هذه النهج فى المحل الأول من التحليل الكيفى؛ بما 
فى ذلك الدراسات العرقية الوصفية»ء والتقييم القائم على المشاركة» وغير ذلك من 


(7) ديبانا رايان»ء روبرت تشامبرزء ميرا كاول شاه وباتى بتيشء. أصوات الفقراء: الصراخ عاليا مطالبة 
بالتغيير (نيويورك. البنك الدولى/ مطابع جامعة أوكسفورد؛ء .)5٠٠١‏ 

)١4(‏ ديبانا رايان» التمكين من أسباب القوة وتقليل أعداد الفقراء: مرجع أولى (واشنطن؛ العاصمة: البنك 
الدولىء .)5٠٠١‏ 

(19) المرجع المذكور. 
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مناهج البحث التى تفضى إلى نهج أكثر توجهًا نحو العمليات منها نحو المخرجات. 
وقد لفكت عدد من الدراسات فى هذأ الميدان بصفة خاصة الانتيأه إلى الدور الذى 
تستطيع وسائل الإعلام المستندة للمجتمع المحلى أن تلعبه فى التمكين من أسباب 
القوةٌ وأتاحة فرصة المشاركة للناس والمجتمعات ممن يواجهون الاستبعاد 
والتهميش. وقد جمع تقرير مؤسسة فورد المعنون "إثارة الأمواج: قصص عن 
تسخير الاتصالات القائمة على المشاركة لخدمة التغيير الاجتماعى('"", ٠٠‏ دراسة 
لتوفير تقرير ينبض بالحيوية عن الناس والمجتمعات الذين يكرسون وسائل 
الإعلام للاستخدام كوسيلة للتمكين من أسباب القوة؛ والاعتماد على النفسء والحشد 
من أجل تحقيق التنمية والتغيير الاجتماعى. 
6 500 8 .ا و4 78 2 
ووو فو التقرنون الو مره الأدلة على التأثير تبين دراسات الخالة أن النهج القائمة 
الإيجابى لوسائل الإعلام المستندة للمجد على المشاركة يمكن أن تمكن المجتمعات 
المحلى على حياة الناس الحقيقية. ويذا اخلية من أسباب القوة بدعم العمليات 
التقرير إلى أن نموذج استخدام الاتصالات 
ل 8 المجموعات المهمشة, ويمكن أن تعزز احترا 
يق بير لطاع شوو ل | و0 
تداعيين حاسمين بالنسبة شاركة في 0700 اق اكد 
: 1 3. 
التنمية يرتبطان بقضايا السلطة والهوية: ال 


الديمقراطية الداخلية خصيصا بالنسبة إلى 





قضية تتعلق بالسلطة. تتداخل مقرطة الاتصالات مع قضية السلطة. وتسهم 
النهج القائمة على المشاركة فى وضع عملية اتخاذ القرارات فى أيدى الناس. كما 
تعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة أفكارها بشأن التنمية بأفكار مخططى 
التنمية والعاملين الفنيين. وفى داخل المجتمع نفسه؛ فإنها تدعم تقوية العمليات 
الديمقراطية الداخلية. 


)٠١(‏ ألفونسو جوموسيو - داجرونء إثارة الأمواج: قصص عن استخدام الاتصالات القائمة على المشاركة 
لتحقيق التغيير الاجتماعى (نيويورك: مؤسسة روكفلرء .١‏ 0 
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قضية تتعلق بالهوية. تسهم النهج القائمة على المشاركة خاصة فى 
المجتمعات التى كانت مهمشة» وخاضعة للقمع؛ أو ظلت ببساطة مهملة عقودا 
طويلة؛ فى الاعتداد الثقافى بالنفس واحترام الذات. وهى تدعم النسيج الاجتماعى 
من خلال تقوية الأشكال المحلية والأهلية للتنظيم. وتحمى التقاليد والقيم الثقافية» فى 
حين تيسر تكامل العناصر الجديدة. 

وهناك مجال ثان وثيق الصلة بهذا بصفة خاصة:, هو الدور متزايد الأهمية 
الذى تلعبه وسائل الإعلام فى التنمية وتطور الأشكال الثقافية والهوية والتنوع. 
وفيما وراء فكرة نشر المعلومات والتسلية وحتى التربية» كان الدور الثقافى الأعمق 
لوسائل الإعلام» موضع اهتمام ودراسة كبيرين. 

وقد خلص تقرير عالى المستوى للمفوضية الأوربية إلى أن: دور وسائل 
الإعلام يتجاوز كثيرا مجرد تقديم المعلومات عن الأحداث والقضايا المثارة فى 
مجتمعنا أو السماح للمواطنين والمجموعات بعرض حججهم ووجهات نظرهم: 
فوسائل إعلام الاتصالات تلعب دورًا فى تشكيل المجتمع أى أنها مسئولة لحد كبير 
عن تشكيل (وليس مجرد الإعلان عن) المفاهيم» ونظم المعتقدات بل وحتى اللغات 
- المرئية والرمزية وكذلك الشفوية - التى يستخدمها الناس لإضفاء معنى على 
العالم الذى يعيشون فيه وتفسيره. ومن ثمء يمتد الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام 
للتأثير فى تفكيرنا يشأن عن من نكون وبشأن الموضع من العالم الذى نعتقد أنه 
يناسبنا (أو لا يناسبنا): بعبارة أخرىء إن وسائل الإعلام تلعب أيضا دورًا رئيسيًا 
فى تشكيل هويتنا الثقافية!'). بل وقد يتجاوز تأثير مشاهدة التليفزيون طويلا على 


الفرد تأثير السياق المباشر الذى يعيش فيه عليه. وقد حاجّ جورج جرنبر وهو 


)"١(‏ المفوضية الأوربية» تقرير لفريق عالى المستوى بشأن السياسة السمعية البصرية:؛ رأى المفوض 
مارسيللينو أوريجا (بروكسل: المفوضية الأوربية» 4 ) 5 ©, 
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خبير دولى بارز فى تأثيرات التليفزيون» بأن مستهلكى وسائل الإعلام بإفراط 
يشرعون فى الإعراب عن رأى بشأن العالم مستمد مباشرة من رأى وسائل 
الإعلام» حتى لو كان عالم وسائل الإعلام 
الذى يتعرضون له بعيدا نوعا ما عن واق» | فيما وراء الفرد. يمكن لوسائل 
جباتيم اليو 1 الإعلام أن تؤئر على المعتقدات المشتركة 
وهوية المجموعة فى المجتمع, سواء كان 

ولا يظل تأثير وسائل الإعلام يجرى على | منفتحاء ومتسامحا وخلاقا أم لا. 


مستوى الفرد فقطء أو حتى فى المحل الأول. 
إذ يشير جيمس كارىء عالم الاتصالات إلى التأثير "الشعائرى” لقدرة 
وسائل الإعلام على إدامة المعتقدات والعلاقات بين من يصل إليهم. وفى رأيه أنه: 


ترتبط الاتصالات بشروط مثل التقاسم والمشاركة؛ الاتحاد والزمالة» 





والاشتراك فى عقيدة واحدة» أن وجهة النظر الشعائرية ليست موجهة نحو توسيع 
نطاق الرسائل فى المكان» وإنما للحفاظ على المجتمع على مر الزمن؛ وليست 
موجهة للعمل على أضفاء المعلومات وإنما عرض المعتقدات المشتركة!"). 

ومثل هذه المعتقدات المشتركة محورية لطبيعة الثقافة فى مجتمع معين؛ 
سواء كان منفتحا أم متسامحا أم لاء وسواء كان يشجع الإبداع والتنوع أم لا. 
وفى البلدان النامية» تم وصف دور وسائل الإعلام أحيانا بأنه "بناء الأمة", وأنه 
يخلق إحساسا مشتركا بالهوية» ويسهم فى نشوء توافق الرأى بشأن نوع الأمة 


(؟١)‏ جورج جيرنبرء "الحياة مع التليفزيون: ديناميات عملية التثقيف.» فى عمل بريانت ود. زيلمان»: 
محرران: منظورات عن آثار وسائل الإعلام (هيلسايد. ن ج لورنس أريياوم» .50-1١1 )١145‏ 

(؟"؟) جيمس دبليو كارىء 'نهج ثقافى إزاء الاتصالات" فى عمل ج. دبليو. كارى. الاتصالات باعتبارما 
ثقافة. مقالات عن وسائل الإعلام (بوسطنء نوين هايمان: .١8:)١985‏ 
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التى يتم السعى وراءها. ويؤكد الإطار أو الثقافة أيضا إسهام التنوع والالتزام 
بالتعددية('")» واحترام كل الثقافات على قدم المساواة وعرضها فى وسائل الإعلام. 
ومثل هذا النهج مهم بصفة خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام فى البلدان التى توجد بها 
مجتمعات كبيرة من المجموعات المهمشة ومن السكان المحليين المستبعدين» 
وحيث تتعرض الهياكل التقليدية ونظم المعتقدات لتغير وتطور سريعين. 


سعات أساسية للاتصالاات ووسائل الإعلام 


يركز نهج الصالح العام تجاه وسائل الإعلام على دعم مساهمة وسائل 
الإعلام فى الحوكمة الجيدة وانخضوع للمساءلة» واستخدام الاتصالات القائمة على 
المشاركة لتحقيق التنميةء والتعددية الثقافية 
والوكالة الاجتماعية. ويمكن لأهداف السياسة 
هذه أن تدعم بعضها البعض. فالخضوع الأساسية لمناخ وسائل الإعلام. 
للمساعلة والحوكمة المعززة يمكن 
أن يساعدا فى خلق مناخ لقيام إعلام أكثر استنادا للمشاركة؛ ومن ثم توفير صسوت 
المحضعات المومة نوكن إغلاء: السونة ابدور هسك قا تموراطنة أكذل لعافدة 
ونشاطاء مما يثرى عملية الحوكمة. ومما يدعم التسامح التفافى والتعددية: الالتزام 
بتنوع مضمون الإعلام؛ وتشجع المشاركة العلمية وضع سياسات أكثر 
الشينافا شعو ل 


يقتضى جنى تار فج الصالح العام. 
على الأقل.: وجود عدد من السمات 





)١4(‏ يقدم تفرير المفوضية العالمية عن الثقافة والتنمية» تنوعنا الخلاق (اليونسكو. .)١3/5‏ مفهوم الحرية 
التقافية باعتباره' حق مجموعة من الناس فى اتباع أو تبنى طريقة للحياة من اختيارهم وذلك شرط 
لازدهار حرية الأفراد”. 5ع 31 
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ومع ذلك؛ فإن وجود علاقة إيجابية بين وسائل الإعلام والحوكمة والتنمية 
ليس أمرا محتما بأية حال. فالآثار النافعة لا يمكن أن تتحقق إلا فى وجود مجموعة 
متميزة من السمات الخاصة بالإعلام داخل مناخ يمكن من أسباب القوةء ويشمل 
وإن كان لا يقتصر علىء السياسات والقوانين والتنظيمات. ومن بين أهم هذه 
السمات على المستوى العام: حرية التعبير وسهولة الحصول على المعلومات. 
المرتبطة بوسائل الإعلام بصفة أخصء والاستقلال عن المصالح المترس خة: 
والتنوع الكبير فى ملكية وسائل الإعلام ومضمونهاء ونطاق وصولها الكبير داخل 
المجتمع؛ ووجود قاعدة مستدامة للأصول. ويتوسع الكتاب الحالى فى هذا 
الموضوع البسيط فى الأساس. 

إن احترام حق التعبير فى المجتمع أساسى لقدرة وسائل الإعلام على التأثير 
على الحوكمة والتنمية» فالصحافة الحرة هى محك اختبار الديمقراطية والحوكمة 
الجيدة. فلسبب جيدء فإن فرض القيود على إجراء التحقيقات وإعداد التقارير بشأن 
الأمور التى تحظى بالاهتمام العام يمكن أن يقوّض بصورة شديدة كل جوانب أداء 
وسائل الإعلام عملياء ويعرقل قدرتها على إدامة الحوكمة الجيدة والنهووض بها. 

بيد أن الحرية لا تعنى ضمنا ترخيصا مطلقا. فكل بلد يفرض قيودا على ما 
يمكن نشره أو بثه. ولا يعتبر نشر الأكاذيب الخبيثة التى تنتهك سمعة شخص ما 
أمرًا مشروعًا فى اى مكان؛ ويحظر معظم البلدان الحض على الكراهية؛ مثلا على 
أساس العنصر أو الأصل العرقى. إن وجود توازن سليم بين مختلف الحقوق 
والمصالح المضاربة أمر حيوى لحماية حرية وسائل الإعلام» والقوانين المقيدة 
بغير موجب تعرقل بصورة خطيرة قدرة وسائل الإعلام على خدمة الصالح العام. 

ثانياء إن الحصول الميسور والفورى على المعلومات المهمة للعاأمةة:. 
من المصادر العامة والخاصة على حد سواءء أمر حاسم للأداء الفاعل لوسائل الإعلام 
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بالنسبة لأدوارها المختلفة فى مجال الحوكمة. 
ود تمد الخد ع للمساءلة عن تلك ١١‏ الات جعة أساسية لأنية: الحصول الميسور 
أعتفاة فوط علنس الق ا و والفور ياي الماويات اجيم العامة 

ل . 

امر جوهرى. 

على المعلومات المتعلقة باتغلة | 2 ار 
القرارات واسترجاعهاء لكن فاعلية عملية اتخاذ القرارات تتعزز عندما تكون أسس 
هذه القرارات مفتوحة أمام التدقيق والنقاش العام. كما يمكن لتدفق المعلومات من 
خلال وسائل الإعلام أن يحسن تخصيص المواردء وقيمته لا تقدر بالنسبة للأداء 
الفاعل للأسواق7” '). 





ثالثاء هناك عادة خليط من وسائل الإعلام وأنواع وسائل الإعلام فى 
المجتمع (وهذه هى الحال على نحو متزايد)» مع أداء مختلف وسائل الإعلام 
لوظائف مختلفة. وإجمالاء فإن وسائل الإعلام يجب أن تكون مستقلة» قادرة على 
ممارسة نشاطاتها متحررة من تأثير مجموعات المصالح الخاصة بغير مقتضى. 
وتعمل وسائل الإعلام على خير وجه عندما تكون هذه التشكيلة المتنوعة مزدهرة 
بشكل كامل: خدمات عامة وخدمات تجارية ومجتمعية وغيرها. وحيث تسيطر 
الحكومة أو المصالح التجارية القوية كلية 
على وسائل الإعلام. فإن قدرتها الشاملة سمة أساسية ثالئة: استقلال وسائل 
على الإسهام فى "تم ناء السياسى | الإعلام مر حيوى. 
الديمقراطى تتعرض للضر. 





ولغياب استقلال :. الى الإعلام تأثير يمكن التنبؤ به على قدرة وسائل 
الإعلام على تحقيق الذدوع للمساءلة: ففى الحد الأدنى»: يفشل دورها فى مراقبة 
الانتهاكات بالنسبة للمالك المسيطر عليها. وعندما تكون الحكومة هى المالك 


(5؟) البنك الدولى. تقرير من التنمية فى العالم؛ :5٠٠5*‏ بناء المؤسسات من أجل الأسواق )٠٠١5(‏ 189. 
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المسيطره فإن التداعيات بحكم الضرورة ستكون خطيرة. ذلك أن العلاقة الوثيقة 
مع الحكومة بأكثر من اللازم ستسبب أيضا مشكلات خطيرة من زاوية قدرة وسائل 
الإعلام على تيسير المشاركة والإسهام فى تمكين المواطنين من أسباب القوة. إذ 
تعتمد المشاركة على القدرة على الإعلان عن الانتقادات للحكومة علانية من خلال 
وسائل الإعلامء ولا شك أن هذا ستعرقله سيطرة الحكومة. وعندما تسيطر أقلية من 
أصحاب المصالح الخاصة على وسائل الإعلام» فإن النتيجة ستكون مماثلة تماما. 
ورغم أن بعض الملاك لا يتدخلون فى التحريرء فإن الملكية تعنى ضمنا على 
الدوام درجة من السيطرة الواقعية أو المحتملة ويمكن أن تشكل عقبة كؤوذا أمام 
التعددية والتنوع. وهناك طريقة شائعة لعلاج ذلك هى تطبيق تدابير للح من 


رابعا. ينبغى أن يعكس مضمون الإعلام بل ويعزز ويحفز تنوع الآراء فى 
ومصالح جماهير نظارة مختلفة وأغراضا 
متباينة. إن مضمون الإعلام يجب أن سبمة أساسية رابعة: ينبغى أن تع> 
بل أيضا مصالح فقراء الريف والحضرء 
والأقليات» وغيرها من المجمو عات الميمسة. ويجب 9 يعكس مختلف الثقافات.» 
ونظم المعتقدات والتطلعات الخاصة بالأقلية وكذلك للأغلبية» وأن يفعل ذلك بطريقة 


وسائل الإعلام وتعزز التنوع الكامل للاراء 


فى المجتمع. 





غير متحزبة. 

وبالمدل» فان النووض بالخضوع للمساءعلة يقوم على فكرة وجود قطاع 
للوعلام يركز إجمالا على طيف كامل من القضايا التى تشكل شاغلا عاماء بما فى 
أيضا القوى الاجتماعية الفاعلة والقوية الأخرى. 
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خامساء إن وسائل الإعلام الفاعل يجب أن تحظى بنطاق وصول عريض 
إلى المجتمع» وأن تتوافر ويسهل الحصول عليها من قبل كل المجموعات 
الاقتصادية والاجتماعية الثقافية» وعبر 
أعرض مساحة إقليمية. ويمكن أن تشمل 
العوامل التى تؤئر على نحو متمايز على 
نطاق وصول مختلف وسائل الإعلامء 
المعدلات المرتفعة للأمية؛ وتعدد اللغات والشعوب الأهلية الكثيرة» ومدى البعد عن 
المراكز الحضريةء وصعوبة التضاريس» وضعف شبكات النقل والاتصالات 
السلكية واللاسلكية» وتكلفة معدات الإعلام» بما فى ذلك أجهزة الاستقبال وعدم 
وجود الكهرباء. وضمان أن تتوافر وسائل الإعلام المختلفة لمن يعيشون على 
الهامش؛ اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وجغرافيّاء يمكن أن يمثل تحديًا كبيرا ومع ذلك 
فهو أمر ضرورىء إذا أردنا ضم السكان بأكملهم؛ أو ما يقرب من ذلكء؛ 
شب ضرا 


سعة أساسية خامسة: ينبغى أن تكون 


كل النجموعات ف اجتمسع قادرة علسى 
الوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها. 





وأخيراء فإن وجود قاعدة موارد مستدامة أمر حاسم لوجود إعلام فاعل. 
والقاعدة المالية الملائمة والمستدامة أمر حيوى لأداء كثير من وظائف وسائل 
الإعلام» مثل الأنشطة الأكثر اس تخدامًا 
للموارد الخاصة بتقارير التحقيقفات 
والشئون الجارية. 

وبعض مصاددر التمويل ينطوى على مخاطر لصيقة يه. فإمكان حجب 
التمويل العام يعطى للحكومات وسيلة ضغط للتأثير على وسائل الإعلام؛ فى حين 
أن المعلنين يمكن أن يستخدموا قدرتهم على التحول إلى منافذ أخرى للحصول على 
تغطية أكثر مواتاة. ويفاقم عدم كفاية الموارد الاعتماد على مصادر التمويل» سواء 
كانت عامة أم خاصة:ء ويزيد خطر النفوذ المتحزب أو الخارجهى أو الرقابة. 


وأخيرا, فإن الأمر يقتضى توافر قاعدة 


اقتصادية ومؤسسية مسعدامة. 
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وقد تجد وسائل الإعلام فى البلدان النامية» بفرصها المحدودة للحصول على 
الاستمارات والايرادات؛ أنه من الصعب بصفة خاصة الموازنة بين احتياجات 
القدرة على البقاء اقتصاديا والاستقلال والتنوع. 

بيد أن الاستدامة تتجاوز الاعتبار ات الاقتصادية لتشمل الأبعاد الاجتماعية 
والمؤسسية('"). وتشير الاستدامة الاجتماعية إلى العلاقات بين هينات البث 
والمجتمع أو الجمهور الذى تخدمه؛ بما فى ذلك مصداقيتها فى عيون ذلك المجتمع. 
ويمكن قياس عواقب فقد دعم الجمهور على هيئات البث التجارية بصورة مباشرة 
من حيث الإيرادات. فلدى هيئات البث الى تقدم خدمة عامة وهيئات البث 
المجتمعية التزامات محددة إزاء المجتمعات أو الجماهير التى تخدمهاء ويمكن أن 
يون ققد القع اللتمما عن شقارنا اشعة الخضيور : أو المو اكتف لأعاسنة متصيورة 
خطيرة على استدامتهاء بما فى ذلك قدرتها على تبرير حصولها على التمويل العام 
وغيره من الموارد. 

وتشير الاستدامة المؤسسية إلى العلاقات الهيكلية التى تحرك عمل جيات 
البث. فعلى سبيل المثال» فإن, الحوكمة الشفافة والفاعلة لدى جهة البث العامةء 
محورية بالنسبة لمصداقيتها واستمرار قدرتها على العمل. وبالنسبة لجهان اليبسث 
المجتمعية» فإن المشاركة عن طريق إخضاعها للمساءلة أمام مجتمعهاء شرط 
ضرورى للنجاح. وبالمثل. تحتاج جهات الإرسال التجارية أيضا إلى هياكل كفئة 
وفاعلة للإدارة لتحقق أهداف الأعمال الخاصة بها. 


(") ألفونسو جوميسيو - داجرونء. مفترق الطرق السعيد: أربعة جوانب للاتصالات من أجل التنمية 


والتغيير الاجتماعى المستدام (جرى التكليف به من أجل هذه الدراسة). ,١7-15‏ 
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المناخ الأعر ض 

تتدرج هذه السمات الأساسية فى العمليات الأعرض للتنمية السياسية 
والمؤسسية. فالقوانين والسياسات المرتبطة بها يمكن أن تماثل ورق الحائطء 
تفيد فى الزينة ولكن يصعب اعتبارها مؤشرا موثوقا به على ما يحدث فعلا تحت 
السطح. وفى عدد كبير للغاية من الدول» 
تكون سياسات الإعلام موضع احتفاء| لما خالأعرض مهمأيضاف توفير 
كبيرء لكن تنفيذها لا يرقى إلى مستوى | الظضروف المفضية إلى نج الصاح العام 
الطموحات المعرب عنها. إزاء وسائل الإعلام. 

وتتمثتل سمة أساسية فى احترام حكم القانون والالتزام العام به. ويقتضى هذا 
وجود قضاء فاعل. وبدون وجود ذراع للتنفيذ للحفاظ على الحماية التى يسبغها 
القانون» يمكن حتى أن يثبت أن محاولات خلق مناخ قانونى وتنظيمى إيجابى لا 
جدوى منها. 





متطور من القوانين التى يتوجها الدستورء وتوافر الاحترام الواسع لهذه القوانين 
ود تطبيقها بدون تمييزء وقصام ١‏ الوظائف التنفيذية عن الوظائف القضائية» وا حثر لم 
أحكام القضاء والعمل بمقتضاها. 
ونوضح أمثلة كنيرة كيف أن غياب 
ا 10 ن , تحيّلة أهداة إن غياب حكم القانون يمكن أن يجعل 
حكم القانون يمكن أن يجهض تحقيق أهداف 
الصالح العام فى مناخ الإعلام. فعلى سبيل 
المثال؛ فقد ألقفت دراسة أجرتها 


تشريعات الإعلام وسياساته أمرًا 
لا طائل منه. 
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رابطة المحامين الدولية فى عام ,3٠٠٠١‏ الضوء على المشاكل الخطيرة المتعلقة 
باستقلال القضاء فى ماليزيا فى دعاوى سياسية؛ بما يتناقض مع الاحترام الجيد 
لحكم القانون وذلك فى دعاوى الأعمال7"'). ونتيجة لذلك. جرت إساءة استخدام 
قوانين القذف والشغب, إلى جانب فرض ضوابط تنظيمية على وسائل الإعلام؛ وذلك 
لإسكات الانتقادات الموجهة للحكومة والحيلولة دون فضح الفساد وغيره من الآثام. 


وفى زمبابوى» طرحت المحكمة العليا جانبا القوانين التى تقيد حرية التعبير 
باعتبارها غير دستورية فى عدد من المناسباتء. مما حطم احتكار الحكومة لتوفير 
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.") وألغت حظرا على نشر الأنباء 
الكاذبةء('") ومنعت احتكار الحكومة للبث. !'؛) وفى بعض الحالات؛: مشل إلغاء 
احتكار البث» رفضت الحكومة ببساطة تنفيذ هذه الأحكام. 


وهكذاء فإن غياب حكم القانون يزيد بصورة كبيرة خطر الإخفاق التنظيمىء 
بغض النظر عن نوعية التنظيم» لاحتمال أن يقوض ذلك استقلاله ويجهض أعماله. 
واضافة لذلك. فإن استمرار نظام قانونى يسمح بالفساد بعد أن تفضحه وسائل 
الإعلام, يحد بدرجة كبيرة من قدرة مثل هذه الوسائل على إحداث التغيير. 


(9*) انظر العدالة معرضة للخطر: مانيزيا فى ٠٠٠١‏ (لندن: معهد حقوق الإنسان. رابطة المحامين 
الدولية. ٠.٠‏ ( متاح في 
17٠‏ ظق .]101001011101 أ أناتناع مضعم /ق"101.01للتداا.ن تلطاعنن /اندزااا 
(0) إعادة تجهيز شركة البريد والاتصالات السلكية واللاسليكة و 513 :(1996) 4110:4110 
(1") قضنلية شافونوكا وتشوقو ضد وزارة الداخلية والمدعى العام. الحكم رقم 5.0.361/2000 
(مايو .)5٠٠١‏ 
):٠0(‏ قضية كابتال راديو ضد وزارة الإعلام» البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ ؟5. الحكم رقم 


.)5٠٠١ (سبتمبر‎ 000 


كما أن هناك عددا آخر من العوامل المهمة لصحة وسلامة وسائل الإعلام؛ 
منها الدعم المؤسسى المصاحب. ففى مقدور الروابط المهنية القوية والفاعلة أن 
تقوى كثيرا جهود وسائل الإعلام للحفاظ على استقلالهاء وتمكن من ظهور 
مؤسسات فاعلة للتنظيم الذاتى لاستكمال التنظيم الحكومى بمدونات ومعايير لوسائل 
الإعلام. وفى مقدور النقابات أن تقوى سطوة الصحفيين وغيرهم من العاملين 
بالإعلام فى إنتاج مضمون غير متحيز عال النوعية» والدفاع عن ممارسات 
الصحافة غير المتميزة فى مواجهة المصالح الفئوية. وتستطيع منظمات التدريب أن 
تبنى وتنمى قدرة ومهنية العاملين بالإعلام. إن الصحافة الرسمية تكون جوفاء فى 
غياب الموهبة الخلاقة» الميالة لممارسة مهاراتها والوسائل المتاحة لها لتوعيتها 
وتدريبها للارتقاء بها لمستوى أعلى. 

إن عدم توافر الحاجات المادية 
اللازمة لصحافة حرة:» بما فى ذلك ما 


إن القدرة على إشباع الاحتياجات 


يكون أساسيا مثل ورق الصحف. أو عدم | المادية» وتوافر قسوات ومنافذ التوزيع, 
توافر منافذ توزيع القنوات للبث؛ يمكن أن | وأسواق الإعلان الفاعلة, هى أمور مهمة. 
يؤئر على المجتمع ككل بصورة خطيرة. 

وفى حالة الصحف والمجلاتء فإن إقامة نظام عادل ومفتوح من أكشاك 
الصحف وغيرها من وسائل التسليم؛ أمر جوهرى. ويمكن لمنظمات رصد وسائل 
الإعلام وبحوث التسويق؛ أن تيسر نمو الإعلام. ويمكن للحكومة أن تسن حوافز 
ملائمة من خلال سياسات الضرائب والحوافز وغيرها من الوسائل. 





وأخيراء فإن تأثير سياسة وقوانين الإعلام جيدة النوعية يعتمد فى نهاية 
المطاف على مدى حسن تطبيق هذه القوانين والسياسات؛ ويركز هذا الدليل أساسا 
على الإطار القانونى والسياسى وليس على دور الحكومة والقفضاء والمجتمع 
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المدنى والقوى الفاعلة الأخرى فى ضمان التنفيذ الفاعل. بيد أن مثل هذا التركيز 
على التنفيذ حاسم وينبغى أن يمثل شاغلا أساسيا لمستخدمى هذا الدليل. 

إن كل هذه العوامل مهمة؛ وفى مقدور الحكومات أن تتخذ تدابير لإقرارها 
وتدعيمها. وترد الإشارة لها فى البابين الثائى والثالث فى الأماكن المناسبة. 


الدعائم المعيارية وتوافق الرأى الدولى الناشئ 

يركز هذ الدليل على العلاقة بين البث والصالح العام. ويهتم بصفة خاصة 
بكيف يمكن لأطر السياسة أن تمكن وسائل الإعلام بأكثر الطرق فاعلية من 
إخضاع السلطات للمحاسبة للصالح 
والشامل» والمساعدة فى ترسيخ الحوكمة الفاعلة. باختصارء إنه يركز على العلاقة 
بين البث والمجتمع. 

ويتبنى الدليل نهجا معياريا إزاء هذه القضاياء ساعيا الي تمغين صناع 
السياسة وغيرهم من 0 مستخدميه من تكييف الد لتحليلات والأمثلة المعروضة هنا مع 
سياقاتهم الخاصة المحددة. بيد أنه كما يبين العنوان» فإن المولفين اعتمدوا 
منظورات معيارية. وقد يكون من المفيد الإعراب صراحة عن القيم الكامنة وراء 
ذلك. وكثير من التوجيه المقدم يجد جذوره 
فى القانورة الذولكى :و الممارسة الأجيدة المعثرف: الدور كاسع لوسدائل الام 
بها - والمقننة أحيانا - لكن البعض منه ينبثق 
من خبرة المؤلفين وتقييماتهم الخاصة بهمء وتلك الخبرة نفسها متجذرة فى مجموعة 
من القيم المحددة. 





فى الممارسات الدعقراطية. 
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فأولاء يحاجٌ الدليل لصالح إطار من الحوكمة الديمقراطية ويقع فى ثناياه. 
حيث يمثل دور وسائل الإعلام جزءًا حاسمًا من عملية التدقيق والموازنة التى 
تمكن النظم الديمقراطية» من العمل لصالح شعوبها. ويحاج هذا النهج بأن 
الديمقراطية لا يمكن أن تكون فاعلة أو مستدامة بدون إعلام نابض بالحياة قادر 
على العمل للصالح العام. 


الإنسان» حيث تعد حقوق الفرد أساسية ليس 


لمجرد أنها مفيدة للمجتمع (أى فى توفير كابح على أعمال الحكومة)ء ولكنك لأنها 
قيمة بطبيعتها وجديرة بالتمسك بها. 

وثالثاء فإنه يحاج بأن نظم الحكم التى تنظم دور وسائل الإعلام داخل 
المجتمع لابد من تكييفها مع سياقات مثل هذا المجتمع. ولا يقصد بهذا الدليل أن 
يوفر مجموعة شاملة من وصفات السياسة. وبدلا من ذلكء, فإنه يوفر مجموعة من 
الأمثلة والمعايير والقواعد التى تشكل نهج الصالح العام إزاء سياسة وسائل الإعلام 
وتنظيمها والتى يمكن تطبيقها وتكييفها فى مختلف السياقات. 

رابعاء يسلم المؤلفون بأن كثيرا 
من النقاش حول دور وسائل الإعلام فى 
الحوكمة ليس تقنيا فى الأساسء: بل ومطلع الثمانينيات وتتردد أصداؤها حاليا. 
سياسي بطبيعته. وهو يركز على كيف 
يستطيع المجتمع» أن يجعل صوته مسموعا فى النقاش العام والسياسة» ومن ثم 
يستطيع أن يمارس سلطة الاتصال فى المجتمع. ويواجه الناس الذى يعيشون فى 
فقر تحديات كبيرة فى جعل صوتهم مسموعا. 


ظهرت فكرة أن الاتصال حق لا يقتصر 
على حرية التعبير أيضا خلال السسبعينيات 
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ويعتقد المؤلفون أن بناء وسائل الإعلام الفاعلة التى تعمل للصالح العام 
مكون حاسم فى التمكين للتنمية الديمقراطية والسلمية التى ترئقى بمسصالح الناس 
الذين يعيشون فى فقر. 

إن كثيرًا من الشواغل المتعلقة بوسائل الإعلام المثارة فى هذا الدليل طويلة 
الأمدء ولم يكن تاريخ الجدل حولها سعيدا على الدوام. ورغم أن هذا الدليل يركز 
على السياسة والأطر التنظيمية على المستوى القطرىء فإن الجدل على المستوى 
القطرى يتأثرء تاريخيا وحالياء بالجدل على المستوى الدولى. وهناك تاريخ طويل 
من الجدل والمحاجة الذى اتسم جزء كبير منه بالاستقطاب الحاد حول القضايا التى 
ألقى عليها الضوء فى هذا الدليل مثل النفوذ الحكومى المفرط. وعمل وسائل 
الإعلام لتحقيق مصالح تجارية ضيقة وليس مصالح عامة» وتركز ملكية وسائل 
الإعلام؛ وانعدام التنوع والتعددية فى وسائل الإعلام؛ والنقص فى فرص الوصول 
إلى وسائل الإعلام ومضمونها بالنسبة لمن يعيشون فى فقرء وغير ذلك. 

وحتى التاريخ الحديث نسبيا شهد نهجا جد مختلفة لفهم تأثيرات الإعلام على 
عمليات التنمية. فمع تعرض وسائل البث لموجة من التدويل خلال الستينيات 
والسبعينيات؛ انبثقت منازعات وخلافات شتىء أحيانا من منظورات قيم مختلفة 
بصورة كبيرة. وأصبحت قضية بث الإشارات اللاسلكية المباشر بالسواتل عبر 
الحدود قضية رئيسية فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» وأثشارت شواغل 
ثقافية وتجارية وسياسية بين كثير من البلدان النامية» رغم أن المحصلة كانت هى 
السموات المفتوحة عمليا القائمة حاليا. وجرت المناقشة الأكثر استعارا فى أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات وكانت تتعلق بما سمى النظام العالمى الجديد 
للمعلومات والاتصالاتء. مما أسفر عن إنشاء اليونسكو لجنة للنظر فى المشاكل 
العالمية المتعلقة بالاتصالات7'*). 


)5١(‏ اللجنة الدولية لدراسة مشاكل الاتصالات التى وضعت تقريرها المعنون “أصوات كثيرة وعالم واحد' 
وقدمته لمؤتمر الجمعية العامة لليونسكو فى .١58٠‏ والذئ صادق عليه. 
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ويعتقد كثيرون فى العالم النامى: وفى أماكن أخرى أن بناء عالم ما بعد 
الاستعمار يقتضى إعادة النظر فى الديناميات والهياكل الدولية - بل وحتى الحوكمة 
والاتصالات الدولية - لكى نضمنء بين أمور أخرىء 'مزيدا من العدالة»؛ ومزيدا 
من الإنصافء, وكثيرا من المعاملة بالمثل فى تبادل المعلومات7”*). وقد عارض 
دعاة الحلول التى يوفرها السوقء بما فى ذلك مصالح وسائل الإعلام التجارية 
الكيرى وحكومة الولايات المتحدة» بصورة عنيفة كثيرًا من التداعيات التنظيمية 
للنظام العالمى الجديد للمعلومات والاتصالات؛ وحاجت بأنها تنتهك مصالح حرية 
التعبير الأساسية. وقد اختزلت المناقشات المخلصة التى شوهتها سياسات الحرب 
الباردة» على مقولات تثير الضغائنء ولا يزال المذاق المر العالق مستمرا إلى 
اليوم. ولقد كانت المشاعر ثائرة» إلى حد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
انسحبتا من اليونسكو بسبب هذه القضايا (ولم تعودا إلا أخيرا). 


ويركز تيار فى هذا الجدل» يمثل فى بعض النواحى محاولة لسد الفجوة بين 
الجانبين» على فكرة أن الاتصالات حق. وتتمثل هذه المقولة التى أثيرت بداية فى 
أوائل السبعينيات» فى أنه فى سياق النمو الحاشد فى أساليب وتكنولوجيا 
الاتصالات» ينبغى ترسيخ الحق فى الاتصال لتعميق حرية التعبيرء وبما يؤدى إلى 
حوار أكثر احتداما واحتراما وتفاعلا بين الناس والمجموعات فى المجتمع. وأخيرًا 
جداء مارست فكرة الحق فى الاتصال - وبصورة أقل اتساما بالطابع الرسمى 
حقوق الاتصال - تأثيرا ما على المناقشات الدائرة حول الإعلام فى القمة العالمية 
المعنية بمجتمع المعلومات7'“). 


(*:) مقدمة لكتاب أصوات متعددة و عالم واحد. لرئيس اللجنة. سير ماكبريد (اليونسكو. باريس )ءا 
محرر. رؤى في العملية. القمة العالمية المعنية بمجتمع المعلومات: جنيف 6ع توتنس 
ام وكذلك فى مطبوعات الرابطة العالمية للاتصالات المسيحية ."٠٠ 5/5٠٠5‏ متوافر فى: | 
__1ق_5١ا‏ تلعاطمل؟_اره أ الك أشنا تح حون مل لكام نط رطس 1/0 ضاونه. ا كخلره أ 010 عع ندر ااا 
انأ 1101ام0ه_ود_قعاطوقء_تلمتانت 1 نا تللم 
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وتبين عوامل مختلفة أن المناقشات الدولية حول دور وسائل الاتصال فى 
التنمية أصبحت بناءة بدرجة أكبر مما كانت عليه فى الماضى. لقد انتهت الحرب 
الباردة وغدت ديناميات القوة العالمية أكثر تعقيذا وتعدذا فى الأوجه من جراء ذلك. 
وقد أصبحت الديمقراطية أكثر تجذرً! فى كثير من البلدان مما كانت عليه فسى 
الثمانينيات» وغدا التسليم بأهمية وسائل الإعلام فى التنمية أكثر شمولا على النطاق 
العالمى منه فى الماضى. وربما يسبق كل ذلك فى الأهمية» أن كل القوى الفاعلة 
تقريبا (على الأقل خارج الحكومات) تحاج بأن حرية التعبير حجر أساسى ولا 
يخضع للمساومة في كل المناة قشات الدائرة فى هذا المجال وأن كثيرً! من التقاش 
حول نهج الصالح العام إزاء وسائل الإعلام يجب أن يركز على تمكين الناس الذين 
ل ري 0 
ممارستها بدون إنشاء منصات يستطيعون التواصل من خلالها7'*). 


(44) عقد اجتماع فى مركز بيلاجيو بمؤسسة فورد فى 22٠٠7‏ جمع مجموعة من القوى الفاعلة فى مجال 
الإعلام وتتباين آراؤها بشدة وتختلف خلفياتها لتقييم درجة توافق الرأى حول قضايا بتعلق بحرية 
الإعلام والفقر. ويشير البيان الصادر عنه إلى الاتفاق على كثير من القضايا. انظر بيان بيلاجيو 
المعنى بالإعلام والحرية والفقرء متوافر فى 


”1-31-1001 1انعء زم»”1 ل مكة.ك ا لهاع لاءء زنج انا امات نم01 لل ااام و اانا 
,0111-1558 


1/8 


الفصل الكانى 


قطاعات البت وأنواعه 


رغم أن كثيرا من الممارسات الجيدة التى نوقشت فى الباب الثانى من هذا 
الدليل وثيقة الصلة بكل وسائل الإعلام؛ فإن محور التركيز فى هذا الدليل ينصب 
فى المحل الأول على وسائل البث التقليدية (أى الإذاعة والتليفزيون). وفى عصر 
يُكرّس فيه قدر متزايد دوما من الاهتمام للإعلام الخبرى» على الأقل فى وسائل 
الإعلام» بما فى ذلك الأشكال المتعددة التى يوفرها الإنترنت ويواصل فيه الإعلام 
المطبوع الإطاحة بالتنبؤات السابقة لأنها عن زواله» فإن هذا الأمر يستحق تفسيرا. 


والعوامل التى أثرت على القرار الخاص بالحد من نطاق الدليل بهذه 
الطريقة موجزة فى هذا القفصلء, وتستخدم كمقدمة للأقسام التالية التى جرى فيها 
وصف الأنواع الرئيسية للبث ودينامياتها وعلاقاتها المتبادلة. 


أضواء على البث 

يحتل البث موقعا يجعل له تأثيرًا ضخمًا على الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية فى كل أنحاء العالم تقريبا. لعدد من الأسباب. ويقارن الجدول (؟١-١)‏ 
فرص الوصول للإنترنت والتليفون مع التليفزيون 
(بما فى ذلك السواتل المنزلية) والإذاعة. 


ورغم أنه قد يكون من المعقول أن 
نخلص إلى أن ذوى الدخل المرتفع يستطيعون 
أن يحصلوا على كثير من معلوماتهم وإعلامهم 
من على الإنترنت؛ فالمؤكد أن هذه ليست هى 


الإذاعة والتليفزيون ها 
الوسيلتان للإعلام التان تصلان 


لبعد مدى, خاصة بين الفقراء. 
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الحال لدى مجموعة الدخل الأدنى والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. وهنا تعتبر 
الإذاعة والتليفزيون (تشاهد نسبة صغيرة فقط السواتل المنزلية) منافذ للإعلام فى 
المحل الأول. وفى حين أن المشاهدة والاستماع الجماعيين أكثر شيوعا فى البلدان 
الفقيرة عنها فى البلدان النامية» فإن النسبة الفعلية من السكان التى تستهلك الإذاعة 
والتليفزيون من المرجح أن تكون أعلى نسبيا من النسبة التى تملك جهازها الخاص. 
وإضافة لهذاء بلغت تغطية الإذاعة والتليفزيون فى ٠٠١7‏ (أى السكان الذين يعيشون 
فى مناطق يمكن أن تتلقى الإرسال) 15 و15 فى المائة على التوالى(). 


الجدول ١١‏ الإجمالى لكل ١٠٠من‏ السكان من : 
مستركى الإنترنت. مستركى الإرسال التليفونى, أجهرة التليفزيون, 
سائتل منزلى للتليفريون كنسبة منوية من إجمالى أجهزة التليفزيون والراديو. 
الإنترنت التليفونات << أجهزة نسبة أجهزة 
0٠0٠04‏ (الأرضية + التليفزيون مئوية من الراديو 
المحمولة) آخر التليفزيونات آخر الأرقام 
4 ” الأرقام ذات السواتل 


المنزليه 
آخر الأرقام 
منخفضة الدخل ؟ ب / و ١5‏ 
الشريحة الدنيا 
للدخل المنخفض / 3 رن ١‏ ال 
الشريحة العليا 
للدخل المنخفض ١5‏ 8 لض . 31 


المصدر: تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية ٠.56‏ 0ى, الجداول», 
(أرقام الراديوهات حسبت بترجيح عدد الراديوهات لكل ٠٠١‏ من السكان 


.)٠٠١*”:فينج( تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية‎ )١( 
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ولا تتوافر الأرقام القابلة للمقارنة بصورة مباشرة بالنسبة لوسائل الإعلام 
المطبوعة والإنترنت. بيد أن الجدول (؟١-؟)‏ يبين أنه فيما عدا استثناءات قليلنة 
خاصة فى البلدان التى تمر بمرحلة انتقال» فإن توزيع الصحف يقل كثيرا عن 
عدد الراديوهات. 

وقد خلص مسح شامل حديث 
للتليفزيون فى عشرين بلدا أوربياء تمر 
جميعها فيما عدا أربعة منهاء بمرحلة انتقال 
إلى نما يلى!"!. 

على الرغم من التوسع السريع فى الإنترنت» فقد احتفظ التليفزيون بجاذبيته 
الكبيرة للمشاهدين على اتساع م كله. و ا 
وخلال السنوات العشر السابقة؛ اخذت الارتفاع, وهى المسصدر الأساسسى 
مشاهدة التليفزيون تتزايدء وبلغ متوسط وقت | والأكبر تأئيراً للمعلومات فى 
المشاهدة فى أوربا أكثر من ثلاث ساعات | مناطق كثيرة. 
يوميا. وزاد متوسط زمن مشاهدة الكبار له.. 








فى وسط وشرق أوربا من ٠١8‏ دقائق فى ٠‏ إلى 73١18‏ دقيقة فى .)(7٠٠17‏ 


)١(‏ كانت البلدان المدرجة هى: ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وأستونيا 
وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية مقدونياء ورومانياء وصربياء سلوفاكيا 
وسلوفينيا وتركيا والمملكة المتحدة. ولم تكن بيانات المشاهدة متوفرة لأول بلدين. 

فيه صعهد المجتمع المفتو حْ. التليفزيون عبر أوربا: السياسة والاستقلال. المجلد الأول (5 6.606 ")51 
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الجدول (1-9) توريع الصحف لكل ٠٠١‏ من السكان 


رأحدت الأرقام) انجاهات الصحافة العالمية 71/41[37. ٠٠١6‏ 


بلدان تمر بمرحلة انتقال 
بلغاريا 47 

١17 أوكرانيا‎ 

سلوفينيا ١؟‏ 

٠١ أستونيا‎ 

جمهورية التشيك ١5‏ 
لاتفيا ١/8‏ 

١/ هنغاريا‎ 


صربيا- الجبل الأسود ١5‏ 


١4 كرواتيا‎ 

١7 بيلاروسيا‎ 

١ بولندا‎ 

١ سلوفاكيا‎ 

٠١ مقدونيا‎ 

رومانيا ا 

البوسنة والهرسك " 
أفريقيا جنوب الصحراء 
جنوب أفريقيا ؛ 
زامبيا 4 

٠,” أوغندا‎ 

٠,” تنزانيا‎ 


الأرقام مقربة لأقرب وحدة 


أمريكا اللاتينية 
أكو ادور ١4‏ 
كوستاريكا ١١‏ 
السلفادور » 
الأرجنتين © 
البرازيل ه 
الجمهورية الدومينكية ؛ 
كولوكبيا ؛ 
أوراجواى ١‏ 
آسيا 

١/ ماليزيا‎ 

الصين 5 
باكستان 8 
الهند 4 

سرى لانكا 5 
إندونيسيا " 
منغوليا " 
شمال أفريقيا 
مصر ؛ 
توئس 7 


المغرب " 
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وإضافة لذلكء 'فإنه على الرغم من أن الثقة العامة فى وسائل الإعلام قد 
انخفضت فى بعض البلدان فى السنوات الأخيرة؛» فإن كل التقارير القطرية الواردة 
فى هذا البحث تؤكد أن التليفزيون لا يزال هو المصدر الرئيسى للمعلومات بالنسبة 
إلى السكان"27)» وأنه "على نطاق واسع يعتبر الوسيلة الأكثر تأثيرا فى تشكيل الرأى 
العاه ("). 

وقد توصلت دراسة غطت عشرين بلدا فى أفريقياء إلى أنه على النقيض من 
البلدان التى تمر بمرحلة انتقال: فإن الإذاعة تسيطر على طيف وسائل الإعلام: 
وتوافر التليفزيون أقل اتساعا فى نطاقه. 
خاصة فى المناطق الريفية. ولا تزال ل 
الصحف مركزة فى المراكز الحضرية نعل الات . 
بأنماط نمو مختلفة عبر البلدان. وفى 
قطاعات الإعلام الجديدة؛ كان الأخذ بالإرسال التليفونى المحمول مدهشا لأقفصى 
حدء متجاوزا بصورة مفرطة استيعاب الإنترنت!). 


لا تزال الإذاعة فى أفريقيا هى أهم وسائل 





وسيطرة البيث لا تدعو للدهشة» فالبث - خاصة اليث الإذاعى - منخفض 
التكلفة» ويسهل استعماله» وفى المتناول على نحو ميسور. 

ومن الصدق أيضا أن البث لا يمنح امتيازا لمن يعرفون القراءة والكتابة. 
وسهولة المنال هذه مصدر قوة كبيرة» فى ضوء أن أمية الكبار تبلغ ”3 فى المائة 
فى البلدان منخفضة الدخلء حيث يعيش 7" فى المائة من سكان العالم. وبالطبع 


(4؟) المرجع المذكورء .5٠‏ 

)2( المرجع المذكور. "١‏ 

(”) تقرير مبادرة تنمية الإعلام الأفريقى» تقرير موجز للبحوث (البى بى سىء اتحاد الخدمات العالمية؛ 
)55 ,. 
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فإن معدل حدوث ذلك أعلى كثيرا بين الفقراء فى هذه البلدان'). وإضافة ل ذلكء 
فإن حديث البث أكثر سهولة بالنسبة للمجموعات الثقافية المهمشة بلغاتها الأصلية. 
والإذاعة سهلة المفال بصفة 
خاضنة :من التوااحى الناانية: تحيساز 
استقبال الإذاعة الرخيص لا يتكلدف 
حاليا سوى دولاررين أو ثلاثة 
دولارات» وهو بالنسبة لكثير من أكثر سكان العالم فقرا المصدر الوحيد للأنباء 
والمعلومات بعد الاتصال بالمحادثة شفاهة. وهو ال ا أو حتى إلى 
بطاريات فى حالة النماذج التى تديرها الرياح. وإلى حد بعيد؛ فإن محطة الإذاعة 
من زاوية إمكاناتها للاستخدام الصغير على نطاق واسع؛ وإمكانات المشاركة فى 
الاتصالء يمكن أقامتها بمبلغ صغير يصل إلى ٠٠٠١‏ دولار وتكاليف تسشغيلها 


منخفضة جدا. 


الإذاعة لا تعطى امتيازا لمن يعرفون القراءة 
والكتابة, وهى منخفطة التكلفة ويسهل 


استخدامها وأيسر ممالا بصورة فورية. 





وفى حين أن البث ليس للإعلام فحسب بل يقوم على المشاركة؛ فإنه 
يستطيع أن يساعد فى بناء القدراء” 
وت ف ا ا كه | حيئما يكون البث قائما على المشاركة: فإنه 
التى تسهم فى توقير مفاخ صحى يتمكن أن ينهض بتدقق المعلومات ف الاتجاهين بين 
للحوكمة؛ ويشجع قدرات القيادة | الناس والحكومة, ويمكن أن يكون مكونا مهما 
التعاونية» والئقة بالنفسء والمشاركة للديمقراطية القائمة على العداول. 
الجماعية. ويستطيع جمهوره؛ بما فى 
ذلك من يكونون فى غير هذا مهمشين ولا صوت لهم؛ أن يسهموا فى وضع جدول 
الأعمالء والتعبير عن مكنوناتهم» والتأثير على مجتمعهم المحلي أو على مجتمعهم 
بأسرهء والدعوة للعمل الحكومىي. وتتهعضص الكتلة الحرجة لمدل هذه البرمجة بتدفق 
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يسير فى اتجاهين للمعلومات بين الحكومة والناس بما لا يفيد فى النهوض. 
بالسياسات الأفضل تصميما والتنفيذ الأكثر فاعلية للمشروعات فحسبء وإنما يفيد 
أيضا فى إلقاء الضوء على مشروعات التنمية المعيبة» والآثامء أو السياسات أو 
البرامج الحكومية التى يمكن أن تضر بالفقراء. 

وتنحو جهات البث المستندة للمجتمع وبعض جهات البث للخدمة العامةء لأن 
تكون مستندة للمشاركة بدرجة عالية وتشجع التفاعل الإيجابى المباشر والمناقشات 
على موجات الأثير. وفى مقدورها أن تمكن المجتمعات من تطوير وإدامةء 
المعارف؛ والأهلية» ومهارات التفكير الانتقادى من أجل مشاركة المواطنين 
عريضة القاعدة والتى تعد حيوية بالنسبة للتنمية القائمة على المشاركة. وهصى 
إجمالاء مكون أساسى فى ثقافة الديمقراطية القائمة على التداول. 

خلاصة القولء. إن قوة قطاع البث ونطاق وصوله مهمان بصفة خاصة فى 
سياق البلدان النامية» حيث قد تكون الكتلة الأساسية من السكان أميين أو شبه 
أميين» وحيث قد تكون أعداد كبيرة من السكان معزولين عن الأخبار والمعلوأمات 
والخطاب العام "). والصحف عادة لا تكون فى متناول سوى الصفوة المتعلمة 
ولا تتوافر إلا فى البلدات والمدن الكبيرة. ويفتقر الإنترنت حتى لو توافرء للقدرة 
والمرونة اللتين يحظى بهما البث» خاصة الإذاعة:. بما يتقفق مع التعدد 
الثقافى واللغوى/". 


(4) انظر على سبيل المثال: البنك الدولىء تقرير عن التنمية فى العالم ٠.٠٠‏ اللتصددى للفقر 
(١٠٠٠)ء‏ 5 

(4) انظر على سبيل المثال. كارتر الزروث؛ تشارلس كينى: خيارات البث والتنمية للبنك الدولى مجموعة 
البنك الدولى» أكتوبر 57" "ل 5. 
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وإجمالاء يحتفظ البث بدور 
محورى فى الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية؛ خاصة فى تلك الأنحاء من 
العالم وبين تلك المجتمعات التى يمكن أن 
تستفيد لأقصى حد من العولمة والتنميةء بيد أن هناك اعتبارات عملية تؤثر أيضا 
على نطاق هذا الدليل. فلتشكيلة من الأسبابء منها استخدام الطيف الإذاعى» وهو 
مصدر عام نادر» والسمات المميزة للبث (والتى وصفت باعتبارها مدى تغلغله؛: 
مدى اجتياحه. مدى عموميته وتأثيره)!''؛ فإن طبيعة وشكل تنظيمات وسائل البث 
يتمايزان ويختلفان كثيرا عنهما فى الإعلام المطبوع والإنترنت. وعلى الرغم من 
أنه ليس هناك شك فى الحاجة إلى دليل للممارسات الجيدة لتمكين مناخ وسائل 
الإعلام الأخرى من أسباب القوة» فإن التأثير والنطاق الفريدين للبث وسماته 
ومتطلباته المميزة فى السياسة والتنظيم» أمر يستحق تكريس دليل له. 


ومن الزاوية العملية؛ أثر بعض السمات 


الفريدة لليث مقارنة بوسالئل الإعلام 
الأخرى, على القرار بالتركيز على البث. 





أنواع البث الأساسى 

المتداخلة للملكية والسيطرة؛ من جهات البث التى تسيطر عليها الدولة» إلى الملكية 
المصالح؛ ولكن الشكل فى أى بلد معين يتحدد بصفة عامة نتيجة تطور تاريخى 
فريدء وأحيانا طويل ومعقد. ليس هناك نظامان متماثلان» ويخفق مفهوم نموذج 


)١ :‏ دميان تاجينى دستيفان فير هو لست. "الانتقال إلى التنظيم الرقمى وتنظيم المضمون؛. فى د. تامبينى: 
محر ر ٠‏ إصلااح الاتصالات (لندن: صعيد بحوث السياسة العامة ٠.٠‏ 66 
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البث "المثالى" عندما يواجه تنوع السياقات الوطنية المختلفة. فليس هناك مقاس 
واحد يناسب الجميع. 

وحتى عشرين سنة خلتء كان يمكن تصنيف البث القفومى حسب النظم 
السياسية القائمة فى كل من البلدان المعنية. وكان يوجد فى معظم البلدان الأوربى 
محتكر واحد للبث. وإن كان يعمل وفق مجموعات مختلفة من المبادئ فى الغغرب 
(الخدمة العامة) عنها فى الشرق (سيطرة الدولة). وفى أفريقيا ومعظم أنحاء آسياء 
كان البث القومى مملوكا للحكومة وهى التى تديره يشكل قاطع. وفى الطرف 
المقابل. كان نموذج المشروع الحر الأمريكى للبِث مطبقا فى معظم أنحاء 
الأمريكتين (باستثناءات ملحوظة). وكان عدد البلدان التى تضم نظما 'مختلطة" 
صغيراء وشمل المملكة المتحدة 
واليابان وأستراليا وكندا وفنلندا. وكان اح ا ري 
ابث المجدعي؛ جا ود واايرة | وه لت بعد لذ ل ونس 
محلية هامشية على نمو قاطعله | + > 2 
روابط قليلة بالمجرى العام. وكان التليفزيون العالمى موجودا بالكادا''). 

ومنذئذ تغير عالم البث تماماء 
مثلما كتب مارك رابوىء أستاذ علم 
الأخلاق والإعلام والاتصالاتء 





حطمت عدة عوامل النماذج المتمايزة 
إقليميا المنتمية للماضىء بما فى ذلك النمو في 


قدرة القنوات. والغاء الحدود عملياء وافيار 
وأتسسم بكثلاتث مجمورعات من 


التموذج الذى تسيطر عليه الدولة مقترنا بنمو 
التطورات المتوازية: -١‏ الانفجار فى نموذج السوق. 
قدرة الشبكات واختفاء الحدود السمعية 





)١١(‏ مارك رايوىء الوضع العالمى لبث الخدمة العامة: نظرة عامة وتحليل"؛ الفصل الأول؛ بث الخدمة 
العامة: أبعاد ثقافية وتربوية (اليونسكو. .)5١٠١0‏ 
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البصرية والمتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية الذى جعلته التكنولوجيات 
الجديدة والتقارب الرقمى أمرا ممكناء» 7- تحلل نموذج البث الخاضع لسيطرة 
الدولة مع أنهيار الكتلة الاشتراكية والتحرك نحو المقرطة فى مختلف أنحاء العالم: 
- الزيادة السريعة فى البث المستند للسوق وإدخال نظم مختلطة للبث فى البلدان 
التى كانت تضم من قبل احتكارات الخدمة العامة. 

وهذه الظواهرء والبعيدة عن التمايز فيما بينهاء ترتبط معا بعلاقة معقدة فيما 
يتعلق بظهور أشكال جديدة من البثء. محليا وقوميا ودوليا. والنتيجة هى نظام أكثر 
تنوعا من البث؛ وهو نظام لا يزال يمر بعملية التغير الدينامية التى تحركها قوى 
عالمية تتعلق بتنمية السوقء, والتغير التكنولوجىء وتشكيل ثفافة معولمة. وهكذا فإن 
دراسة رموز وخصائص نماذج البث القومية حاليا يجب أن تأخذ فى اعتبارها عددا 
أكبر من الأشكال والتوليفات. 

وتتعايش أربعة أنواع أساسية من 
البث (البعض منه يضم أنواعا فرعية) فى توجد حاليا أربعة نماذج أساسية للبث, 
أشكال وتوليفات مختلفة فى أى بلد ممت | ولكن بتوليفات مختلفة فى كل يلد. 
البث الذى تسيطر عليه الحكومة بصورة 
مباشرةء وبث الخدمة العامة» والبث التجارىء والبث المجتمعى. وتصف النظرة 
العامة التالية ديناميات كل منها. 





سيطرة الحكومة على البث 

لا تزال ملكية الحكومة الاحتكارية وسيطرتها على البث قائمة فى عدد من 
البلدان النامية مثل بيلاروسيا وزيمبابوى وتركمنستان والصين وميانمار (يورما). 
بيد أنه من المسلم به حاليا على نطاق واسع أن احتكار الدولة للبث يمكن أن يقوض 
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بصورة خطيرة قدرة جهات البث على العمل كمصدر يعول عليه للمعلومات غير 
المتحيزة والمنظورات المتنوعة؛ والقيام بدور إيجابى فى الحوكمة والتنميةا""). 
وحتى فى حالة الاحتكار, فإن سيطرة الدولة المباشرة معرضة دوماً لاحتمال 
التلاعب الحكومى بها. ومصداقية الأنباء والمعلومات المقدمة من محطات البث 
التى تسيطر عليها الحكومة موضع شك دائم؛ حيث إن لها وجهة نفظفر و مصالح 
محددة تحميها. ويمكن أن يسفر الافتقار إلى الثقة فى الأنباء والمعلومات التنى 
تسيطر عليها الدولة» عن تشكك الجمهور وعزوفه بدلا من مشاركته. 

وعلى الرغعم من أن سيطرة الدولة على المضمون قد تفهم على أنها وسيلة 
لضمان خدمة أولويات التنمية» فإنها لا تمكن المواطنين من أسباب القوةّء ولا 
الخضوع للمساءلة. ونتيجة لذللك.» فمن 

ع ظ د ١‏ على الب متضاربة مع الصالح العام» ومنحازة 
عور المرجح ل ' منافع ش ركه لأراء الحكومة. وتفتفر للمشاركة. وتعرقل 
عريضة القاعدة - مثل تحسين تصميم التدمية والديمقراطية على حد سواء. ومن ثم؛ 
وتنفيذ السياسات» وزيادة ملكية مبادرات 


على نطاق واسع. تعتبر سيطرة الدوئنة 


فإن هذا التموذج لم يول مريدا من 
التنمية. ولنفئس الأسياب» سيندر تحديد أو الاعبار هنا. 


حل مشاكل عدم الإنصاف وعدم الفاعلية 





فى التنمية» خاصة عندما ينجم هذا عن انحيازات حكومية معينة بدلا من الإشراف 
العام. بل إنها تلاقى عراقيل أكثر خطورة عندما تخضع لسيطرة الحكومة» إذ تكبل 
قدرة جهات اليث على الترويج للديمقراطية والحوكمة الجيدةٌ. وفضح الفساد 
وإخضاع المسئولين للمساءلة. 


(؟١)‏ البنك الدولىء تقرير عن التنمية فى العالم7١٠٠٠:‏ بناء المؤسسات من أجل الأسواق :.)5٠١7(‏ 
١4 - ١85(‏ ). 
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ولهذه الأسباب. لا يتوجه هذا الدليل إلى تلك الحكومات التى تسعى للاحتفاظ 
بالملكية والسيطرة على البث» وهذا النموذج المحدد لن يكون موضع اعتبار أكبر 
حيث إن هذا دليل عن الممارسة الجيدة. بيد أنه هناك حافز متنام فى كثير من 
البلدان عبر مناطق عدة لتحويل جهات الإارسال التى كانت تسيطر عليها الحكومات 
من قبل إلى جهات إرسال للخدمة العامة (انظر ما يلى). 


البث للخدمة العامة 

وعن المصالح التجارية ومكرسة فقط 
لخدمة الصالح العام. وهى لا تزال فى 
معظم الأحوال تتخذ شكلا ما من الملكية العامة لكنها تعمل بموجب نظام أساسى 
يؤكد صراحة استقلالها التحريرى عن الحكومة القائمة» وتضع ترتيبات للحوكمة 
يقصد بها ضمان ذلك. وحتى ظهور الإرسال التجارى فى الثلث الأخير من القفرن 
العشرين فى غربى أورباء كان احتكار البث العام هو نموذج البث السائد. ومبدأ 
ضمان استقلال التحرير وتوافر أهداف الخدمة العامة أمران راسخان بدرجة أو 
أخرى اليوم فى نظم اليث فى كثير من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربىء 
و جانب 5 لوو وكندا 00 0 الجنوبية لا واجيراليا. 


ينبغى أن يكون البث للخدمة العامة 


وأن يرمى فقط إلى خدمة الصالح العام. 





وشرقى ري 


وعلى خلاف النهج السائد فى أورباء هيمنت جهات البث التجارىء» على 
البث فى الولايات المتحدة ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية. ولم يظهر البث كخدمة 
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عامة فى الولايات المتحدة إلا فى أواخر الستينيات» وكان ذلك فى أشكال مختلفة 
عنه فى أوربا. والثمانمائة محطة إذاعة عامة ومحطات التليفزيون العامة التى يبلغ 
عددها <-5؟ محطة فى الولايات المتحدة؛ تملك معظمها الجامعات والمنظمات التقتى 
لا تسعى للربحء والحكومات المحلية أو حكومات الولايات. ويأتى غالبية تمويلها 
من هبات المستمعين والمشاهدين ومن الشركات الراعية؛ لكن هذا القطاع يتلقى 
أيضا منحة سنوية كبيرة من الكونجرس9"). وفى أمريكا اللاتينية» كانت جهات 
البث المملوكة ملكية عامة ضعيفة وتشكو نقصا فى التمويل بصورة تاريخية. 
وتعرض بعضها لخصخصة جزئية أو كلية وليس للإصلاح؛ لتتحول إلى نموذج 
البث من أجل الخدمة العامة. 

وفى البلدان التى أقيمت فيها 
هينات البث للخدمة العامة وحظت 
بتمويل جيد» متل المملكة المتحدة 
واليابان وألمانيا وهولندا وبلدان الشمال 


إن جهات البث العامة بمكن أن تعزز 
الخوكمة والتدمية عن طريق تحقيق نطاق وصول 


قومى. وتقديم برامج جيدة النوعية؛ والتعبير عن 
تنو ع الآراء, والنهوض بالمناقشة العامة العريضة. 





واسترالياء جذبت هذه الهيئات جماهير 
كبيرة وتمثل محركا أساسيا فى الحفاظ على نوعية البرامج والنهوض بالابتكار 

وحيث تكون هيئات البث العامة مستقلة ولها ولاية واضحة؛ فإنها تستطيع 
أن تقدم مساهمة كبيرة فى الحوكمة الجيدة والخضوع للمساءلة؛ وتنوع البث» وقدرة 
قطاع البث ككل على أن يلعب دورا إيجابيا فى المجتمع والتنمية. وحسب الولاية 
المحددة لجهة الإرسال المعنية» فإنها تستطيع أن تفعل ذلك؛ من بين وسائل أخرى؛. 


)١١(‏ سيبلغ هذا فى 5٠٠ .٠٠٠١17‏ مليون دولارء منها ”2 مليون دولار توزيعمات مباشرة لمحطات 
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عن طريق ضمان تغطية بثها للمجال القومى كله وتقديم برامج جيدة النوعية» بما 
الاجتماعى العريض عن الأمور ذات الأهمية العامة. 

وهناك نهج مؤسسى»: تصوره هيئة الإذاعة البريطانية ف المملكة المتحدةً 
وهيئة الإذاعة اليابانية فى اليابان» هو إقامة هيئة بث قومية كبيرة» تحت إشراف 
تحريرى موحد. وقد تم اعتماد نهج أخرىء على سبيل المثال فى فرنساء حيسث 
يوجد عدد من الهيئات العامة المتميزة تللبث تديرها موؤوسسات عامة مختلفة وتعمل 
بموجب نماذج حوكمة مختلفة. وف .. ألمانياء يعمل نظام البث العام على أمسس 
إقليمية» مع بعض البرمجة المشئركة التى تشكل خدمة وطنية أساسية. وفى هواندا؛ 
تتقاسم شركات قومية مختلفة لصنع البرامج نفس البنية الأساسية للبث وتكملها 
هيئات إقليمية ومحلية منفصلة. 


بث القطاع الخاص التجارى 


كان تحرير مناخ البثء الذى فهم على أنه الانفتاح على مشاركة أكبر من 
القطاح الخاصء» أتجاهأ غالبا فى سياسة 
البث على النطاق العالممىء على إن البث من القطاع اخاض التجارى: هو 
الانجاه المسيطر. محركه جزئيا التكنولوجيات 


الرغم من استمرار ممانعة كثير من 
التكومات في التقاز نكن هذا الورة 
القومى الرئيسى. وكان محرك هذا هو 
التغيير السياسى والفرص التجارية 
والتطور التكنولوجى. وقد ركزت جهود التحرير الأخيرة فى كثير من البلدان فى 


الجديدة, وقد عزز ثموه فى بلدان كثيرة نطاق 
المضمون وتنوعه. 
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البدء على فتح موجات الأثير للسماح بإصدار تراخيص لجهات البث التجارية: 
ولكنها لم تنظر أبدا إلى المستخدمين الآخرين وبصفة خاصة إلى الاهتمام المحتمل 
بذلك من قبل المنظمات غير الحكومية والمستندة للمجتمع ورغبتها فى استخدامه. 

وفى تواز مع التحريرء وكمحرك له جزئياء فإن التطورات التكنولوجية مثل 
الكابل والساتل والإنترنت» وظهور إنتاج رقمى أكثر كفاءة وتكنولوجيات التوزيع؛: 
تزيد بصورة شاسعة عدد القنوات التى يمكن تقديمها إلى المستهلكين. وقد اقسمت 
هذه التطورات بمنافسة محتدمة على المواقع» حيث تواجه جهات اليبث المملوكقة 
ملكية عامة وضعيفة الأداء وجهات البث التجارية الأقدم عهدا خطر الزوال» 
فى حين تستحوذ هيئات جديدة على جماهير حاشدة. 

وقد أفضى التحرير والتطورات التكنولوجية معاء إلى انفجار البث التجارى 
فى عدد متنام من البلدان فى أفريقيا واسيا وشرق أوربا. وحقق إلغاء احتكار الدولة 
للبث وتطبيق نظم تسمح بالاختيار والمنافسة؛ منافع ضخمة للجمهور بزيادة نطاق 
وتنوع البرمجة وبالتمكين من استجابة أكبر لمطالب الجمهور ومصالحه على حد 


ا" 


تست ت اليث التجارى ' 
واسحج جواك 0ل التجاره | ايو بي بويت بت التعارفة لباه 
بالصالح العام من خلال خدمات | ويمكن أن يؤدى الضغط لتحقيق أرباح فى ففاية 
برامجها. وهناك أمثلة من بلدان | الأمر إلى التركيز على البرامج منخفضة التكلفة 
مختلفة عن جهات البث التجارية» بما وإرضاء المعلنين؛ واستهداف المشاهدين والمشتركين 
الأكثر ثراء. وبذا نتعشض امكايبة نحقية 
فى ذلك جهات قائمة على | لي ا ال اي نت 
المصلحة العامة. 
المحلى. اكتسبت شهرة فى التغطية 
الخبرية وإعداد تقارير التحقيقات التى تحيط الرأى العام علمًا بمجريات الأمورء 
وتلقى الضوء على المخالفات والانتهاكات الخطيرة فى الحكومة. وتعتير بعض 


05 





جهات البث التجارية أن دورها فى تقديم المعلومات للعامة دورًا ساميّاء وتسهم 
كثيرا فى تنمية الوعى العام لدى جمهور إقليمى أو عالمى. وفى كثير من البلدان؛ 
تلزم آليات التنظيم» فى مقابل الحصول على موجات الأثير المملوكة ملكية عامة» 
بيث حد أدنى من الأنباء» وإعلانات الهيئات العامة» وتوفير فرص مضمونة 
للمرشحين السياسيين بموجب قواعد منح وقت متساوء وغير ذلك من البرمجة 
الموجهة لتحقيق الصالح العام. 

وفى الوقت نفسه» فإن جهات البث التجاريةء» بحكم طبيعتها كمشروعات 
أعمال تستهدف الربحء تواجه قيودا بالنسبة للدرجة التى تستطيع أن تسهم بها فسى 
تحقيق الأهداف العامة الأعرضء. بما فى ذلك الحوكمة الجيدة. وتواجه جهات البث 
الضغوط لتحقق النتائج النهائية المحسنة بتقليل التكلفة وتعظيم الجمهور. ويقوى هذا 
التركيز على التسلية الشعبية المنتجة بتكلفة رخيصة أو المستوردة بالنسبة للبرامج 
ذات التسويق الجماهيرىء واستثمار الحد الأدنى من الأموال فى مضمون البرامج 
المتخصصة أو التى تحقق الصالح العام بتكلفة مرتفعة. وتنزع قوى السوق إلى منع 
جهات البث التجارى من أن تخدم بقوة الصالح العام من خلال تقديم خدمة إخبارية 
وتحليلات ومعلومات متعمقة. وهناك اتجاه إلى استهداف من تتوافر لهم القدرة على 
الإنفاق فى المحل الأول بغية تقديم المستهلكين إلى المعلنين أو جذب المشتركين 
القادرين على الدفع. والاتجاه السائد بين جهات البث من القطاع الخاص هو اعتبار 
تغطيتها الخبرية سلعة» لا تزيد فى أولويتها على باقى برامجهاء وقد أدى هذا بدوره 
إلى العزوف عن تخصيص موارد كافية لإنتاج تقارير خبرية وتحليلات متعمقة. 
وقد قيدت هذه الاتجاهات التى جاءت نتيجة لمناخ السوق والتنظيمات التى تعمل فى 
ظلها جهات البثء. الدور المحتمل للبث التجارى فى النهيوض بالتنمية 
المنصفة والمستدامة. 
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البث امجتمعى الذى لا يسعى للربح 
منذ أواخر الأربعينيات. ظهر شكل جديد للبث يعرف حاليا بالبث المجتمعى. 

والبث المجتمعى. المستقل عن الحكومة وله أهداف اجتماعية ولا يسعى للربح» نشأ 
على أيدى مجموعات المجتمع المدنى ومنظماته فى كل الأقاليم ومعظم بلدان العالم. 
افك المكتيي 
استجابة لاحتياجات الحركات الاجتماعية لليث امضيفى الذق لا يسعى للريح ذور 
الجماهيرية والمنظمات المستندة للمجتمه | خاص فى التنمية بالنسبة لمن يواجهون الفقسر 
للتوصل إلى وسيلة فى المتناول؛ , يمكن ) والاستبعاد, وهو يستند إلى الشاركة العالية 
تحمل تكاليفيا للتعبيير عن قضاياها وبمكن أن يوفر وسيلة للتأثير على السياسة. 
وشواغلها وثقافاتها ولغاتياء ولخلق بديل لجهة البث القومية ونمو وسائل 
الإعلام التجارية 


وهذا المبرر الذى يتجه من أسفل لأعلى هو الذى يميز البث المجتمعى عن 
نظيره التجارى المحلى. وعلاقته بالمجتمع مختلفة.: من حيث إن ولايته نابعة من 
المجتمع؛ مما يقتضى تجديدا مستمراء من حيث حوكمته ومن حاجته للشفافية 
والمشاركة. وكذلك من حيث قدرته على الاستدامة الاقتصادية. ومع أن جهات 
اليك الحشيعة وكرها من ره أن تعتمد على المجتمع فى التمويل؛ فإنه يتعين 
عليها من ناحية أخرى أن تشعر بالقلق من الضغوط الناتجة عن الإعلان التجارى 
والتمويل العام. وإضافة لذلك؛ فإن للبث المجتمعى دورا إعلاميا مهما مسن خلال 
الأنشطة التى تمكن من أسباب القوة التى تحدث فى عملية حشد المشاركة نفسها. 
وقد أصبح من المسلم به أن لوسائل الإعلام المحلية والمستندة على المجتمع 
دورا خاصا تلعبه بالنسبة للناس والمجتمعات التى تواجه الققر والاستبعاد 
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والتهميش» ولتوفير صوت لهذه المجتمعات حتى تستطيع أن تسهم فى الحوكمة من 
خلال مشاركة أوسع وأفضل إطلاعا2'). وتستطيع أن تساعد فى توفير فرصة 
الحصول على المعلومات ويمكن أن تحفز النقاشء بما فى ذلك النقاش باللغات 
المحلية والعامية ويمكنها تدعيم الأشكال التقليدية للاتصال» مثل الحكى؛ ومناقشة 
المجموعة؛ والمسرح., ويمكنها أن تمكن للمشاركة الجماهيرية فى صنع السياسة 
والديمقراطية. وتستطيع باستخدام التكنولوجيات الملائمة والقى يمكن تحمل 
تكاليفهاء أن تصل إلى المجتمعات النائية وإلى الناس من كل مشارب الحياة. 

وقد توصل تقرير رئيسى أخيرء تضمن سبعة عشر بلدا فى أفريقياء إلى أن 
هناك دعما كبيرا بين أصحاب المصلحة فى وسائل الإعلام للمبادرات الرامية 
لتعزيز وسائل الإعلام المجتمعية» ويشير التقرير إلى: 

دور وسائل الإعلام المجتمعية فى تحقيق أهداف التنميةء ونجاح وسائل 
الإعلام المجتمعية فى توفير صوت للمجتمعاتء وقدرة القطاع على التمكين من 
أسباب القوة» وبناء مجتمعات المهارات التى تشارك فى دعم الأنشطة التى تخلقها 
وسائل الإعلام هذه(*'). وغالبا ما تنتج تستطيع جهات البث امجتمعى أن تحسسن 
جهات البث المجتمعية برامجها | الحوار المحلى وتعزز القدرات, وأن تشكل قناة 
الخاصة بالتشاور مع المجتمع فى | فعلة للمعلومات فى كل الاتجاهات. والإذاعة 
احتها نات امتحمو اه كةو الفبسرااء فاعلة بصفة خاصة وأحيانا قادرة على البقاء حتى 


7 5 فى المجعمعات الفقرة جدا. 





)١84(‏ انظر على سبيل المثال؛ إعلان مائدة الأمم المتحدة المستديرة التاسعة» المعنى بحجعل الاتصال فى 
خدمة التنمية (روما: منظمة الأغذية والزراعة. ٠5‏ ). 


.14 :)”٠٠١57 موجز تقرير بحوث 138112(1, (هيئة الإذاعة البريطانية»‎ )١5( 
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برنامجا للآسئلة والأجوبة باستخدام الهاتف والرسائلء. وبرامج منتظمة عن 
موضوعات محددة؛ء ومناقشات الموائد المستديرة. وإعداد التقارير المجتمعية عن 
الأحداث والقضاياء وبث وقائع الاجتماعات الحكومية المحلية» وبرامج المعلومات 
الموجهة للتنمية. وتؤدى المحطات خدمة عامة مهمة للفقراء من جماهيرهاء 
وتستنفر آأراءها وشواغلهاء وتمكنها من إثارة القضايا والمشاكل التى بغير هذا 
تكون من المحظوراتء وتشجعها على الفضفضةء سواء فيما بينها أو مع الحكومة 
المحلية. 


م 


وف قسدان اوع حدم الك لقعي الحوان "الداكلى» وهل النقكلات 
والتنظيم الذاتى للناس الذين يخدمهم. ومنج الناس الثقة للحديث مباشرة للمسئولين 
المحليين لدفعهم للعمل. ومن منظور التنمية» كانت الإذاعة المجتمعية بصفة خاصة 
وسيلة فاعلة بدرجة عالية. ولا تؤدى البرامج القائمة على المشاركة فى الإذاعة 
المحلية لتحسين قدرة الفقراء والمهمشين على الإعراب عن القضايا التى تحتاج 
لاهتمام فحسبء بل تشجع أيضا الناس الذين كانوا معزولين من قبل على التماس 
المعلومات والمشورة عندما يحتاجون إليهماء على سبيل المثال عن طريق جعل 
الخبراء (مثل الممرضات و العاملين فى الإرشاد الزراعى) فى المنطقة يتطوعون 
بوقتهمء على أساس أسبوعى احيانا: لتقديم المشورة على الهواء. وعندما تتتضمن 
البرامج موضوعات حساسه: مثل العنف المنزلى واساءة معاملة الأطفال وإدمان 
الكحولء فإنها تتيح الفرص. للأسر والجيران لمناقشة البرنامج وطرح آرائهم فسى 
الموضوع. وتبين التجربة أن هذا النوع من النقاش يمكن أن يمارس تأثيرًا كبيرًا 
على سلوك الناس. وعلى قدرتهم على التعاون ومواجهة المشكلات الاجتماعية التى 


أخذت فى بعض. الأحوال تقوض مجتمعاتهم. 
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توسيع مجال أنواع البث 

ليس القصد من بحث أنواع البث المتميزة نسبيا التى وصفناها تواء القول 
بأن كلا منها يعمل فى مجال متحفظ؛ تحركه مجموعة فريدة من القيم والمبادئ 
اسع دعاك نش ةيكفة شتا سف 
بل الأحرى أن القصد منه هو إلقاء 
الضوء على المبادئ والنتائج والقيم 
المختلفة» التى يمكن حفزها عن طريق 
تقديم خدمة البث. وهناك مجال كبير للتشاور بين أصحاب المصلحةء بما فى ذلك 
صناع السياسة؛ والجهات القائمة بالتنظيم ووسائل الإعلام والجمهور العريض فيما 
يتعلق بالتوازن والخليط ا الذى يمكن به تصميم 
التنظيم حتى يستطيع نظام البث ككل أن يحقق أهداف الصالح العام. وجزء من 
هدف السياسة» وهدف القائم بالتنظيم» هو د التدابير التى توجه دوافع كل 
قطاع ونتائجه فى اتجاه معين. 


تتعايش أنواع متمايزة من البث, كل منها 
تحركه قيم وديناميات داخلية فريدة فى أى بلد 


معين. والخليط المحدد عرضة لتأثيرات كبيرة. 





من أنواع البث» ومصادرها للاستدامة ودينامية نموها الداخلى. فكل منها يواجه 
أحيانا: فعلى سبيل المثال يتعين على جهات البث للخدمة العامة أن تلوازن 
بين الحاجة إلى إنتاج مضمون مستقل جيد النوعية يعكس تنوع الآراء بالكامل؛ 
وبين الحاجة إلى تجنب تأثير الحكومات التى تشكل مصدر ايرادها الأساسى. 
ويتعين على البث التجارى الإبحار فى مسار يقع بين الفوز بحصة كبيرة من 
السوق من خلال البرامج جيدة النوعية» وبين السعى لتعظيم تيا خلال 


مضمون يتم إعداده باقل | تكلفة وبين الإخارز ن الأى يعظم انجميم نجميوز. . ويتعين على 
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جهات البث المجتمعية» وهى الأضعف اقتصاديا بين الأنواع الثلاثة:» أن تحقق 
التوازن بين ولايتها فى أن تمنح صوتا للمجتمع بطريقة تقوم على المشاركة 
والتنوع» وبين صراعها المستمر لتحقيق القدرة على الوصول. وفى ظل غياب 
ا لالض 
بين العزلة وبين ما يحتمل أن بد يضر استقلالها ومشروعيتها. 
لكن هذه القوى الأساسية متشابكة فى الواقع مع اتجاهات وتفاعلات أكثر 
تعقيدا بين القطاعات. وهو ما يزيد كثيرا عن كونه مجرد فروق طفيفة. وعرض 
هذه الديناميات فى معزل على غيرها يفضى إلى التشويه» ويخفق فى أن يعكس 
اختزال البث إلى أبسط أشكاله المكونة له؛ بل الأحرى أنها تسعى إلى خلق الخليط 
الملائم الذى يسهم على خير وجه فى تحقيق الصالح العام عن طريق التأثير 
فى هذه القطاعات المتنوعة التى تتشابك أواصرها فى نظام قومى محددهء 
ذلك فى ظل ظروفها الخاصة. وقد 
3 'لى ظروفها 9 إن جهة مستقلة للتنظيم يمكن أن تكون 
طور صناع السياسة وجهات التنظليم 5 ل 
١‏ أداة حيوية فى تحقيق الخليط السليم. وتتعرض 
طائفة من الآدوات لتحقيق هذاء ويرد فى جهات التنظيم لأشكال مختلفة من الإخفاق: 
الباب الثالن بعض الممارسات الجيدة. 


لكن نوع التنظيم وقدرة جهة التنظيم عاملان 
وعند هذه النقطة» يستحق الأمر تناول | أساسيان ف التنفيذ الناجح لنهج الصالح العام. 
مختلف أنواع وكالات التنظيم» حيث إن 
هذه يمكن أن تؤثر كثيرا على شكل البث وأدائه. ويسوق الدليل المتوافر مبررات 
وجود جهة مستقلة للتنظيم. 





وهذا المفهوم. الذى نوقش بصورة عميقة فى الياب الثالث. يمكن تعريفه 
بإيجاز بأنه جية التنظيم التى تستطيع تحقيق الأهداف المنصوص عليها والمقبولة 
والمشروعة بطريقة متحررة من النفود السياسى الذى ليس له موجب. ويمكن تمييز 
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هذا النوع من التنظيم عن التنظيم الحكومى المباشرء على سبيل المثال من خلال 
وزارة الإعلام أو وزارة الاتصالات. لكن هذا التمييز الحاد يخفى اتجاهات أخرى. 
فوكالات التنظيم يمكن أن تتعرض 'للاستحواذ" عليهاء أى من خلال النفوذ المفرط 
للصناعات التى تخضع للإشراف. وبعض الوكالات 'تتقارب" وتكتسب الإشراف 
عبر كثير من أشكال الاتصالات بما فى ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث 
تصبح عمليات التوزيع العمنية والبنى الأساسية متشابكة. ولدى يعض وكالات 
التنظيم ما يسمى تعددية .خارجية» وتبذل مجهودا واعيا لضمان تمثيل كثيرين من 
أصحاب المصلحة فى مجاك. إدارتها. وغالبا ما يكون تنظيم جهات البث كخدمة 
عامة (أو التنظيم الذاتى لها) متميزا عن تنظيم باقى البث. ونعرض كثيرا من هذه 
الفروق لاحقا فى هذا الدليل. و.نفكرة هنا هى أن طبيعة جهة التنظيم وقدرتها على 
تحقيق الأهداف المشروعة يمكن ان تشكلا عوامل حاسمة فى تحديد خصوصية أي 
شكل معيّن للبث وقدرته على تحقيق الصالح العام. 

ويسبب تنوع الظروف والنهج والمؤسساتء اختلاف أنواع البث» والبعض 


فعلى سبيل المثال» فإن الخيط الفاصل بين البث المجتعى والبث كخدمة عامة 
رفيع فى بلدان مثل هولنداء حيث إن السلطات المحلية هى التى تصدر التراخيص 
وتوفر التمويل نلتليفزيون والإذاعة المجتمعيين» لكن المجتمعات المحلية نها نفودذ 
حاسم على الهياكل والمضمون. وفى سرى لانكاء فإن محطات الإذاعة 'المجتمعية" 
القليلة مملوكة رسميا لهيئة البث العامة "هيئة الإذاعة فى سرى لانكا".» رغم أن 
المجتمعات تحتفظ بدرجة كبيرة من المشاركة المحلية. وفى عدد من البلدان يمكن 
بالكاد التمييز بين الإذاعة التجارية والإذاعة المجتمعية» خاصة عندما تنتشأ عسنء» 
أو تصبح جزءا من؛ حركة اجتماعية أعرض تسعى للتغيره حيث يمكن للإذاعة أن 
تلعب دورا رئيسيًا وحيث قامت بذلك بالفعل. ويمكن أن تتطور فيما بعد إما إلى 


أشكال تجارية أو مجتمعية. 
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وإضافة لذلك؛ فإن تنظيم القطاع المجتمعى لا يقتتضى استبعاد الآليات 
والأدوات المستندة للسوق» حتثى تلك التى لا تفرق بين القضاعين التجارى 
والمجتمعى؛ فى حين تعترف بخصوصية كل منهما. فعلى سبيل المثال» فإن بعض 
المجتمعات الفقيرة لا تستطيع أن تجتذب إيرادات الإعلانات المطلوبة للإيقاء على 
محطة إذاعة تجارية محلية ولا يتوافر لها المستوى من القدرة والتنظيم المطلوبين 
للإبقاء على الجهد الجماعى لبناء محطة مجتمعية. ويمكن استنباط التدابير السياسية 
اللازمة لعلاج "إخفاق السوق" لتعزيز جدوى أى من القطاعين أو القطاعين كليهما 
وقدرتهما على خدمة المجتمعات التى تعانى نقصا فى الخدمة. وقد أمكن لحزمة من 
الحوافز أن توفر دعما لجهة بث محلية خاضعة لشروط الترخيص لتقديم قدر يسير 
على الأقل من الأنباء والمضمون المرتبطين بالتنمية. وما ينتج عن ذلك يمكن أن 
يكون محطة محلية يديرها منظم مشروع فردهء أو قناة مجتمعية تديرها المجموعات 
المحلية الأكثر نشاطا - أو حتى هجينا من ذلك؛ حيث يعمل مشروع تجارى محلى 
عن كنب مع مجلس يمثل مصالح المجتمع. 

كما أن لتانفز يون" الختمة العامة اتتكالا مخلفة: تشول اتروع اخائية تل 
نموذجا متميزا. وقد جرى وصفها باعتبارها 'بثا عاما بديلا” وهو يعمل بنجاح فى 
عدد من البلدان كمكمل للخدمة العامة التقليديةل'). ومثل تليفزيون الخدمة العامة» 
فإن هذه المحطات تقيمها الحكومات فى البدء وتوجد مستقلة عن الحكومة ككيان 
أو هيئة لا تسعى للربح. ولكنها تتميز عادة بولاية محددة هى أنها خدمة مركزة 
ومحددة بدقة. فللقناة الرابعة فى المملكة المتحدة ولاية بث برامج مبتكرة وخلاقة 
متميزةء تعزز التنوع الثقافى» لكنها تعمل فى مناخ تجارى وتكلف آخرين بإعداد 


(15) مارك رابوى؛ "الوضع العانمى لبث الخدمة العامة: نظرة عامة وتحليل". الفصل الأول: بث الخندمة 
العامة: الأبعاد الثقافية والتربوية ٠بارسء‏ اليونسكو ,)١3141/‏ (35-19). 
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لاا ال 00 0 20001 و ل ا ل ل 
كل ير اهها! ٠‏ ولكدم القناة تقافبة 3 انخر نسي 2 أمانيه 2000 ١‏ متكت تداقية: 
وتقدم هيئة البيث الخاصة الاسثراليه عدفات أناشيت و تدغزا بود حصريه متعددة 
اللغات والتقافات يهنا يضيل: الى عتدق ننه" وك ١‏ اللكنبقع فاق المينة الاقورت لان 


ه٠‎ 





د العامة يديرها المعيد البه لنكنيكي القومى!” !. ويندرج ف 


د ات نم القن قليسديد الممه 1< تمه ا عاما د فى كندا و اسيانيا 


كذلك يؤدر التفاعل ييز قو اعد تمويل 
بلك القطاعات القحازية :ويك الخدية العاف 


. 





١ 2 5: -‏ 57 8 0-0 
لمواس يبب مخديه الى مد 
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عن سيطرة الحكومة؛ أن تحرصها على جيات البث 
التجارية. فهقى اينار الصعيرة أو الففيرة. فإن نمم التررخيص. وغيرد بحرن أليات 
التموين ١‏ يغفيان عادة ألضمان قدرة بت الخدمة العامه كنئ البقاء؛ و(يسمح فيها 
بقدر من 3 ظيم حدجه الإعدن وشكله. ند ان الاعتماد المفرط على الإعلان. يضع 
جدات اليث كخدمة عامه 9 تناقض مباشر ضع جهات البث التجارى. فى حيرنلن 
عسوي نكن زه اس جل قله "فى للنشافيق. 


-__- 


)١1(‏ القناة الرابعة فى انمملكة المتحدة متوافرة فى: 

111 كحن 1 جارن نكرو /4ك) اند نتن . 4امتتممطن. ام راط 
)١14(‏ القناة الثقافية الفرنسية الألمانية امف فى: '؟أءن |" ل ل لالد 
)١6(‏ هيئة الإذاعة الخاصة الأسترالية متاحة فى: 


-210 7إقأم .0 تلقن ا لنعنه در طمن داك نان لتلا ورلت 20 مم2 احا 
)٠١(‏ معيد المكسيك البو لتكنيكى القومى: متاح فى: ‏ ./215. در أ.10011لن. امام ااا 
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الفصل الثالت 


خصائص البثٌ الإقليمى واتجاهاته 


ما الذى تشبهه نظم البث فى المناطق المختلفة فى واقع الأمر؟ ما هي 
دينامياتها واتجاهاتها الرئيسية؟ 


إن ما يلى هو استعراض للبث فى مختلف المناطق. والغفرض هو تقييم 
المدى الذى يمكن به تمييز جماعات عامة الناس فى اتجاهات البث ودينامياته» بغية 
تحديد سياق الممارسة الجيدة القانونية والسياسية والتنظمية المبينة فى البابين 
الثتانى والثالث. 


وإن كان باعتباره مطمحا أكثر منه تنفيذا فعليا. 


مناخ وسائل الإعلام إقليميا 

هناك ندرة فى البيانات التجريبية 
المقارنة والتحليلية بشأن البث على 
المستوى العالمى» والواقع أن معظم 
البحوث فى هذا المجال تتحسر على الافتقار لمثل هذه المادة. فليس هناك 
استعراض عالمى متصل للبث» ولا يوجد سوى بضعة مؤشرات إحصائية قليلة - 
تغطى توافر أجهزة التليفزيون والراديو على الصعيد القومى والقليل غير ذلك. بيد 
أنه من زاوية المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من أسباب القوةء هناك بضعة 
مصادر قليله. 


على المستوى الإقليمى؛ يتباين المنساخ 


الشامل لوسائل الإعلام تباينا كبيرا. 
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ويقدم الجدول )١1-19(‏ نظرة مقارنة عن الحرية العامة للصحافة فى المناطق 
المختلفة» وضعتها هيئة "بيت الحرية" (فريدم هاوس) باستخدام منهجية تغطى 
المناخ القانونى والسياسى والاقتصادى لكل وسائل الإعلام. وتنبئق صورة من 
القيود. القائمة فى كل مكان على وسائل حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء ولدى ما يربو على ٠0‏ فى المائة من سكان أسيا والمحيط الهادئ ووسط 


أوروبا وشرقها الذين يعيشون فى بلدان حريات وسائل الإعلام مقيدة فيها. 


الجدول (؟-1١)‏ حرية الصحافة :٠٠٠01‏ البلدان 


والنسبة المنوية للسكان "غير الأحرار". حسب المنطقة 











من السكان 
عدد البلدان ممن وسائل 
"غير الحرة" الإعلام لديهم 

000 
الت‎ ١ 7 : 
15 5 18 1 


المنطقة إجمالى البلدان 











وسط أوربا وشرقها 
الشرق الوسط وشمال فريقيا 


المصدر: فريدمى هاوس. خريطة حرية الصحاقة ك5..؟ 


م "01. 0111110115 ل ع1 0000/1 
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الشكل ١١‏ 
حرية قوانين الإعلام 7٠١‏ حسب المنطفة 






بلدان رابطة الدول 


المستقلة (7) 
الأجنوب آسيا (؛) 
١‏ لإجنوب شرق آسيا (1) 


| أقريقيا جنوب الصحراء (1”) 









أمريكا اللاتينية (4؛ ؟) 





١ك]‎ 








الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا (18) 

2(0 40 00 030 100 

#الا يوجد قانون/ غير مطبق 


المصدر: مؤسسة الخصوصية الدولية 


لاعقب الصدور #افى انتظار جهود للإصدار 





5 .5/1012/1012-15ع نا 5/155 :1120101121.01 01172711111 81// :10 


عدد البلدان وارد بين قوسين. 
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كما تأتى منطقة الشرق من حيث المناح القانوئ والسسياسى 
الأوسط وشمال أفريقيا فى قاع | ولاقتصادى لحرية الصحافة» تظهر منطقة الشرق 
الشكل (7-١)؛‏ فيما يتعلق بإصدار | الأوسط وشسمال أفريقيا باعتبارها الأقل حرية» تليها 
قوانين حرية الإعلام؛ مثلما رصدت !| بعد مسافة شرق ووسط أوربا وآسيا واحيط 
موفييئة القتصيوسية النواية: افادي: 

وفى مجال مرتبط بالبث بصورة مباشرة بدرجة أكبر؛ اضطلع فريق من 
الباحثين بدراسة فى ,7٠١١‏ لملكية أكبر خمس قنوات تليفزيونية فى 17 بلدا حول 
العالم0'). ويلخص الجدول (1-7) المقارنة الإقليمية فى .٠٠١5‏ 





الجدول (1-7) توزيع ملكية التليفريون 1999 
الحصة من السوق لأكبر © قنوات 
(المتوسط الإقليمى) 


ملكية أكبر ٠‏ قنوات 
(المتوسط الإقليمى) 





















المملوكة المملوكة 
0 الخاصة 00 الخاصة 
و و 
أفريقيا 0/01 0/001 0/0 ه900 
الأمريكتان 03 0/0١‏ 0ؤ9 هه" 
أسيا والمحيط الهادئ 01 5 9/01 0/٠‏ 0/00 





الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 26 0/01 004 2005 
وسط وشرقى أورباء البلدان 
تى تمر بمراحل انتقال 


أوربا الغربية 


























9001 0/0 


م00 


0/00 
2/00١ 


نف 


ه00 


عندما لا يصل مجموع الأرقام إلى ٠٠‏ قإن ذفئة “الأخرى” تضم الباقى. 
















)١(‏ سيمون ديانكوفء كارالى ميلشن.ء تاتيانا نينوفا وأندريه شيلفر: من يملك وسائل الإعلام؟ 'ورقة معهد 
هارفارد للبحوث الاقتصادية؛ رقم 4١41١ء‏ ورقم (البنك الدولى ليحوث السياسة رقم ١5 .577١‏ أبريل 
5ه متخلصة من الجدول" متوافر فى .1110/:11]410://55111.20111/22511261-267386 55 
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جاء ترتيب بلدان الشرق 
الوسط وشمال أفريقيا الاعلئ فى بالنسبة لخحرية الإعلام. تتجمع منطقة الشرق 
والحصة من السوق» تليها بلدان " اء ومنطقة نوف شرق آسيا معلامقة 
وسط أوربا وشرقيها والبلدان 
السوفيتية السابقة: ثم اأسيا والمحيط 
الهادئ وغربى أوروبا. وتبدى الأمريكتان تحيزا قويا نحو الملكية الخاصة. وفى حين 
أن هذه الأرقام تقدم لمحة سريعة عن الملكية» فإنها لا تميز بين التليفزيون الذى 
تسيطر عليه الدولة وتليفزيون الخدمة العامة» وهو أمر توجد فيه فروق كبيرة 
بين المناطق. كما أن الأرقام قديمة نوعا ما. 

وعلى الرغم من غياب البيانات العالمية المتو اصلة عن قطاع البث. فإن 
نظرة عامة مقارنة إقليمية جزئية يمكن جمع أواصرها معا من تشكيلة من 
المصادرء بما فى ذلك بعض المسوح المقارنة متعددة البلدان الحديثة فى أوربا 
والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال وأفريقياء وعدة قواعد للبيانات العالمية والمسسوح 
الجزئية. وتشكيلة من التقارير. وننظر فيما يلى فى عدد من المناطق والمناطق 
القطاعى لليث» والمناخ القفانونى والتنظيمى وواقع تنفيد م2 ودينامياته واتجاهاته. 
وينصب التركيز على البلدان والمناطق النامية التى يتعرض فيها قطاع البث لتغيير 
تحركه إما قوى خارجية أو رغبة الحكومة الظاهرة فى التغيير. 


عند القاع. 





منطقة بعد الأخرى 

أفريقيا جنوب الصحراء 

ربما كانت منطقة جنوب أفريقيا هى أقل المناطق تعرضا للبحث فى 
أحوالها(')؛ لكن سبعة عشر بلدا هناك خضعت لبحث مقارن أخيرًا بواسطلة 


)١(‏ يلاحظ تقرير مبادرة تنمية الإعلام الإفريقى الموجز عن البحوث أنه: على الرغم من الثروة المتاحة من 
الرؤى الثاقبة المستمدة من البحوث الأخرى المنشورة؛ فإن البيانات المنتظمة والقى يعول- 


|]! | 


مبادرة تنمية الإعلام الأفريقى!). وتتسم أفريقيا جنوب الصحراء بأن السكان فيها 
شباب ويتنامون» مع معدلات منخفضة لمعرفة القراءة والكتابة فى بلدان كثيرة. 
وفى تسعة بلدان جرى مسحهاء فإن ما يربو 
على ٠١‏ فى المائة من السكان ريفيون؛ والنقل )2 تفضل أفريقيا جنوب الصحراء بعسدد 
نوين طبعرت ول و كاي ا وي ١‏ لكان اريت الك لبها رجانه الجبين 
| : التليفزيون آخذ فى النمو. 
مبادرة تنمية الإعلام فى أفريقيا إلى أن 
الإذاعة هى الوسيلة المهيمنة فى أفريقيا: تسيطر الإذاعة على طيف وسائل الإعلام 
الجماهيري مع استمرار هينات الإذاعة 
التى تسيطر عليها الدولة فى الاس تحواذ تجرى حركة صوب إنشاء وكالات 
: مسغلة للحظيم؛ واعتماد تشريعات حرية 
على اكبر الجماهير فى معظم البلدان لكن 
المحطات التجارية (داخل البلدان) تظهر 
أكبر زيادة مستمرة فى الأعدادء تليها 
الإذاعة المجتمعية؛ حيث لم يكن النمو متواصلاء وإن كان كبيرا فى بلدان بعينها. 
والتليفزيون أقل توافرا على نطاق واسع. خاصة فى المناطق الريفية» رغم أنه 
يتعتين قوة متقامية!؟؟. 





الإعلام, وتحويل جهات البسث الخاضعة 
لسيطرة الدولة إلى جهات البث كخدمة عامة. 





-عليها عن القطاع متخلفة أو غير موجودة. هناك افتقار للبحوث القوية» على النطاق القارئ حول ما 
يجدى وما لا يجدى فى محاولات كثير من القوى الفاعلة تدعيم الإعلام الأفريقى. وقد كان نقص 
البيانات التى يعوّل عليها عاملا يحد من استثمار القطاع الخاص والعام (المانح)(7١).‏ 

(؟) البلدان المشمولة هى: أنجولا وبتسوانا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا وكينيا 
وموزامبيق ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا 
وزيمبابوى. مبادرة تنمية الإعلام الأفريقى» موجز وسبعة عشر تقريرا قومياء هيئة الإذاعة البريطانية 
٠١١5‏ متاح على: .1ل31 لض /ع01. اأخنص انع تع قل انون تتعطط لاطا 


(؟) المرجع المذكورء 17". 
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وتلعب جيات البث الدينية. خاصة الإذاعة؛, دورا كبيرا فى بلدان كتثيرة 
وتمثل النمو الأساسى فى البث غير المملوك للدولة منذ .7٠٠٠١‏ 


وقد شهدت أفريقيا تغيرا تدريجيا فى أنموذج تنظيم وسائل الإعلام عبر العقد 
الماضى: 

وهى تستند حاليا إلى نموذج ديمقراطى للفصل بين السلطات - إنشاء هيئات 
مستقلة لتنظيم البث - مع الاعتراف بحق وسائل البث بصفة عامة فى أن تنظم 
نفسها (مجالس وسائل الإعلام). وقد اصطحب هذا باعتماد تشريع حرية الإعلام 
والسعى لتحقيق هدف تحول البث المملوك للدولة إلى بث للخدمة العامة7). 

والتحول ليس كاملا ولا يخلو من 
المشاكل وتظهر البلدان مستويات متباينة من لكن التنفيذ الفاعل لهذا يواجه 
الالتزام بمبادئ النموذج وتنفيذها فى التطبيق. | تحديات خطيرة من حيث استقلال 
وقد أصدرت ثمانية من البلدان السبعة عشر | الميئة القائمة بالتنظيم. 
تشريعات بشأن جهات تنظيم وسائل الإعلام 
المستقلة» لكن يثور تشكك واسع النطاق فيما يتعلق باستقلالهال). ولدى عدد من 
البلدان الأخرى هيئات للتنظيم تديرها الدولة» والتشريع الرامى لضمان استقلال 
جهات البث المملوكة للدولة مطبق فى ستة من البلدان السبعة عشرء وتعمل ثلاثتة 
بلدان أخرى على هذا. 

بيد أ عددا قليللةا من جهات السك المتسناة 





(©) المرجع المذكورء .١5‏ 
(5) يبرز التقرير جنوب أفريقيا وربما غانا باعتيارهما الأكثر استقلالا (37. 01). 
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عليه الوصاية. وقد تم الاعتراف. بالبث المجتمعى فى عشرة من بلدان الدراسة» 
ولكن على أساس جزئى عادة مع تقديم القليل من الدعم. 

ومن زاوية المناخ العام لوسائل الإعلام» فإن لدى خمسة من البلدان السبعة 
عشر قوانين جنائية للقذف والتشهيرء وحتى حين ألغيت قوانين القمع؛ فإن الآليات 
التى تسيطر الدولة عليها لمعاقبة الصحفيين تبين أنها مستمرة فى ثمانية بلدان على 
الأقل. والبلدان جميعها فيما عدا ثلاثة (جنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا) ليس بها 
تشريع لحرية الإعلام. والقوانين معلقة فى ستة بلدان أخرى - لما يزيد على ست 
سنوات فى حالة غانا ونيجيريا. 

ورغم أن العقد الماضى شهد ترحيبا بالتنوع فى مضمون البث وزيادة فيه. 
لا تزال أوجه قصور خطيرة باقية فيما 
يتعلق بنوعيته. ويتوافق المضمون الذى 
تقدمه جهات كثيرة للمث تسيطر عليها 
الحكومة» بصورة وثيقة مع منظور الحكومة أو الحزب الحاكم؛ وهناك نزوع فى 
معظم وسائل الإعلام لأن تعكس أراء الصفوة الحضرية المتعلمة. 

من المسلم به على نطاق واسع أن وسائل الإعلام المجتمعية والخاصة تخدم 
السكان الذين يعانون نقصا فى الخدمة من قبل المنافذ الأخرىء وأنها توفر - 


ونزاهة جهات البث العامة. 


بانخفاض معدلات معرفة القراءة والكتابة أو قلة فرص الوصول لوسائل الإعلام 


الرئيسية("). 


نوعية البرامج واستقلال جهات البث. 





(1) المرجع المذكور. 88. 
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ويخلص البحث إلى أن التحدى الأساسي الذى يواجه وسائل الإعلام 
المملوكة للدولة» هو خدمة كل القطاعات السكانية بالبث كخدمة عامة غير متحيزة. 
متحررة من التدخل الحكومي. ويقتضى ذلك العمل تشريع حرية التعبير والحصول 
على المعاومات: ووضع سياسة متسقة بشأن الاستقلال فى منح التراخيصء» وتدعيم 
حماية الصحفيين» وتقويه أطر التنظيم المستقلة. كذلك يلاحظ التقرير أن من جرى 
مسحهم؛ وضعوا قطاع الإعلام المجتمعى. خاصة الإذاعة» من بين أعلى الأولويات 
بالنسبة للتمويل الجديد» خاصة بسبب دوره فى التنمية. 

ويخلص التقرير إلى ملاحظة متفائلة نسبيا: 


فى كل البلدان التى جرى مسحهاء وردت تقارير عن حدوث تغييرات كبيرة 
فى مناخ تنظيم وسائل الإعلام نتيجة لتزايد مستويات المقرطة» والمناخ السياسى 
والاقتصادى الأكثر تيسيرا للأمورء وزيادة النشاط القوى والدولى المبذول لتنمية 
وسائل الإعلاء!"). 


وسط أوربا وشرقها ورابطة الدول المستقلة السابقة 


والكتلة الشرقية السابقة» وبعض بل د | هياكل وسائل الإعلام فى البلدان الأعضاء 


ظ 1 7 السابقة وفى وسط أوربا وشرقها لتغيير مفاجئ 
أوربا الوسطى/!! فريدة فى تعرضها | وحاشد. 


للتخلى بشكل جذرى ومفاجئ» متزامن 





(8) المرجع المذكور. 59. 
(1) بحثت هنا 'البلدان التى تمر بمرحلة انتقال' كما تحددها المنطقة الاقتصادية الأوربية» ولكن لم ينظر فى 
أمر أفغانستان وبيلاروسيا وتركمنستان انظر: 


.0112_1151 0130لا كله" امع 01“ ممطوعه. اللللكننااط 
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بدرجة أو بأخرى مع هياكل الإعلام القائمة مع انهيار الاتحاد السوفيتى. وقدد تم 
توثيق العملية والنتائج جزئيا فى دراستين مقارنتين حديتتين: 

دراسة معهد المجتمع المفتوح للتليفزيون فى عشرين بلدانا هى فى الأساس 
من البلدان التى تمر بمرحلة انتقال فى أوربا (''), ودراسة المرصد السمعى 
البصرى الأوروبى للبث فى خمسة من بلدان رابطة الدول المستقلة!''). وشهدت 
بلدان وسط أوربا وشرقها ومعظم بلدان رابطة الدول المستقلة نموا فوريا وحاشدا 
فى جهات البث التجارية والخاصة. وكثيرا ما كانت هذه البلدان رائدة فى إعداد 
تقارير التحقيقات والأنياء. مما فتح 


مجالات كثيرة فى المجتمع والاقتصاد 
التى كانت من قبل خارج حدود 
الفحص العام. وفى كدير من البلدان» 
أدى إلغاء سيطرة الدولة والانفتاح على 


أعقب اخيار الإعلام الذى تسيطر عليه 
الدولة تدفق راس المال الغرى) وكان كثير منه 
يسعى وراء نحقيق مكاسب تجارية فحصسب. 


وكرد فعل حاولت حكومة كثيرة عامة إنشاء 
جهات للبث كخدمة عامة وليس كاجهزة 


تسيطر عليها الدولة. 





المصالح التجارية إلى تدفق حاشد من 
رأس المال الغربى إلى صناعة 
التليفزيون» مما دفع بالقوى الفاعلة المحلية عادة إلى هامش السوق ولا يزال هذا 
عاملا أساسيا حاليا9” '). 


)٠١(‏ معهد المجتمع المفتوح. التليفزيون عبر أوربا: التنظيم والسياسة والاستقلال؛ ؛ مجلدات (هنغارياء 
)٠١٠١‏ متاح على .4غ111210.01نا.11 19 0://10)]د! 

)١١(‏ أندريه رشتر وديمترى جولوفانوفء تنظيم بث الخدمة العامة فى كومنولت الدول المستقلة» تقرير 
خاص عن الإطار القانونى لبث الخدمة العامة فى أذربيجان وجورجيا ومولدوقا وروسيا وأوكرانيا 
(المرصد السمعى البصرى الأوربىء ستراسبروج. فرنساء نوفمبر )٠٠١5‏ 

717 موجزء‎ :)٠٠١5( معيد المجتمع المفتوح. التليفزيون عبر أوربا: التنظيم والسياسة والاستقلال‎ )١١( 
.5٠٠١- .)05[ مذكور بعد ذلك باعتباره‎ 
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ولكن فى السياقات غير الخاضعة للتنظيم إلى حد كبير وفى ظل الافتقار إلى 
التجربة المحلية لوسائل الإعلام التجارية المتنوعة: 

سرعان ما تنتهى حرية وسائل الإعلام إلى أن تعنى فى المحل الأول حرية 
إدارة وسائل الإعلام كمشروعات أعمال خاصة. وتسعى جهات البث الخاصة فى 
المحل الأول لتحقيق مكاسب تجارية وسرعان ما تفوق فى أدائها جهات البسث 
الحكومية» التى تعزف عن الاستمرار أو تعجز عنها/''). 

وقد أثارت هذه التطورات تشكيلة من الشواغل بين حكومات الدول المستقلة 
حديثا. وأدت هجرة الجمهور من قنئوات الدولة إلى القنوات التجارية والرغبة فى 
دعم الهويات الوطنية بعد الحقبة السوفيتية بين العامة» وانهيار النظام التقليدى 
للتمويل ولإنتاج البرامج إلى السعى لإحلال نظام للبث كخدمة عامة له ') جاذبية 
أكبر محل شبكات الإذاعة والتليفزيون المفلسة - بمعان كثيرة - التى تديرها الدولة 
(المرصد السمعى البصري العالمى؛ .٠٠١"5‏ ص .)١‏ قرفت جيات البث كخدمة 
عامة فى الإذاعة والتليفزيون فى بلد بعد الآخر من بلدان رابطة الدول المستقلة منذ 
14 فصاعداء واصطحب ذلك بإغلاق جهات البث الحكومية فى كل البلدان عدا 
بلدين (أذربيجان وقرغيزستان)7”'أ» ولدى كل بلدان وسط أوربا وشرقها التسى 


)١9(‏ المرجع السابق. 

)١5(‏ للفطط ححعكال, 

,.١44© أقيم تليفزيون الخدمة العامة فى أستونيا فى 4944١ء وفى لاتفيا فى 552١»ء وفى مولدوفا فى‎ )١5( 
.5٠١© وفى أذربيجان فى‎ +7٠0 4 وفى جورجياً فى‎ :3٠٠١ وفى أرمينيا فى‎ ,.١43 وفى ليتوانيا فى‎ 
وفى أوكرانيا ثم إصدار قانون بث الخدمة العامة فى 143417. ولكنه لم‎ .٠٠٠١5 وفى قرغيزستان فى‎ 
ينفذ. وفشلت محاولة لإصدار قانون فى روسيا. ومن وقت الأخر تجرى مناقشات حول الموضوع في‎ 
بيلاروسيا وكازخستان وطاجيستان وأوزبكستان. وفى أوزبكستان وحدها لا يدور متل هذا النقفاش.‎ 
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غطتها دراسة معهد المجتمع المفتوح حاليا » جهات قائمة للبث كخدمة عامة"". 
وقد تأثر البعض منها بصورة قوية فى اختياره بعوامل خارجية» خاصة حيث كانت 
هناك احتمالات لعضوية الاتحاد الأوربى. ومارس مجلس أوربا ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والأمن فى أوربا كلاهما ضغطا كبيرا على الحكومات التى تسعيى لآن 
الانتقال والتى ناقشناها هناء اعتمدت فى معظمها حاليا ما يسمى "الإطار الأوربي" 
القدرة والقوة» تعمل مستقلة عن الدولة لكنها تخضع فى نهاية المطاف للمساعلة أمام 
والتنظيمات المحلية. ويوجد أيضا فى عدد قليل من البلدان أنفتاح أحدث عيدا 
نوسائل الإعلام المجتمعية التى تتكون من "منافذ لوسائل الإعلام المحلية تديرها 
المنظمات غير الحكومية» والمنظمات التى لا تسعى للربح أو مجتمعات الأقلية""). 

وكل القطاعات تواجه تحديات. فعلى سبيل المثال» فإن جهات البث كخدمة 
عامة شهدت انهيارا فى أرقام المشاهدة لم تتوقف. وتنعكس الا أخيرنًا فى عدد قليل 
من البلدان"'). وفى مجال الأخبارء فإنها حققت رغم هذا بعض النجاح: 


)١5(‏ انظر معهد المجتمع المفتوح الجدول 4 للحصول على معلومات عن ألبانيا والبوسنة والهرسكء 
وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وأستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ويولندا ورومانيا 
وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 

)١١0(‏ (الطا كك لكر 

)١4(‏ إن تليفزيون الخدمة العامة آخذ فى النهوض حاليا فى بلدان مثل بولندا رجمهورية التشيك وس لوفاكيا 


وصربيا وهنغاريا. انظر معيهد التجمع المفتوحء »5٠٠١-‏ ص؛؛ جدول؟١.‏ 
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فهناك حقيقة مؤكدة على نطاق واسع فى كل أنحاء المعمورة هى أن 
تليفزيون الخدمة العامة لا يزال المصدر الرئيسى للأنباء بالنسبة للقسم الأكبر من 
السكان فى معظم البلدان التى غطاها هذا التقرير. ولا تجذب القنوات الخاصة عددا 
أكبر من المشاهدين لنشرات الأخبارء سوى فى عدد قليل من البلدان فحسب مثل 
جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا” '). وقد كان الانتقال إلى مناخ البث الجديد 
ولا يزال» محفوفا بالمخاطر. ويعانى نظام البث الشامل فى كثير من بلدان وسمط 
أوربا وشرقيها ورابطة السدول المستقلة من مشاكل خطيرة. ومقارنة بغربى 
أورباء تلاحظ دراسة معهد المجتمع المفتوح أن: 


الفرق الأساسى يكمن حاليا فى 
المعاناة الأكبر التى يتعرض لها بث الخدمة والانتقال للعموذج الأوربى المختلط 
ليس سهلا. وتشمل القطضايا الأساسية 


العامة فى البلدان التى تمر بمرحلة انتقفال استمرار سيطرة الدولة ونفوذها 
(والبلدان التى تمر بمرحلة ما بعد الانتقال) | بطرق متافة. 

من جراء الضغوط السياسية والاقتصادية 
على حد سواء7' '). ويخلص تقرير المرصد السمعى البصرى الأوروبى فيما يتعلق 
بعملية تحول جهات البث الحكومية إلى جهات بث للخدمة العامة فى بلدان رابطة 
الدول المستقلة إلى أنه: 





من الشائع. أنه ليس هناك تأثير لتغير بعض 'تفاصيل قوانين بث الخدمة 
العامة التى كانت مستهدفة فى الأصل فى مسار العملية التشريعية حتى تضمن معظم 
أحكامها استقلال بث الخدمة العامة. وهناك طريقة 'تقليدية" لمقاومة بث الخدمة العامة 
هى توكيد أهمية الأحكام التفسيرية» بدون توفير التنفيذ العملى لها!'"). 


(15) معيذ الموتقع اللمقتوس 103+ 
)٠١(‏ معهد المجتمع المفتوح.ء 5٠٠١65‏ 58, 
)١١(‏ معيد المجتمع المفتوحء كء”, ,.5١‏ 
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وتتفاقم أوجه القصور القانونى فى بعض البلدان من جراء غياب آليات 
التمويل الفاعلة. وقد استخدم بعض بلدان وسط أوربا وشرقيها رسوم 
الترخيص7'". التى وفرت أكثر من 2٠‏ فى المائة من إجمالى تمويل البث كخدمة 
عامةأ""). بيد أنه لا يوجد فى بلدان كثيرة أخرى فى رابطة الدول المستقلة» بما فى 
ذلك دول البلطيق؛ نظام لرسوم الترخيص”7' ')» ويتم تمويلها جميعها بالتقريب 
بصورة مباشرة من مالية الدولة. مما يحتمل أن يسفر عن مستوى مرتفع جدا مسن 
سيطرة الدولة على القنوات المستقلة من الناحية الأسمية. 

وهناك شك قليل فى أن استقلال 
التحرير يتعرض للضرر فى كثير من | مما يؤدى للإضرار باستقلال التحرير 
جيات البث كخدمة عامة. 


ويحرف الصحافة. 





فالبعض منها يقدم 'تقارير محرفة وغير دقيقة ومتحزبة من الناحية 
السياسية» ويتعرض الصحفيون فى بعض البلدان 'لتدخلات وضغوط سياسية 
مباشرة أو غير مباشرة فى عملهم7”"» وهو ما يمكن أن يتفشى بصفة خاصة 
خلال الحملات الانتخابية7 '). 


وإضافة لذلك؛ فعلى الرغم من ريادة التليفزيون التجارى فى مجال الأخبار 
وتقارير التحقيقات فى أيامه الأولى» فلم يعد حاليا 'مرجعا لصحافة التحقيقات 


)١9(‏ بما فى ذلك كرواتيا وجمهورية التشيك وجمهورية مقدونيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 

(816) امننية المتجتيم المترع ان +03 يدول 

5475:7٠١5 المرصد السمعى البصرى الأوربى:‎ )١5( 

.)58 :.54( 27٠١© معيد المجتمع المفتوح,‎ )١©( 

(56) تورد تقارير مؤشر حرية الصحافة العالمية عددا من حالات للتحيز فى كثير من هذه البلدان فى 
الإعلام العام والخاص على حد سواء. متوافر فى: 


تنه زع 1 23 جع عدم نتتراء .ه31 اتروع الع "هيع تناه 11 نننه لع" 1 لمم اانا 
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المونوق بها ونلبرامج الإخبارية جيدة 


النوعية". وأدت الضغوط من أجل اجتذاب امار التيفزيون التجارى ايضا مسن 


حيث نوعية الأخبارء وأصبحت الرقابة 


الإثارة فى الأخبار والتركيز على التسلية 
وه النو عية. وعدد اليات الثة ظيه الذاتى الفاعتة قليل: وأحو: الصحفيين 





ضعيفة عادة ويعانون من تنظيمات عمل سيئة ويخشون على وظائفهم. '"وفى مثل 
هذا المناخ المتقلقل» وتلقاء خلفية من التدخل السياسى الواسع فى البرمجة 
والضغوط الاقتصادية»: تزدهر الرقابة الذاتية"!"'). 


الخدمة العامة فى التطبيق وفى القانون» وتوفير الوسائل اللازمة لجعل الملكية أكثر 


أمريكا اللاتينية 
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يسدمع أكثر مر 86 ف المائنة مر 
أهل أمريكا الاتينية لذاعة يوميا مما مصاخ القطاع الخاص سائدة فى 


- 0ه 0 6 اسان 5 و" 5 ١‏ بها - 85 1 - 9 5 
يجعلها وسيله ١‏ لاعلام ادكر شيوعا ف أمريكا اللاتينية مع بث للخدمة العامة 





المنطقة"'). كما يوجد فى أمريكا اللاتينية 


(10؟) معهد المجتسع المفتو حء تت وه 0 أل 
(4؟) خوان بابلو كارديناس: 
ألا" معترونساءنلت متعنأذا '".للساذرأل)متلهةا ذلا عل د5دمعاقاعوه! هذا انصتاتآا انسعاريم" 
'"ناننان) عل لفل تون اونا 
57١‏ مارس ٠.26‏ م6 
.64 اشاحنانأا رمك امصتك.علتطن سن أ لمانا 


أكثر الدخول اتساما بعدم المساواة مما فى أى منطقة أخرىء ويعيش نحو 55 فى 
المائة من السكان حاليا تحت خط الفقر7؟'). 

وبالمقاييس العريضة:؛ تبنت بلدان أمريكا اللاتينية فيما عدا كوباء النموذج 
الأمريكى للبث التجارى الخاص غير المقيد لحد كبيرء وإن كانت هناك فروق. كما 
تدعم البلدان الأكبر صناعات الإنتاج الكبير للمضمون والتصدير عبر المنطقة 
وماوراءها. 

إن البث كخدمة عامة محدود فى أمريكا اللاتينية. بيد أنه توجد فى كل بلد 
تقريباء قنوات تديرها الدولة» تمويل معظمها ضعيف وتتعرض لتلاعب الحكومة 
بها أو سيطرتها عليها(' '). ويقدم عدد من القنوات المملوكة ملكية عامة برامج 
ثقافية وتربوية؛ وبعض القنوات تديره الأحزاب السياسية (فى المعارضة أو فى 
الحكم), وقلة منها تديرها منظمات دينية» وهناك حفنة من القنوات التى لا تهدف 
لتحقيق الربح وتستند لمؤسسات. بيد أنه ليس هناك أي بلد به بث للخدمة العامة 
مستقل من الناحية الرسمية وجيد .التمويل. وله صلاحية واسعة ليشمل الأخبار 
والشئون الجارية: وأقرب المحطات لذلك هى 173/12 فى شيلى» و/017401:737 فى 
المكسيك”""!. والغالبية الشاسعة من البث هى بث تجارى. والملكية فى القطاع 
مركزة بدرجة عالية على الصعيد القومى مع ملكيات مشتركة كبيرة عبر القطاعات 
السمعية البصرية والإعلامية. ' 
ةااال م200 
(11) دكتور جنيفر ماكوىء مركز كارتر. 


ألعضه”أركلن أثاعترةق هذا عل عتتداصيت) ١١‏ نأعم 910( أرنأعم”عمرن12 جل عل جع0هلالتطة عصانلا عم 
1111 10611101111 نامدن هلآ عمداوه 


(بوينس أيرسء الأرجنتين؛: ١١‏ مارس .)5٠١5‏ 
)٠٠١(‏ استنادا للملامح القطرية التى أعدتها هيئة الإذاعة البريطانية: متوافر فى: 
.5111 أأنات لاع لني انان *م+ 5 1 1إنامء /أذا/1 اأناءنء.عنانا,وظا//:م !1 
(١؟)‏ انظر على التو الى 001.32 1.3) 026 . لل لل//: راط لتحا .تا الوطم نالا 
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ويختلف قطاع الإذاعة عن التليفزيون فى جانب حاسم واحد: فعلى الرغم 
من وجود التليفزيون المجتمعى بدرجة قليلة» فإن البث الإذاعى المجتمعى مختلف. 
٠‏ متنوعء؛ وكبير من الناحية العددية» وواسع الانتشار. ويرجع عهد الرواد لما يربو 
على خمسين سنة» قبل أن يتم سك مصطلح الإذاعة المجتمعية؛. ويشمل ذلك 
المحطات التى أقامها المشتغلون بتعدين القصدير فى بوليفيا فى الأربعينيات 
والخمسينيات» والتى ساهمت بصورة ضخمة فى التننليم المجتمعى والتمكين 
السياسى ومئات المحطات التربوية التى استلهمت اذاعة سوتنزا التى أقامها فى 
7 ؛: قس كاثوليكى لتوفير التعليم العملى للمجموعات الهامشية والريفية. وقد بلغ 
تأثير القطاع إلى حد القول بأن الإذاعة المجتمعية وإلى حد ما حتى التليفزيون 
المجتمعى؛ يحتلان مكان بث الخدمة العامة» لأنه بغفض النظر عن وضعهما 
القانونى الفعلى» سواء كوسائل إعلام مجتمعية أو تجارية: فإن نفس الروح 
تحركهما ويقومان بنفس الوظائف التى تقوم بها جهات البسث كخدمة عامة؟"). 
ورغم أن هذه القنوات نشأت فى معظمها فى ظل فراغ تنظيمىء أو فى مخالفة 
صريحة للقانون» فقد أصبحت الآن معترفا بها وخاضعة للتنظيم فى عدد متنام مسن 
البلدان» من بينها كولومبيا وبوليفيا وبيرو 
وفنزويلا والمكسيك والأرجنتين. ولا يزال للإذاعة المجمعية تاريخ طويل. بل ويزعم 
كثير من المحطات المجته عية الأقدم عهدا | أفا تحمل مكان الخدمة العامة. لكن لا يزال 


5 . كك 5 7 عليها أن خصل اعتراف قانوئ كامل 
والأكثر رسوخا يعمل بتراخيص تجارية يك 7 
تتعيمى اعتابى. 





أو ثقافية. بيد أن الاعتراف القانونى هو 
نعمة ونقمة. فبعض البلدان غير المبالية بالاعتداء على وسائل الإعلام التجارية: 


(؟؟) انظر رافائيل رونكا جليولوء "أمريكا اللاتينية: الإذاعة والتليفزيون المجتمعيان كبث للخدمة العامة'. 
فى 'بث الخدمة العامة" (اليونسكو. باريسء. )١135‏ متاح فى: 


-111[ر 1-241( أان /دوذان الت اذا عمل لدأ مانلء "لمعنه طللأن رتور 


1] 


يفرض قيودا على القطاع المجتمعى مما يهدد بقاءه. فشيلى على سبيل المثال» 
تقصر قوة الإرسال على واط واحد فحسب وهو ما لا يكفى سوى للبث لمسافة 
تبلغ بضع منات من الأمتار فى الأحوال الجيدة. وتحظر بلدان أخرى 
الإعلان. 

ولدى معظم البلدان فى أمريكا اللاتينية جهات تعد رسميا جهات مستقلة 
لتنظيم البث (ونحو النصف منها مجتمعة لديه هيئة لتنظيم الاتصالات السلكية 
واللاسلكية) رغم أن البرازيل وبيرو وكولومبيا من بين الاستثناءات الكبيرة. بيد أن 
العملية الخاصة بإصدار التراخيص فى كثير من البلدان تفتقر إلى الشفافية» وتتسم 
بالفساد أحياناء وتتبع إجراءات تعتبر من الممارسات السيئة فى أماكن أخرى. 
وإصدار تراخيص للبث طويلة الأجل» مع خيار التجديدء أمر شائع. ففى الأرجنتين 
مثلاء جدد الرئيس كيرشنر فى مايو ٠٠٠5‏ تراخيص للبث التليفزيونى تمنح 
حائزيها ما مجموعه 5" عاماء وفى إحدى الحالات حتى عام .3١55‏ وفى 
أوروجواى تم منح تراخيص تليفزيون الكابل فى ١115‏ - أربعة منها لأصحاب 
تراخيص التليفزيون التجارى القائمة - بدون أى منافسة أو طلب عطاءات. كذلك 
فإن تراخيص البث فى أوروجواى لا تتضمن عادة حدودا زمنية معينة والتجديد 
فيها تلقائى من الناحية العملية. لكنها من الناحية القانونية 'قابلة للإلغاء ويمكن 
الرجوع عنها" حسب قرار الحكومة. وتتبع بلدان كثيرة أخرى ممارسات مماثلة. 

وتحثئل السياسة أحيانا مكانا محورا وخلافيا فى القرارات المتعلقة 
بالتراخيص. فقد تم انتقاد قرار حكومة فنزويلا فى 225٠١1‏ بعدم تجديد ترخيص 
قناة خاصة للتليفزيونء تليفزيون إذاعة كاراكاس وهى رخصة مدتها عشرون عاما 
تم الحصول عليها فى البدء فى ١2١4/17‏ بمرسوم رئاسى - وربما كانت دوافع ذلك 
سياسية. فقد اتخذت موقفا مناوئا للحكومة» ولكنها لم تكن تقتصر على الانتقاد من 
الناحية التحريرية فحسب: ففى .7٠١7‏ ساندت بنشاط انقلابا فاشلا ضد الرئيس 
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المنتخب. وقد تم انتقاد الرئيس بسبب أن له دوافع سياسية جعلقه يتقاعس عن 
التجديدء ولأنه لم يتبع على نحو صحيح النظام لتقييم ما إذا كان ينبغى أن تحتفظ 
القناة بترخيصها أم لا. كما يتصل بهذا السياق قرار حكومى بإعادة جهة التنظيم 
لولاية وزارة الاتصالات؛ مما أسفر عن ضياع وض عها المنيع على التأثير. 
ويوضح النزاع العلاقات الوثيقة بين السياسة والعمليات الواجبة ومنح أدوات قيمة 
للاتصال فى ١‏ لمجتمع. وفى الوقت 
نفسه» أغلقت الحكومة فى كولومبيا المجاورة إن للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان 
فى »70١5‏ المعهد العام للإذاعة و طفن ب ٠.‏ | التى تتعلق بالإعلام تأثيرا بالغا فيما يتصل 


بالفقر وحرية التعبير وإصدار الراخيص 


(دمتكتدهه1) الذى كان ينتج برامج وييث والامتيازات وتركز الملكية. 
على ثلاث قنوات بشأن القفضايا التربوية 
والثقافية والاجتماعية» بما فى ذلك الأفلام الوثائقية التى تنتقد الحكومة("). 





وهناك حاليا نشاط وقوة دفع كبيرة فى أمريكا اللاتينية لإصلاح قطاع البث 
وقطاع الإعلام ككل. ومع تزايد الاعتراف بالإعلام المجتمعى» أخذ مناخ البث ذو 
الثلادئثة قطاعات يصبح هو القاعدة» مع تحفظ مهم هو أن القطاع العام يخضع 
لسيطرة الدولة لحد كبير. وإمكانية قيام بث للخدمة العامة موضع نقاش فى بلدان 
قليلة فحسب. من بينها أوروجواى؛» حيث تحظى جهة البث العامة ببعض 
الاستقلال» لكن لم يقترب أى بلد من هذه من وضع تشريعات وآليات ملائمة. 
وهناك قضية مهمة فى هذا النقاش هى كيف يمكن استنباط آليات للتمويل يمكنها أن 
تولد تمويلا كافيا فى المجتمعات التى يزيد فيها عدد السكان الفقراءء ويتميز توزيع 


(") ديانا كاريبونى 'من السهل رؤية القذى فى عين الآخر"' .)١995(‏ متاح: 
.9884::101-1988 1 عتم درام ج106 أله 1د اوعس تع طاه//تم لاطا 
خوان فريروء 'نزع القابس من التليفزيون المناوئ لشافيز (واشنطن . بوست فورين سيرفيس. 
الثلاثاء: ١8‏ يناير .١5[3)7٠١0‏ و 431:41 بيان وإنذارات 111:7 أخرىء متاح فى: 
ا ا 01 
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الدخل بالانحراف. لكن التحرك العام نحو جهات التنظيم المستقلة مستمر مع جهود 
متنامية لتقوية استقلالها عن الضغوط السياسية وإصلاح عملية إصدار التراخيص. 
والقضايا السياسية وثيقة الارتباط بتطورات وسائل الإعلام فى أمريكا 
اللاتينية بطريقة أو بأخرى. وتليسور هى قناة تليفزيون إقليمية أنشأتها فى ٠٠١5‏ 
فنزويلا والأرجنتين وكوبا وأوروواى (وانضمت إليها بوليفيا فيما بعد)ء لبث 
الأخبار وااشئون الجارية من منظور إقليمى» متصدية عن قصد لما تعتبره تغطية 
متميزة من قبل قنوات الساتل القائمة فى الشمال؛ مثل سى إن إن. وهى موضع 
اتهام من بعض أجهزة الدعاية التى تروج للحكومات. وفى دفاع القناة عن تنفسسهاء 
نجدر ملاحظة أن مجلس : ارتها يضم مهنيين إعلاميين تعينهيم الحكوماتء 
ومجلسها الاأستشارى مكون من منففيز. دوليين بارزين» وإرسالها يستند بقوة لمبادئ 
الخدمة العامة» بيد أنها غير مهيكلة على أساس أنها كيان مستقل تتوافر له الحماية 


كما أن التركيز على قضايا حقوق الإنسانء والاستناد إلى الحق فى الاتصال 
مهمان فى النقاش الذى يدعم عملية الإصلاح. ويعتبر المقرر الخاص لحرية التعبير 
فى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان» ويرأس جهازا مستقلا فى منظمة الدول 
الأموركحة: قوة:قاعتة (قليمية قريرة كتاك وله ستلكلة معتويسة كفية وفيرة 

وقد أثارت تقاريره السنوية المتتابعة!؛ ') بقوة» قضايا مثل العلاقة بين وساة 
الإعلام وحرية التعبير والفقر »)3٠١5(‏ والمعايير الديمقراطية لمنح امتيازات 


(:؟) للاطلاع على التقارير السنوية الكاملة لمنظمة الدول الأمريكية انخلر: 
1 -(0-224111 1/1 كا ل ن) أكارآ ع 0/0 انأن ".كط لك . :احا 
وللاطلاع على حق التعبير والفقر انظر ٠٠١”‏ الفصل الرابع فى: 
.1110-1 خ211119-309/تإكمع لنت حكن كنت 01 ان أن ]01 كه لات ا تخل//نم )ارا 
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ترددات البث الإذاعى والتليفزيونى» وحرية الإعلام (؟١٠3)‏ وتركز ملكية وسائل 
الإعلام .)5٠١4(‏ 


شرق آسيا وجدوب شرقها 

البث فى شرق أسيا وجنوب شرقيها 
متنوع بصورة ضخمة»ء وتحركه تشكيلة من 
الديناميات» ولا يمكن هنا سوى أن توجد 
حدود تخطيطية فاصلة ضئيلة. ويمكن التعميم على الجميع؛ والأمر يتعلق بالاتجأاه 
صوب اكتساب الطابع التجارى. 


آسيا متباينة بصورة ضخمة ويمكن 


تجميعها فى مجموعات من حيث هياكلها: 





وفى حين لا يزال يستعر الجدل حول الصحافة "المسئولة" والحرة؛ فإن هناك 
سمة مشتركة فى البلدان الآسيوية هى إضفاء طابع تجارى على وسائل الإعلام. 
وفى أعقاب التحرير الاقتصادىء, تتعرض وسائل الإعلام للانتقال لما وراء السياسة 
إلى المعلومات والنزعة الاستهلاكية. كذلك أصبحت وسائل الإعلام منصة 
للعملاء المعلنين وداعما للتعمير الاقتصادى؛ فى حين تخلق طلبا على السلع 
الاستهلاكية7 '). 





ويمكن بصورة فضفاضة تجميع البلدان الكبرى فى شرق أسيا وجنوب 
شرقيها من حيث هياكل قطاعات البث فيها. فتحتفظ الدولة فى بوتان وميانمار 
(يورما) ولاوس وفيتنام بسيطرة مباشرة على البث القومىء الإذاعة والتليفزيون 


(5؟) فيرنز فوم بوش. محررء دليل وسائل الإعلام فى آسيا (مؤسسة كونراد أدنياور» سنغافورة: :)2٠١5‏ 
(1-4) مدو افر فى: 
701 نون اءه20101ع9 ه291 ع9 ناكم عاط_داسد عه متكم عدا م/م ادا 


1] 7 


بأنها "جنة الرقباء7'")؛ الرقابة المسبقة بصورة محمومة على كل وسائل الإعسلام. 
ويخضع البث فى لاوس لرقابة حكومية مباشرة ثقيلة الوطأة. وعمليا لا يسمح بأى 
انتقاد للحكومة فى بوتان» رغم أن قطاع الصحافة آخذ فى الانفتاح ببطء. ونظام 
البث الإقليمى والقومى المتقدم على الصعيدين الوطنى والإقليمى فى فيتنام» والذى 
يضم نحو ٠٠١‏ هينئة للإذاعة والتليفزيون لا يزال جميعه خاضعا الأشكال مختلفة 
من سيطرة الدولة» رغم أن صحافة منشقة تمكنت من البقاء والاستمرار. 


والبث الأجنبى فى هذه البلدان 


ص السيعلرة المغرطة على البث وعدم 


موجود فى مناطق الحدود ومن خحطل 
اإذاعات الموجات الطوو يلة 6 والسوائلن كر 5 


فرص ) الحصول على ارسال تليفزيء: ن الكايل الذى يجرى رصده بدقة. 





وقد فتحت الصين قطاع البث بيا بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة:. وإن 
كان الحزب الشيوعى الصينى والحكومة لا يزالان يمارسان سيطرة ورقابة 
صارمتين. والبث يسيطر عليه تليفزيون الصين المركزى الذى تديره الدولة؛ 
بإعتباره الهيئة القومية الوحيدة؛ ويقدم عدة قنوات بالساتل وبمقابل رسوم. ويوجد 
ما يربو على ٠٠٠١‏ محطة إقليمية وبندية تديرها الحكومات المحليةء رغم أن 
معظمها يعتمد حاليا على الإعلان والإيراد التجارىء ويركز بصورة مفرطة على 
الأجر التجارى. كما أنها تذيع جميعها برنامج الأخبار الرئيسى للتليفزيون المركزى 
الصينى. وتطبق اتفاقيات تسمح للشركات العالمية الكبرى مثل "أيه أو إل" و'تايم 
وارئر"» و نيوز كورب" بأن تبث من خلال الكابل» رغم أن البرامج تفحصها هيئة 
التنظيم» وليس من المسموح به انتقاد الحزب الشيوعى الصينى. و الإذاعة الوطنية 
الصينية هى القناة الوطنية الوحيدة» لكن لكل اقليم. ومنطقة مستقلة وبلدية محطات 


(5) مقررون بلا حدود. تقرير بورما السنوى .5٠٠5‏ متوفر فى 
73-6 1 عن أن ن1اءنة_ل ث3 دونادون أضعنمء د سه اجر طحم راط 


م 


| 


الإذاعة الخاصة بها والتى تديرها الحكومات المحلية. ومع وجود معايير صارمة 
محددة: هناك مناقشة مفتوحة تماما للشواغل الاجتماعية والخيارات السياسية. 
وتدير بلدان مثل بنجلاديشس 
وكمبوديا وباكستان» بثشا مختلطا واخر مع نظام عام وخاص مختلط تنظمه 
ع[ بم عليه الدولة» ولا يجد لتنظد || تقل الدولة. مع سيطرة ضمنية وصريحة للدولة 


عليهما وحتى الآن لا يوجد انفقاح 


على امجتمع. 


مشقة تذكر. ففى بنجلاديش تدير لدولة 





تليفزيونا وإذاعة أرضيين عبر الأراضى 
الوطنية» لكن هناك أربع قنوات تجارية مرخصة بالساتل والكابل» وهناك عدد من 
محطات إذاعة تعمل بتضمين التردد. بيد أنه بالنسبة لهيئات البث الخاصة؛ء فاإن 
"احتفاظها بتراخيصها يتوقف على إظهارها امتثالا معينا للحكومة""). ولا تأتى 
المعارضة الصريحة إلا من الصحف. وفى كمبودياء تتعقد التوليفة التى تضم 
التليفزيون والإذاعة اللذين تسيطر عليهما الدولة والتليفزيون والإذاعة التجاريين من 
جراء حقيقة أن كثيرًا من وسائل الإعلام تخضع عمليا لسيطرة حزب سياسى. 
ويحد الفساد والانحياز السياسى لكل من البث الذى تقوم به الدولة والبث الخاص 
من مساهمة وسائل البث؛ وهناك قانون جنائى مفرط معلق فوق رقبة الصحافة. 
وقد أصدرت باكستان ما يربو على عشرين ترخيصا لتليفزيون السائل» وإن ظضل 
التليفزيون الأرضى خاضعا لسيطرة الدولة» وقد تم إصدار ما يربو على ٠٠١‏ 
رخصة لمحطات خاصة تعمل بتضمين الترددء وهناك وعود بمنح عدد أكبر كثيرا. 
وفى الوقت نفسهء وللمفارقة تم التشدد فى قوانين البث والرقابة» والترهيب سائدء 
وإن ظلت وسائل الإعلام المطبوعة أكثر تمتعا بالحرية بدرجة كبيرة. ولا يسمح 
أى من هذه البلاد حاليا بالبث المجتمعى. رغم أن القضية موضع جدل ساخن فى 
عدة بلدان والمرجح ان تتفجر عاجلا او اجلا. 


(7") مقررون بلا حدودء تقرير بنجلاديش السنوى :7٠05‏ متوفر فى: 
544 لامعل ناتن_ل1/تم نامعل 1 اوه اوس لجان 
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وفى الهند ونيبال وسرى لانكا وتايلاندا وإندونيسياء تعد الإذاعة المجتمعية 
سمة بازغة لمناخ البث. تشمل البث التجارى والخاضع لسيطرة الدولة» وفى بعض 
الأحيان جوائب من البث كخدمة عامة. وقد توسع القطاع التجارى فى وسائل إعلام 
الهنفد بصورة رأسية فى السنوات الأخيرة:» أولا فى التليفزيون ثم الراديو. 
وعلى الرغم من أنه ليس مسموحا للإذاعة 
التجارية الخاصة ببث أنباء, فإن أزياء | إلى نظام مختلط, عام وخاص ومجتمعى 
فى تشكيلة من الصور. وتحرك صوب 

تليفزيون الكابل والسائل شائعة. وتشرف | التنظيم المستقل. 
فيئة الإذاعة العانةبانسسان .بيارات: 
التى أنشئت فى ١.١337‏ كهيئة مستقلة لها ولاية تقديم الخدمة العامة على هيئة 
التليفزيون القومية الضخمة» دوردارشان, و'إذاعة عموم الهند". ولكن روابط 
.براسار بهاراتى بالحكومة عديدة وتضر قاعدة تمويلها باستقلالها. وفى 1١٠25؛‏ تم 
اعتماد بيان سياسى لإتاحة 'الترخيص للإذاعة المجتمعية» ومن المتوقع أن يشهد 
القطاع نموا سريعا. وفى نيبال ظهرت الإذاعة المجتمعية فى منتصف التسعينيات» 





وكانت رائدة فى التزويج للمفهوم فى جنوب أسياء ولها دور راسخ فى مشهد البث. 
ويشهد لها بأنها لعبت دورا فى عودة الديمقراطية أخيرًا. كما توجد الإذاعة 
والتليفزيون التجاريين إلى جانب هيئات البث الحكومية. وانفتحت إندونيسيا على 
البث التجارى بعد سقوط نظام سوكارنو فى .١138‏ وفى »5٠١7‏ نص قانون جديد 
للبث*) على إنشاء لجنة البث الإندونيسية (كوميسى بنياران إندونيسيا) وعلى 
الأفظر اك بالأذااعة النجتمعرة ويحتااف نمو سمتة من :مرشناك اراز ننون التجاريبة 
القومية ومئات من هيئات الإذاعة والتليفزيون التجارية والمجتمعية المحلية. 


(") القانون رقم .7٠٠١7/57‏ 
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وفى سرى لانكاء خلقت الحرب الأهلية الدائرة مناخا مشحونا لليِث. ولديها 
نظام مختلط من البث الحكومى والتجارى مع عديد من قنوات الإذاعة والتليفزيون 
التجارية. ولهيئة الإذاعة فى سرى لانكا ولاية الخدمة العامة فى مجال الإذاعة» رغم 
أنها تخضع للوزير واستقلال التحرير فيها قليل. وتدير هذه الهيئة عددا من المحطات 
المحلية لها بعض سمات الإذاعة الاجتماعية» لكن سيطرة الهيئة تضمن أنها نادرا ما 
تذيع تغطية تنتقد الحكومة. وقد احتفى دستور تايلاندا فى 2.١337‏ بنظام للبث يتضمن 
هيئة مستقلة للتنظيم وثلاثة أشكال أساسية؛ محتفظا بنسبة ٠١‏ فى المائة من ترددات 
الإرسال للبث المجتمعى الذى لا يسعى للربح: ويتم تفسيم الباقى بالمساواة بين 
قطاعى الخدمة العامة والتجارة. ومع ذلك. لا يزال يتعين على التنفيذ أن يرتقى بما 
يحقق الهدف. لكن ظهرت مئات من محطات الإذاعة المجتمعية والخاصة. وقد خفت 
استقلال البث جميعه فى ظل قيادة تاشكين شينا واقرا رئيس الوزراء. وطبق 
الانقلاب الذى أطاح به فى .7٠٠١5‏ رقابة وضوابط أكثر تشددا على وسائل الإعلام: 
بما فى ذلك إغلاق مئات من محطات الإذاعة المجتمعية. 


وبدرجات مختلفة» فإن ما يميز هذه البلدان هو الانفتاح على الإذاعة 
المجتمعية. وحدوت بعص التطور فى جهات اليث كخدمة عامة إلى جانب الجدل 
المستمر والواسع النطاق حول المفهوم؛ والتحرف صوب التنظيم المستئقل. 


ومن بين بلدان جنوب شرق أسياء 


د الي , 0 مع هيئة عامة للتنظيم يخضعان فى التطبيق 
التجارية القوية فيها. وتتجمع عشرات من لبر كرة من اسكرمة؛ رلكسن عه 


هيئات التليفزيون التجارية فى خمس | قطاع للإذاعة محلى ومجتمعى نابض 
شبكات رئيسية» عمليا دون أى إرسال | باخباة. 

حكومى أو عام مباشر. ولشبكة الإذاعة 

الوطئية المملوكة للحكومة ميثاق الهيئة العامة لكنها لا تحصل على تمويل عام 
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وتوجه لها انتقادات واسعة لأنها تناصر الحكومة وتتحزب لها. لكن الإذاعة لا تزال 
هى الوسيلة الأكثر شعبية؛ وتوجد شبكة الإذاعة الوطنية إلى جانب عدد لا يحصى 
من المحطات التجارية» وكذلك قطاع مجتمعى ولا يسعى للربح ينبض بالحياة وإن 
كان يشكو نقصا فى التمويل» يما فى ذلك كثير من المحطات الدينية. 


بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
قد تبدو وسائل الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وكأنها 
حالة استثنائية تماماء لأن غالبيتها تقع تحت السيطرة المباشرة للدولة. 
2 . ع 5 النادل: نما ة 1 ل وعلى النقيض من ذلك. فإن اليث فى 
ات ع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمتد 
المملكة العربية السعودية وسوريا واليمن فى غير نظام عبر نطاق أضيق. 
وليبياء ومفهوم حرية المعلومات والإعلام 
مفهوم غريب فى الغالب الأعم. 
ففى إحدى نهايتى هذا النطاق 
الضيقء: توجد المملكة العربية السعودية. 


فمن ناحية هناك لفيف من نظم الث 
ْ الخاضعة للسيطرة والرقابة بدرجة عالية, 
وهى رائد فى تليفزيون الساتل لعموم | والتى تنضوى تحت سيطرة الدولة والتنظيم 
العرب. ولكن بها مناخ من أكثر مناخات | الصارم على المستوى الوطنى» وإن كان 


هساك بعض الانفعاح فى الصحافة 


وسائل الإعلام خضوعا للسيطرة 5 والسواتل. 


الشرق الأوسط» وليس بها إذاعة أو 
تليفزيون خاصين ويرأس وزير في الحكومة القنوات الوطنية. وبصفة عامة ليس 
هناك تسامح مع انتقاد الحكومة أو الأسرة المالكة أو التساؤل حول المعتقدات 
الدينية. والإذاعة فى عدد من البلدان الأخرىء مثل ليبيا وإيران أكشر ليبرالية 
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بالكاد» وهى أقل من ذلك فى بعض النواحى. والبث فى الجزائر يخضع بأكمله 
لسيطرة الدولة» رغم أن هناك صحافة حية وانتقادية. ومحطات الإذاعة والتليفزيون 
فى البحرين تديرها الدولة. وقد بدأت أول محطة إذاعة خاصة فى البلاد - صوت 
الغد - فى ,7٠٠©‏ لكن السلطات أغلقتها فى ,7٠١5‏ مدعية وجود مخالفات. 
ويسمح عدد من البلدان الأخرىء منها الأردن وسوريا بالإذاعة التجارية» وإن كان 
محتواها يقتصر على الموسيقى» وأصحاب التراخيص عادة من المقربين للدولة. 


ولبنان واحدة من أكثر الدول 

00 000 ومن الناحية الأخرى. هناك مجموعة مسن 
ليبرالية وتعكس هيئات البث فيها ندوح البلدان اند 5 على البث التجارى بل وحستى 
المصالح الاجتماعية والسياسية. وقد امجتمعى, مع إمكان قيام هيئة تنظيم مستقلة: بيد 
طبقت الأردن نظام الترخيص [لبث | أن جميع هيئات البث تحجم عن تقديم تحلسيلات 

' | سياسية جادة فى النقاش. 

التجارىء وهو البلد الوحيد فى المنطقة 
حتى الآن الذى أصدر تراخيص لهيئات البث المجتمعى. وهناك بعض الإيماءات 
تجأه التعددية فى الكويت وفى مصر » ويجمع كلاهما بين البيث الذى تديره الدولة 
والهيئات التجارية فى كل من الإذاعة والتليفزيون. ويمكن القول إن المغرب تنظر 
فى إقامة نموذج متحررء وقد أنشأت هيئة مستقلة نسبيا لتنظيم البث. ويسمح عدد 
آخر من البلدان» منها سورياء بالإذاعة التجارية» رغم أن أصحاب التراخيص 
مقربون من الدولة. بيد أن جميع وسائل الإعلام التجارية الوطنية فى الشرق 
المياشرة أو الذاتية. 





١‏ يقوض ضعف التنفيد القوانين الدسكورية 
سائل الإعلامء اله نبعه !| 


الدولى للبحوث والمبادلات الذى يغطى 
ثمائية عشر بلدا من بلدان منطقة 
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الشرق الوسط وشمال أفريقيال إلى أن التوليفة القائمة على المستوى الدستورى 
من القوانين التقدمية مع ضعف تنفيذ الحكومة والمحاكم لها تمثل وضعا نموذجيا 
فى المنطقة» وأن المحررين والصحفيين يمارسون كبح الجماح حتى بعد إرخاء 
أن البلدان الثرية بالنفط وجيرانها أظهرا قدرة على تطوير صناعة الإعلام 
الحاكمة فى المنطقة7'*). 
وما يبدو غائبا بصورة كلية تقريبا 
هو الإرسال الوطنى كخدمة عامة والذى 31 ربا يلوح التغير فى الأفق حيث إن الرأى 
0 العام ف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يتسم بالتحدى والذى ينتقد الحكومة 


١‏ بدأ ينغصح بفعل حوافز مغل تليفزيون 
ويحفز المناقشة. بيد أن التطورات | الساتل الإقليمى. 

الأخيرة تبين أن التغير آخذ فى الحدوث؛. 
وأن التليفزيون هو الذى يقود هذه التطوراتء ليس على المستوى القومى بل على 
المستوى الإقليمى. وكان لهيئات السواتل تأثير كبير عبر المنطقة. ويؤدى ما 
وصف بأنه جمهور عربى جديد إلى تغيير كبير فى الثقافة السياسية. 





فبدلا من فرض توافق فى الرأىء واحد وغالبء؛ فإن قنوات تليفزيون 
السواتل الجديدة. الم جانب الصحف» ومواقع الإنترنتء» وكثير من مواقع 
الاتصالات العامة الأخرى. تحض العرب على المحاجة والخلاف والتساؤل عن 


(4؟) المجلس الدولى للبحوث والتبادل» تنمية وسائل إعلام مستقلة مستدامة فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء مؤشر استدامة وسائل الإعلام ٠٠١‏ (المجلس الدولى للبحوث والتبادل: :)5٠١5‏ موجز 
للتنفيذء .٠٠١‏ متاح فى: 
أ 0 151_611 الحس ممعم لو عمجع" ولتم اط 
(50) المرجع المذكور. 
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الجمهور الجديد التقاليد البالية القديمة للرقابة العامة المفروضة بالإكراهء ويصر 
عان مشروغية معاركنة السياسات. و القصويحات الزسمية!). 


وقد بنت أشد قنوات السائتل الجديد تأثيراء وهى الجزيرة» نموذجها على 
أساس بث الخدمة العامةء من حيث المبادئ: والروح؛ وطريقة العملء رغم أنها 
تعتمد على دعم مستمر من أمير قطر. ومن المرجح أن يستمر إعلام عموم 
العرب» خاصة التليفزيون» فى القيام بدوره فى تغيير مشهد الإعلام» بما فى ذلك 
المشهد على المستوى القومى, رغم أن الخطوط المحيطة التى تحدد النتائج غير 
واضحة فى .هذه المزحلة واككلعن هزائنة الفحلين الدولن النحورت: و القادل» القبي 
تشير إلى بث الأنباء بالسواتل والإنترنت. إلى أن هذا الصراع على السيطرة على 
فضاء الإعلام» سيكون عاملا رئيسيا فى تحديد كيف تتطور بلدان المنطقة سياسيا 
واقتضناديا كلى عند سا1 


حدد الفصل الأول مجموعة من الخصائص تستطيع على وجه الاحتمال أن 
تمكن قطاع الإعلام من الإسهام فى الحوكمة الجيدة والتنمية. وهذه الخصائص هى: 
حرية التعبيرء والحصول الميسور والفورى على المعلومات العامة والخاصة على 
حد سواء» واستقلال وسائل الإعادم. والمضصمون المتنوع للإعلام الذى يعكس طائفة 


)5١(‏ مارك لينشء. أصوات الجمهور العربى الجديد: العراق» الجزيرة؛ وسياسات الشرق الأوسط اليوم 
(نيويورك. سسستر : مطابع جامعة كو لوميياء 5ه ا 
("5) المرجع المذكور. 8 
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واسعة من الآراء خاصة آراء المجموعات المهمشةء والتغطية الإعلامية الواسعة 
ونطاق الوصول العريضء ووجود قاعدة مستدامة للموارد بالنسبة لوسائل الإعلام. 

وينقل تحليل نظام البث فى كل منطقة إحساسا بالدرجة التى توجد بها هذه 
الخصائص ويمكن بها تشجيعها وتدعيمها. ويؤكد أن وسائل البث فى البلدان 
والمناطق النامية يتوافر لها حتى الآن نطاق وصول كبيرء خاصة فى المناطق 
الريفية والنائية التى تقطنها عادة نسبة كبيرة من أكثر السكان فقراء وأن وسائل 
الإعلام هذه تمتل المصدر الأول للمعلومات والأخبار لمعظم الناس. 

والوضع الراهن لكثير من الخصائص سالفة الذكر بعيد عن الوضع المثالى؛ 
رغم أن هناك بعض الاتجاهات المشجعة. 

وقد شهد العقد الأخير انهيارا بارزا فى مشروعية السيطرة الحكومية 
المباشرة على البث» خاصة فى أفريقيا والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال فى وسط 
أوربا وشرقيهاء ولكن أيضا فى أمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وبدلا من ذلك؛: هناك تطلع متنام لتطوير نموذج مختلط يجمع ببث 
الخدمة العامة مع البث لتجارى الخاص والمجتمعى»: فى ظل فحص من جهة تنظيم 
مستقلة. وهذا الاتجاه أشد بروزا فى أفريقيا وفى البلدان التى تمر بمرحلة انتقال» 
لكن هناك أدلة على أنه بدءا من 
نقطة مختلفة تماماء تتحرك مشروعية سيطرة الدولة المباشرة على الث 
الخصائص الرئيسية للنظاء إلى | آخذة فى الافيارء ويبزغ التطلع نحو نموذج مختلط. 


ورغم أن ذلك يتضح بأجلى معانيه فى أفريقيا 
58 وبلدان وسط أوربا وشرقهاء فإن مناطق أخرى 
القطاع المجتمعى اخذ فى النموافى تمضى قدما للأمام فيما يتعلق بأبعاد معينة. 

الحجم وندح العودة لفكرة الخدمة 
العامة. كذلك تتحرك أجزاء من أسيا فى هذا الاتجاهء رغم أن الديناميات التجارية 


مسيطرة حاليا. وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجىء العلامة الرئيسية على 


الصدارة فى أمريكا اللاتينية» حيث 
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التحرك من تليفزيون عموم الإقليم؛ والذى يطرح نفسه عن وعى بأنه خدمة عامة 
فى روحه؛: وتتعرض سيطرة الحكومة على البث على المستوى القومى للضغط 
وتخضع لجدل متزايد وتحركات تجريبية نحو الإصلاح. 

بيد أن التشريع والتنفيذ كليهماء يتركان الكثير من المرغوب فيه حتى فى 
تلك المناطق التى تنتهج الإصلاح بأنشط صورة: ويثور الشك عادة فيما يتعلق 
بمستوى الالتزام السياسى الواجب. ومع 
ذلك» فإن حكومات كثيرة قد قبللت من | ف عدد من القضايا. 
حيث المبدأء مشروعية مثل هذا المسار 
للإعلام» ويمثل هذا فرصة مهمة للتغيير السياسى. ويتوقف أحيانا التحرك صوب 
هذا الأنموذج البازغ للإعلام؛ وهو انتقائى عادة» حيث يلاقى مقاومة من المصالح 
التى تفضل الاحتفاظ بسيطرة راسخة على مكونات الإعلام الحاسمة. ولئيس من 
المحتم أن يتقدم البث فى اتجاه يعظم إسهامه فى الحوكمة الجيدة والتنمية. ولابد أن 
ينطوى التكهن على عدد من القضايا والاتجاهات. 

فأولاء تظل حرية التعبير شاغلا 
جادا فى كثير من البلدان النامية عبر كل 
المناطق؛ مع ممارسة الحكومات للضغط 
وفرض الحواجز الماكرة وغير الماكرة من كل الأنواع. ويعرقل هذا بصورة 
خطيرة ظهور مناخ إعلامى إيجابى حيث إنه يلحق الضرر باس تقلال الإعلام 
ويعرقل إعداد التقارير بشأن الفساد وسوء الإدارة» وجمع المعلومات. 


من المرجح أن تؤثر النتائج طويلة الأجل 





أولاء تطل قائمة شواغل جادة تتعلسق 


بحرية التعبير الأساسية فى كثر من البلدان. 





ثانياء وذلك يتعلق بالقضية الأولى» 
هناك عقبات تحول دون حصول وسائل ثانياء إن تشريع حرية المعلومات وإن أخذ 
الإعلام والناس فى معظم المجتمعات 
عالطاو ماقدفي الوق المتاسستت 


يصبح شائعاء لا يزال الاستضاء 
وليس القاعدة. 
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خاصة المعلومات الحكومية ولكن أيضا المعلومات المستمدة من المصادر غير 
الحكومية التى تتعلق بقضايا تشغل بال الرأى العام. فلا يزال تشريع حرية 
المعلومات وتنفيذه الفاعل استثناء وليس القاعدة» رغم أن الاتجاه إيجابى هناء 
وتنخرط بلدان كثيرة فى عملية وضع مثل هذا التشريع وتنفيذه. 

ثالثاء لا يزال يتعين على عدد قليل من البلدان أن تنشئ هيئة مستقلة لها 
سلطة التنظيم. ولا يمكن المبالغة فى هذا. فحتى عندما تكون هناك سياسات وأدوات 
قانونية قائمة» نجد أن الحقيقة جد مختلفة على أرض الواقع. ذلك أن قدرة هيئة 
التنظيم المستقل اسماء يمكن أن يقوضها الفساد والإهمال والقصور الذائى 
البيروقراطي. ويمكن لهيئات التنظيم أن تعانى من "استحواذ" المصالح المتحزبة 
عليهاء خاصة الحكومة. ويتفاقم خطر فشل هيئة التنظيم بسبب الافتفار للقدرة 
والخبرة بشأن قضايا التنظيم فى كثير من البلدان التى قد تواجه هيئات التنظيم فيها 
مصالح وسائل الإعلام القومية والدولية جيدة التمويل. ولم تبد سوى حفنة من 
الحكومات رغبة حاسمة فى التخلى عن قدرتها على التأثير على وسائل إعلام 
البث. والقدرة على أن تستمر فى هذا. 

رابعاء إن تحول المشهد إلى مجموعات مزدهرة من بث الخدمة العامة 
والبث التجارى والمجتمعى بقاعدة اقتصسادية قادرة على البقاء لا يسير فى 


خط مستقيم. 
إن تحويل البث الذى تسيطر عليه 


5 50 8 ا 1 ثلاث وقادر على النهقاء اقنلصادياء 


ثقافة الحكومة والتصور السائد عن البث. 
وقد نجح عدد قليل من البلدان فى أن يفصم بصورة كاملة العلاقة مع الحكومة 
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الإضرار باستقلال قطاع البث التجارى وقدرته على البقاء إلا بصورة نادرة. 
ورغم أن إدخال تحسينات على الإعلام الذى تسيطر عليه الدولة أمر واضحء فإن 
تحقيق المثل الأعلى للبث كخدمة عامة لا يزال أمامه طريق طويل يقطعه. 

وقد أضاف البث التجارى الكثير إلى 
التنوع فى بلدان كثيرة من المستوى القومى فى تحويل هيئات البث التى تسيطر 

١ 1‏ عليها الدولة إلى هيئات بث للخدمة 

الى | ١‏ لكنه ٠‏ 1 
إلى للمستوى المحلى؛ ولكنه لا يسصل ست | العامة مسعدابة ومسطلة 
كامل إمكاناته من حيث النهوض بالحوكمة 
الجيدة والتنمية. وفى بعض البلدان التى تمر بمرحلة انتقال» فاإن إضفقاء طابع 
تجارى متهور 7*) على المضمون أمر ينبغى التصدى له بطريقة بناءة. 


ورغم أن هناك تسليما متزايدا بأن 
١ 5‏ 1 0 0 فى تمكين بث القطاع الخاص من 
قطاع البث المجتمعى يمكن ان يكون قيَما الوصول لكامل إمكاناته من حا 
بصورة خاصه فى تعزيز المشاركة فى خدمة الصالح العام. 
الحوكمة وفى دعم التنمية» فإن الأمر يقتضى 
المجتمعات والمجتمع المدنى على بناء القطاع رفى توفير لماخ قطاع الث 
اسك جتوائرة زوقاء رسكن كلق قاعدة تقول ٠‏ | امتس ربا دون 








وإضافة لهذه الاتجاهات الأربعة» وكلها تؤثر على البن بصورة مباشرة؛ 
سيستمر أيضا تأثر القطاع بأحداث عالمية أوسع. فقد كانت للهجمات الإرهابية على 
نيويورك وواشنطن فى سبتمبر ,»5٠٠١١‏ والأحداث المرتبطة بذلك انعكاسات كييرة 
على حرية وسائل الإعلام واستخدام قوانين القذف والخيانة وقوانين الحديث الذى 


(59) معيد المجتمع المفتو ح. 5.١.‏ ا 
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يحض على الكراهية» وأضافت أحيانا حوافز للسياسات القمعية التى تتبع لجداول 
أعمال أخرى. وتدعى رابطة الصحف الدولية أن هناك 'شاغلا مشروعا متناميا 
يثير القلق من أنه فى عدد كبير جدا من الحالات» يتم تشديد إجراءات الأمن 
والمراقبة» سواء المطبقة من قبل أو الجديدة؛ لخنق المناقشة والتدفق الحر 
للمعلومات عن القرارات السياسيةء أو أنها تنفذ دون اهتمام يذكر بالضرورة الملحة 
لحماية حريات الأفراد» وخاصة حرية ة الصحافة!؛؟) . ولاشك أن صعود الصين 
ونهجها إزاء وسائل الإعلام الذى تقوده الدولة» ومع ذلك فإن له طابعا تجاريا 
كبيراء سيؤثر بصورة عميقة على المناقشات المتعلقة بمناخ الإعلام المناسب. 


الواسع على ما يبدو نحو نظام للاعه ال إن تحقيق الخليط الصحيح من القطاعات 
وضمان التوازن بينها فى إطار فج المصلحة 


يلصم خليطا من جهات البث كخدمة عامة العامة بقعم 5 : ونتحقيق مناخ إيجانبي 
وجهات اليث التجارية الخاصة. وجهات وشامل لومائل الإعلام ووضع العدابير 
البث المجتمعية غير الساعية لل ربس, | القانونية والسياسية والتنظيمية السليمة. 
إمكانية كبيرة و فى النهوض بالحوكمة 
الجيدة» وتحقيق نتائج أخرى للصالح العام» بما فى ذلك المنافع الإنمائية لوسائل 
البث. وفى الوقت نفسه» هناك أيضا عقبات محددة يمكن أن توقف تحقق هذه 
المنافع وتقزّم إمكانات النموذج بطرق مهمة. 





(؛؛) ذكرت: القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب وحماية الأسرار الرسمية» وتجريم الأقوال التى يقدر أنها 
تبرر الإرهاب؛ والملاحقة الجنائية للصحفيين للإفصاح عن معلومات مصنفة باعتبارها سرية» ومراقبة 
الاتصالات بدون تصريح قضائىء والقيود على الحصول على البيانات الحكومية» وتصنيفات الأمن 
الأشد صرامة. وكل هذه التدابير يمكن أن تقوض بصورة قاسية قدرة الصحفيين على التحرى وتقديم 
التقارير بصورة دقيقة وانتقادية» ومن ثم تفوض قدرة الصحافة على الإعلام حسبما قال التقرير 
ل المتاح في: 
م011 ]11 مذظ_ن 1 1أعت عو مجعم ز/دطأم .كل 007/00/02 1010/1/2 
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وفى أى منطقة بعينهاء سيتباين هذا النظام بالضرورة من حيث وزن وتكوين 
قطاعات البث المكونة له؛ وسينتج كل قطاع الهجين الخاص به من جراء تأثره 
بالتاريخ والثقافة والظروف المحليةء» ومستوى وطبيعة التنمية الاقتصادية 
والمؤسسية وما إلى ذلك. وسيتباين مستوى وشكل تطبيق مبادئ السوق والمنافسة 
داخل إطار المصلحة العامة الشامل هذا. ويمكن أن يتحول ميزان الحجم والنفوذ 
بين القطاعات. وبين النهج الرئيسية» مع تجربة واضعى السياسة وجهات التنظيم 
لأفكار جديدة. وليست هناك مجموعة واحدة من القواعد تحدد كيفية تعظيم إمكانات 
النظام وقدرته على الإسهام فى تحقيق الصالح العام» ولا ريب أن سياسة البث 
وتنظيماتها ستظلان مجالا ديناميا للتغيير والتنمية. ومع ذلك؛ فإنه يمكن التصدى 
لكثير من التحديات التى تواجه إصلاح البث باس تتباط سياسة ملائمة وإطار 
تشريعى وتنظيمى مناسب. ويمكن تطبيق ذلك على مستويين. 

-١‏ تؤثر جوانب معينة للمناخ الذى يمكن من أسباب القوة على كل وسائل 
الإعلام ويمتد التأثير لما وراء وسائل الإعلام فى حد ذاتهاء شاملا حرية 
التعبير» وحدود حرية الكلام» وقوانين القذف. وفرص الحصول على 
المعلومات. ويمكن لهذه السمات الخاصة بالمناخ السياسى أن تعرز 
بصورة كبيرة الآفاق المتاحة لوسائل الإعلام لكى تسهم فى الحوكمة 
الجيدة والتنمية» وتمضى إلى لب الاتصال المفتوح فى المجتمع والنظام 
السياسى. 


- وهناك قضايا أخرى خاصة بالسياسة تتعلق بوسائل الإعلام وحدهاء 
خاصة البث. وتشمل هذه إنشاء هيئة تنظيم مسئقلة وقادرة على ممارسة 
وظائفها المختلفة بصورة فاعلة وخلق فضاء يمكن أن تزدهمر فيه 
مختلف قطاعات الإعلام وقطاعاته الفرعية. كما تشمل توقعات تتعلق 
بالحوكمة والخضوع للمساءلة فى مختلف القطاعات الفرعية للبث. 


وسيعالج البابان الثانى والثالث على التوالى هذه التحديات. 
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الباب الثانى 


المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام 
من أسباب القوة 


نظرة عامة 

فى ظل غياب مناخ أعرض يفضى للإنجاز» ليس هناك جدوى كبيرة لأرقى 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بسياسة البث وقوانينه وتنظيماته. ويتناول الباب الثا"لشث 
قطاع البث بصورة مباشرة؛ فى حين يعرض الباب الثانى بعض العناصر الأساسية 
للمناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من أسباب القوة بتفصيل أكبر. وبدون توافر 
ضمانات راسخة للحق فى حرية التعبيرء فإن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تقول ما 
تود أن تقوله. وبدون الحصول على المعلومات فى الوقت المناسبء فإنها تفتقر 
للمادة الخام اللازمة لأداء عملها. والتطبيق مفرط الحماس لقوانين القذف الجنائية - 
والواقع مجرد وجودها - يمكن أن يحد كثيرا من استقاء الأخبار وينتهى إلى فرض 
رقابة ذاتية. وفى حين يسلم الجميع بأن هناك مبررا! للقوانين التى تقيد محتويات 
معينة فى وسائل الإعلام؛ فإن الحيلولة دون إساءة استخدام هذه القوانين تقتضى 
تصميما وتنفيذا حريصين للغاية. وأخيراء فإن الصحفيين والظروف التى يعملون 
فيها لهما تأثير على نوعية مشهد الإعلام. 

والباب الثانى يغطى كل هذه القضايا: ضمانات حرية الصحاقة؛ء التمكين من 
الحصول على المعلومات؛» واستخدام قوانين القذف وعدم استخدامهاء وقواعد 
المضمون وحدود حرية الكلام» ودور الصحفيين وتنظيماتهم. ومعظم المجال الذى 
تمت تغطيته يتعلق بالشواغل الأعرض بشأن حرية التعبير والانفقاح العام فى 
المجتمع» والبعض فيها ونيق الصلة بوسائل الإعلام بوجه عام: وبالإنترنتء» 
وبالصحاقة المطبوعةء وبالبث. وهكذا تم ترك التنظيم المحدد الخاص بالبث بعينه 
وسياسته لتشكيل محور تركيز يكرس له الباب الثالث. 
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ومجالات النقاش الثلاثة الأولى - حرية التعبيره وفرص الحصول على 
المعلوماتء» وقوانين القذف - مهمة بصفة خاصة لخلق مناخ يستطيع فيه كل 
شخص وكافة القطاعات والناس» أن يكون لهم صوت وأن يسهموا علنا فى 
المناقشة العامة. وكل منها يحمى حقوق الأفراد وكذلك حقوق وسائل الإعلام 
ويدفعها للآمام. وفى هذه المناقشة» تتم معالجة هذه الحقوق فى المحل الأول من 
زاوية تأثيرها على وسائل الإعلام ودورها فى المجتمع. 

ويعالج الفصل الرابع أهمية الضمانات الفعالة لحرية التعبير. طبعا على 
المستوى الدستورى. ذلك أن الضمانات التقدمية لحرية التعبير دعائم عامة أساسية 
للبث الذى يحقق الصالح العام. ولدى معظم البلدان شكل ما من الضمانات 
الدستورية لحرية التعبيرء لكنها تتباين كثيرا فى مداها وقوتها ووسائل تطبيقهاء 
ويعرض الفصل الرابع السمات الأساسية لنظام راسخ لحماية حرية التعبير. 

يلقى الفصل الخامس الضوء على أهمية وضع تشريع يضمن فرص 
الحصول على المعلوماتء يمنح الأفراد وكذلك وسائل الإعلام الحق فى الحصول 
على المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامة. فالحصول على المعلومات أمر 
جوهرى بالنسبة لقدرة هيئات البث على إخضاع الحكومات للمساءلة وفضح الفساد. 
وهو بتمكينه من تشكيل الآراء والقرارات المستنيرة» يسهم أيضا فى تمكين الناس 
من أسباب القوة ومن المشاركة. وفى التطبيق؛ يتعين على القانون أن يحدد الطريقة 
التى يمكن بها ممارسة هذا الحق» والسمات الأساسية التى تشمل التسليم بالحق فى 
الحصول على المعلومات» وضمانات العمليات السليمة» وتضييق نظام الاستثناءات. 
والحق فى تقديم استئناف عند الرفض أمام هيئة مستفلة للإشراف. 

وتشكل القيود الملائمة على المضمون. وهى موضوع الفصل السادس»؛ سمة 
أساسية للبث كخدمة عامة. ولسوء الحظء لا تزال بلدان كثيرة تطبق قواعد مقيّدة 
للغاية فيما يتعلق بما يمكن نشره أو بثه. وقوانين القذف بصفة خاصة؛ هى عادة 
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الأداة المختارة لدى السياسيين والمسئولين والقوى الفاعلة القادرة فى القطاع 
الخاصء لإجهاض النقد أو مجرد استقاء الأخبار غير المرحب بها. 

ورغم أن قوانين القذف تمثل شاغلا خاصا فى كثير من البلدان» فإن عددا 
آخر من القيود على المحتوى - مثل قوانين الأمن القومى» وحظر نشر أنباء كاذبة 
وحديث الكراهيةء والقواعد التى تحكم اسئقاء الأخبار خلال الانتخابات - يمكن 
أيضا أن يساء استخدامها لمنع استقاء الأنباء بصورة نقدية. 


كذلك؛ فإن القواعد التى تحكم الصحفيين» بغض النظر عن قطاع الإعلام 
الذى يعملون به؛ مكون مهم فى المناخ الأعرض للبث. وتؤثر سيطرة الحكومة 
على المهنة يصورة مباشرة على قدرة جهات البث على استقاء الأخبار. وفى ضوء 
دورهم الخاص فى إحاطة كل المواطنين علما بمجريات الأمور. فإن حقّ 
الصحفيين فى حماية سرية مصادر معلوماتهم واحد من الحقوق الخاصة القليلة 
المعترف بها للمهنة. وقد تم عرض هذه القضايا القانونية والتنظيمية فى الفصل 
الثامن. كما تم هنا تغطية نظم معينة تستخدم على نطاق واسع للتصدى للمضمون 
المؤذى. ويوفر حق التصحيح أو الردء بصفة خاصة؛ تعويضا سريعا وفى المتناول 
للضحاياء فى حين يقلل لأدنى حد التدخل فى حرية وسائل الإعلام. 

ويستند الدليل فى عرضه للمواد الواردة فى البابين الثانى والتالث» بإسهاب 
على المعايير الدولية المتعلقة بالحق فى حرية التعبيرء كما وضعتها هيئات دولية 
مختلفة لها سلطانها. كما يستخدم الدليل كثيرا الأمثلة القطرية لبيان كيفية تنفيذ هذه 
المعايير فى التطبيق. ويشمل هذا وصف مختلف الوسائل العملية التى طبقت بها 
نهج التنظيمء وكذلك القواعد والتوجيهات القانونية والسياسيةء والأحكام التى 
أصدرتها المحاكم العليا والدستورية فيما يتعلق بالمعايير الملائمة. 
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الفصل الرابع 


ضمانات حرية التعببر 


قائمة مراجعة الممارسات الجيدة 


حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان» معترف به على نطاق 
واسع باعتباره جوهريا للممارسة الجيدة للتنمية ويكفله القانون الدولى» 
وكل الاساتين القومية من الناحية الفملية::وبطلى الرغم سن أن جرية 
الصحافة واردة ضمنا فى هذا الحقء فمن المفيد إدراجها صراحة بين 
الضمانات الدستورية. 

فالصورة المثالية هى أن تنص الدساتير صراحة على حرية وسائل 
الإعلام» اعترافا بدورها الحاسم فى التطبيق الفعلى لحرية تدفق 
المعلومات والأفكار فى المجتمع. 

ويمكن لإدماج الضمانات الدولية لحرية التعبير فى النظم القانونية 
القومية» وهو ما كان موضع تطوير مسهب وإيجابى من قبل هيئات 
دولية مختلفة لها سلطانهاء أن يساعد فى توفير حد أدنى من الأساس 
القوى لحماية هذا الحق. 
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مقدمة 

حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان» وهو فى حد ذاته ينبغى أن 
يلقى اعترافا رسميا به باعتباره قيمة أساسية فى كل مجتمع. ويمكن العثور على 
ضمانات حرية التعبير فى كل الدساتير الحديثة تقريبا» وتحظى بدعم قوى بموجب 
قانون حقوق الإنسان الدولى وبين الجمهور بصفة عامة. 

وعلى الرغم من أن الضمانات على المستوى الدستورى ليست كافية بذاتها 
- بدون توافر الإرادة السياسية والتنظيمات والقوانين الأكثر تفصيلا التى يمكن 
الاعتماد عليها فى توجيه التنفيذ - فإنها شرط مسبق حيوى. ويمكن لضمانات 
حرية التعبير القوية» عندما تحترم وتنفذء أن تكون لها أيضا نتائج إنمائية كبيرة: 
بتحقيق ودعم التحسينات فى مجال الحوكمة وتبنى الأطر القانونية والتنظيمية. 

ويمكن أن يشكل استعراض الأحكام الدستورية عن حرية التعبير جزءًا من 
عملية أعرض للإصلاح الدستورىء الشائعة فى أوقات الانتقال إلى الديمقراطيات 
وغير ذلك من التغييرات الكبرى اللازمة لإخضاع نظام الحوكمة للمساءلة العامة. 
ومن منظور التنمية» يمكن أن توفر فترات التغيير هذه نافذة فرص حاسمة لدعم 
الالتزام بالحق فى حرية التعبير. 

وينطوى وجود وإحكام الضمانات الدستورية على دلالة قانونية واجتماعية. 
ففى أحد المستويات» تشكل الأحكام الدستورية ضمانات قانونية رسمية تحدد نطاق 
الحق ومعاييره؛ فيما يتعلق بهذا الحق» وهو ما يتعين أن تتفق معه القوانين 
والممارسات الرسمية الأخرى. وهذه الضمانات فى حد ذاتها هى دعامة لكل نيج 
التنظيم القائمة على المصلحة العامة الوارد وصفها فى هذا الدليل. 
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كما تعنى طبيعتها باعتبارها ضمانات قانونية رسمية أن الحماية الدستورية 
يمكن استخدامها لتوفير الحماية العملية لحرية التعبير. وفى كثير من البلدان فإن 
هذه الضمانات واجبة النفاذ بشكل مباشر من خلال المحاكم؛ مما يوفر أدوات 
ملموسة للتصدى للقوانين والممارسات الرسمية التى تحد بغير موجب من حرية 
فإنه يمكن الاعتماد عليها لدعم تفسير للقوانين الأخرى يتسق مع حرية التعبير. 


وعلى مستوى آخرء فإن الضمانات الدستورية هى وثائق تحثل مكانة الذروة 
بالنسبة لوضع المعاييرء وتوفر نقطة مرجعية لسلوك الحكومة المقبول. وهى وثائق 
اجتماعية مهمة تخلق توقعات عامة عما يشكل العمل السليم للمسئولين. ويمكنها أن 
تساعد فى منح الناس الثقة لانتقاد أعمال الحكومة وتراخيها علانية» والتأثير على 
الآخرين. والمطالبة بإجراء تحسينات فى الحوكمه وتقديم الخدمات» دون خوىف من 
بالمعايير يعتبر أمرا غير مقبول. ويمكن أن يساعد هذا فى بناء قوة الدفع من أجل 
التغيير» سوأع بتحديد اتحاه واضح فيما ينعلق بالحل أو الاتجاه المناسب»؛ أو بمنح 
الحق فى الطعن فى الحالات التى تنتهك فيها الدولة أو وكلاؤها هذا الحكم. 


ومعظم الضمانات الدستورية لحرية التعبير موجزة للغاية - عادة مجرد 
بضعة أسطر قليلة - وتتحدد من خلال التفسير القضائي» وفى بعض الأحوال من 
خلال إصدار تشريع أكثر تفصيلاء تتحدد المعالم المحدد لهذا الحق المعقد فى الواقع 
بصورة أكبر. ويمكن للضمانات الدستورية»ء إن كانت قوية: أن تلعب عددا من 
الأدوار الأساسية لتحديد المعايير بالنسبة لحرية التعبير. وهذه يمكن أن تشكل 


ضمن أدوار أخرى ما يلى: 
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- إقرار الحق فى حرية التعبير. 
- إقرار حرية الصحافة والإعلام. 


- النص على وجوب نفاذ القانون الدولى. 


الإطار -1١‏ جنوب أفريقيا: ضمانات دستورية 

فى جنوب أفريقيا فى ظل نظام الفصل العنصرىء لم يكن دستور ١94/17‏ 
يحتوى على لائحة بالحقوق ولا الضمانات الخاصة بحرية التعبير. وكانت هيئة 
إذاعة جنوب أفريقيا تدير البث باعتبارها احتكارا حكوميا والناطق باسم الحكومة. 
وابان ثولى الحكومة الانتقالية فى ١‏ المسئولية» تم اعتماد دستور موقت. 
تضمن للمرة الأولىء ضمانات صريحة للحق فى حرية التعبير. ونص القانون 
على تحرير البث وذكر صراحة أنه 'سيتم تنظيم كل وسائل الإعلام التى تمولها 
الدولة أو التى تخضع لسيطرتها بطريقة تكفل التجرد والتعبير عن تنوع الآراء". 
26 الذى ينشئ هيئة مستقلة للتنظيم للإشراف على البث» بما فى ذلك الهيئات 
المجتمعية والتجارية الخاصة. والضمانات الدستورية الحالية لحرية التعبير فى 
والذى جاء تتويجا لسنتين من المشاورات المكثفة التى قيل إنها تمثل أكبر برنامج 
للمشاركة العامة نفذ فى جنوب أفريقيا على الإطلاق'!'). 


.١191557 دستور جمهورية جنوب أفريقيا»‎ )١( 


ويبحث هذا الفصل نطاق هذه الضمانات وطبيعتهاء وأهميتها بالنسب 
ممارسة التنمية الجيدة» وآليات تنفيذهاء ويقدم أمثلة قطرية تعرض تصويرا مقارذ 
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ضمانات حرية التعبير 
حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان. وهو مكفول 
فى القانون الدولى وفى كل الدساتير القومية من الناحية العملية. 
وهو معترف به على نطاق واسع حاليا باعتباره أساسا جوهريا 
لممارسة التنمية الجيدة. 


الإطار ؟ - تايلاندا ومالى وكولومبيا: ضمانات دستورية 


ينص الباب 9" من دستور تايلاندا فى جزء منه على أن "يحظى كل 
شخص بحرية التعبير عن رايه» وأن يدلى باحاديث ويكتب ويطبع وينشر ويقوم 
بالتعبير بوسائل أخرى. وننص المادة ‏ من دستور مالى» المعتمد بعد ثورة 


١ 5‏ على 9 'لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين والرأى 
والتعبير والإبداع فى احترام للقانون". 


وتنص المادة )١( ٠١‏ من دستور كمبوديا على أن “يكفل لكل شخص الحق 
2 التعبير ونسر أفكاره وآرائه. والحق الإعلام وتلقى المعلومات الصادقة 
والمتجردة. وحرية اقامة وسائل اتصال جماهيرية . 





والحق فى حرية التعبير مكفول صراحة فى مختلف الإعلانات والمعامدات 
الدولية وفى معظم الدساتير القومية. وفى بعض البلدان التى لا توجد بها ضمانات 
صريحة؛ أعطت المحاكم حقا ضمنيا فى حرية التعبير. ففى أستراليا مثلا لا يوجد 
قانون بالحقوق رغم أن بها دستورا مكتوبا. وقد قضت المحكمة العليا بأن هناك 
خرية دستورية كلمنية فى الاتضال: السياسى» استنادا إلى كنمانة سين الحكوضة 
المنتخبة. بيد أن» هذه الحماية بحكم أساسهاء مقصورة على " المناقشة السياسية": 
بن :فى ذلك مداققنة السسلو اق وا السجاتماتك و التعدكفة للمتاضحي: الحكوفيدة: 
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والأحزاب السياسية» والهيئات العامة؛ والمسئولين العموميين ومن يسعون للحصول 
على منصب عاء"(). 
وَتْقَاينَ الضيمانااك القومية الحرية التعبين تباينا كبيسر:|::وقتشل: التضيباتات 
الدستورية المحددة بصورة ضيقة أكثر من اللازم» سواء من حيث أنواع التعبير أم 
طرائق الاتصال المشمولة» فى توفير دعائم كافية لتحقيق الاحتياجات الإنمائية 
الضماناتء أخذا فى الاعتبار التفسير القضائىء ما يلى: 
- أنها تنطبق على الجميع» وليس على المواطنين أو المقيمين فحسب. 
- أنها تنطبق على التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وكذلك إعطائهاء 
ما يعتبر من الناحية الاجتماعية مفيداء وحتى الحديث الضار والزائف 
والعدوانى» ينبغى تغطيته. 
- من المسلم به على نطاق واسع أنها تحمى كل أشكال الاتصال. 
ويمكن أن يسهم مبدأ التطبيق الشامل فى دعم التنمية المنصفة:ء والحيلولة 
دون استبعاد المجموعات المهمشة؛ مثل العمال المهاجرين واللاجئنين» وتفادى 
التمييز فى الوصول لوسائل الاتصال. 
ورغم أن حرية التعبير يشيع فى أغلب الأحوال ربطها بحماية 'المتحدث'”. 
فإن "المستمع" أيضا له الحق فى الحماية بموجب القانون الدولى من خلال الحق فى 
التماس المعلومات وتلقيها. وكما أبرزنا آنفاء فإن المظهر المزدوج لهذا الحق مهم 
بصورة أساسية كدعامة للتشريع الخاص بحق الحصول على المعلومات ولتنظفيم 
وسائل الإعلام للصالح العام على حد سواء. 


.71 انظر قضية لانج ضد هيئة الإذاعة البريطانية (1997) 818 16ل41‎ )١( 
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وتردع حماية المضمون كله (مع الخضوع لشروط محدودة سيجرى وصفا 
تفصيلا فيما يلى) حظر أو تقييد الأشكال المشروعة من التعبيرء سواء بسبب أن 
المسئولين قد لا يجدونها ملائمة» أو لأنها تعتبر عدوانا من قبل البعض حتى على 
الرغم من أنها تمثل آخرينء أو بسبب أنها قد تضر بشعبية الحزب الموجود فى 
السلطة. والحماية الواسعة للمضمون مطلوبة لضمان الاستماع لوجهات النظر 
المختلفة وإذاعة النقد. بما فى ذلك نقد من يحتلون مناصب السلطة العامة. 

وتعنى حماية كل أشكال الاتصالات ألا تنطبق الضمانات على وسائل 
الاتصال التقليدية - مثل الصحافة والحديث على الملا - فحسب بل تنطبق أيضا 
على وسائل الإعلام الإلكترونية» مثل الإذاعة والتليفزيون والإنترنت. 

وتمثل الدساتير القيمة الأساسية للمجتمع ومن الصعب تعديلها عادة. ومن 
ناحية أخرىء فإن ممارسة الحق فى حرية التعبير» ممارسة دينامية بصورة هائلة: 
خاصة فى السنوات الأخيرة» ساعدت على ذلك التغييرات السريعة فى 
التكنولوجيات وطرق استخدامها. ونتيجة لذلك» ينبغى أن تكون نصوص الضمانات 
عامة ومرنة بما يكفى لضمان أن تستمر وثيقة الصلة بالأمر على مر الزمن. 


ضمانات حرية الصحافة ووسائل الإعلام 
من المرغوب فيه أن تتضمن الدساتير ضمانات صريحة 
لحرية وسائل الإعلام؛ اعترافا بالدور الحاسم لوسائل الإعلام فسى 
التطبيق العملى لحرية تدفق المعلومات والأفكار فى المجتمع. 
ومثلما هى الحال بالنسبة لحرية المعلومات؛ فإن حرية الصحافة ووسائل 
الإعلام متضمنة فى الحق فى حرية التعبير. وفى الوقت نفسه؛ تبين أنه من المفيد 
إدراج إشارة محددة لها على المستوى الدستورى. 
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الإطار 7- الأرجنتين: الحكم الدستورى بالسماح بوسائل الإعلام غير التجارية 

فى سبتمبر :٠5٠١7‏ قضت المحكمة العليا فى الأرجنتين بأن المادة ©4؛ من 
قانون البث الإذاعى تتعارض مع أحكام دستور البلاد التنى تقتضى بحرية 
الصحافة. وكانت المادة 5؛: تنص على أن الأفراد والكيانات التجارية المعتقرف 
بها قانونا هما فقط الذين يحق لهم طلبء. والحصول علىء ترخيص بتشغيل محطة 
اإذاعة بتصمين التردد. وفد استبعد هذا التعاونيات والمجموعات المستندة للمجتمع 
والمنظمات الخيرية. وقد حكم القضاة بما يلى: 

















أن هذا قيد غير مقبول على الحق فى حرية التعبيرء ويفرض قيودا غير 
معقولة على, اختيار إنشاء الشركات. ولا يجب أن يستبعد النظام الكيانات التى لا 
تسعى للربح والتى تسهم في تحقيق الصالح الاجتماعى. من الحصول على وسيلة 
الاتصال هذء('). 


وادى الحكم إلى تعديل قانون إلبث الإذاعى بما يعكس حكم المحكمة العليا. 
)١(‏ تقول المحكمة العليا: إن ممارسة التمييز فى منح رخص البث الإذاعى غير دستورى؛ صدر فى ؛ 


سبدمبر ”.5ن متاح 0 ّ 
1118 .1 // :اانا 


وينص الباب الثانى (ب) من الدستور الكندى/! على أن: 'لكل إنساز 
الحريات الأساسية التالية. (ب) حرية التفكير والاعتقاد والرأى والتعبير بما فى ذل 
حرية الصحافة ووسائل الاتصال الأخرىئ". وتنص المادة ١7‏ من دستور 
الأرجنتين7! على أن "الكونجرس الاتحادى لن يصدر قوانين تقيد حرية النشر 
أو تفرض ولاية قضائية اتحادية عليه". 


(١)‏ متاح فى .1982.!!1221_لك ل اجتاعد :الدل صق لكنمتان) أأكاتمء/ع 0ش ارهأنك خخنخ ا // رادا 
(؟) متاح فى .انلتاذ!_.00000«نت/اءة/تكدالاء.ء طتصسهعع ]امه اماعط 
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وفى السويدء وهى حالة فريدة تماماء فإن مرسوم حرية الصحافة الممصطول 
فيها بكامله» والذى يستغرق نحو ثمان وثلائين صفحة؛ يشكل جزءا من الدستور 
فى نشر وتوزيع المطبوعات دون ذكر الأسماء» والحمق فى الحصول على 
المعلومات الى تحجبها السلطات العامة» كما يشمل قسما عن الجرائم ضد 

ويتضمن دستور تايلاندال) أيضاء أحكاما مفصلة تهدف خصيصا لحماية 
حرية الصحافة ووسائل الإعلام. وتتضمن المادة 59 الأحكام التالية: 

- بموجب هذا القسم لا يجوز إغلاق دور الصحف أو محطات الإذاعة 
والتليفزيون بما يحرمها من الحرية. 

5 - لا يجوز الرقابة من قبل مسئول مختص على الأخبار أو المقالات قبل 
نشرها فى الصحف والمواد المطبوعة أو البث فى الإذاعة أو 
التليفزيون؛ إلا فى خلال الوقت الذى تكون فيه البلاد فى حالة حرب أو 
نزاع مسلحء بشرط أن يتم ذلك بمقتضى حكم القانون الصادر بموجب 
أحكام الفقرة الثانية. 

كما يتضمن الدستور أحكاما تفصيلية فيما يتعلق بتنظيم البثء» فى المادة :»5٠‏ 

كما يلى: 

١‏ - ترددات الإرسال بالنسبة للبث الإذاعى والتليفزيون والاتصالات السلكية 

واللاسلكية هى موارد قومية للاتصال مكرسة للصالح العام. 


”- ستقام هيئة مستقلة للتنظيم تتولى مهمة توزيع الترددات بموجب الفقفرة 
وأخده و تت رقع غلن اليث الإداعى .و الظفويو تن كنا يتضي بغلية القانون. 


(؛) متاح فى .لتهاط_100000اناء ا/داع.ء داتصسنا. قناع رتم اط 
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؟"- فى القيام بالعمل بموجب الفقرة اثنين» سيولى الاعتبار للمنفعة العامة 
القصوى على الصعيدين القومى والمحلى فى مجالات التربية والثقافة 
وأمن الدولة وغير ذلك من المصالح العامة بما فى ذلك المنافسة 
العادلة والحرة. 
ولسوء الحظء كان تنفيذ هذه الأحكام محفوفا بالمشاكل» ولم تعين بعد هيئة 
مستقلة للتنظيم من أجل البث. 


سريان القانون الدولى مباشرة 
يتضمن القانون الدولى ضمانات قوية لحرية التعبيرء 
وقد كانت هذه موضع دراسة مسهبة وإيجابية من قبل هينات 
دولية مختصة شتى. ولو تضمن النظام القانونى القسومى هذه 
الضمانات بصورة مباشرة, فإن ذلك يمكن أن يساعد فى توفير حد 
أدنى من الأساس القوى لحماية هذا الحق. 


الإطار؛ - فرنسا والمملكة المتحدة: سريان اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية مباشرة 


تنص المادة ©© من الدستور الفرنسى على "أن المعاهدات والاتفاقيات التى 
تم التصديق أو الموافقة عليها على النحو الصحيح تسود فور نشرها على 


المراسيم التى يصدرها البرلمان» مع شرط يتعلق بكل معاهدة أو اتفاقية؛». هو 
تطبيق الطرف الآخر لها"'. 

وتئص المادة © )١١(‏ من دستور الأرجنتين على أن الكونهيمرس 
له سلطة: 
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اعتماد أو رفض المعاهدات المبرمة مع بلدان أخرى ومع منظمات دولية 
ومع المقام البابوى. وللمعاهدات والاتفاقيات منزلة أعلى من القوانين. 

وتمضى المادة نفسها لتنص على أن قائمة طويلة من معاهدات وإعلانات 
حقوق الإنسان لها منزلة دستورية»: وتكمل الحقوق الممنوحة فى الدستور.ء على 
الرغم من أنها لن تفهم على أنها إلغاء لأى حقوق ممنوحة دستوريا. 

وفى ١ء‏ أعتمدت المملكة المتحدة مرسوم حقوق الإنسان» والذى يدر ج 
بصورة فعلية ضمانات حقوق الإنسان الواردة فى الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية فى القانون الوطنى. ويعطى هذا القانون المحاكم 
سلطة إسقاط التشريعات والممارسات الرسمية الثانوية» ولكنه لا يطرح أرضا 
التشريعات الأولية. وبدلا من ذلكء» فإن المحاكم مدعوة لتفسير التشريع: بأقفصى 
بيان بالتضاربء الذى يمكن الوزير من اتخاذ الإجراءات التى يقتضيها الأمر 


07 الد التضارب. 





وفى كثير من نظم القانون المدنىء يسرى القانون الدولى مباشرة كجزء مز 
النظام القانونى القومى» وتكون له عادة منزلة أسمى من التشريع العادى بحي 
يسود القانون الدولى فى حالة التضارب بينهما. بيد أنه فى نظم القانون العام» فإن 
من النادر أن ينص الدستور على الإدراج العام للقانون الدولى. ويمكن إدراء 
القانون الدولى تحديدا بتشريع برلمانيء لكن هذا التشريع لا يمكن بصفة عامة أز 
يبطل التشريعات الأخرى. 

وحتى حينما لا يتم تضمين القانون الدولىء» فإن أحكام المحاكم الدولية - مثل 
محكمة حقوق الإنسان الأوربية ومحكمة حقوق الإنسان فى الدول الأمريكية - 
ملزمة للدول. ولذلك. فإن الدول ملزمة رسميا بتنفيذ هذه الأحكام. 
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ومنافع السريان المباشر للقانون الدولى واضحة تماما. فهى تساعد على 
ضمان أن الدولة تحترم التزاماتها القانونية الدولية» ومن ثم تضفى قوة على هذه 
الالتزامات. بيد أن الأمر الأكثر أهمية» هو أنها تكفل السريان الرسمى للجوهر 
التقدمى للمعايير التى تحددت من خلال آليات مستقلة وبواسطة أفراد لديهم خبرة 
معترف بها دوليا فى هذا المجال. بيد أنه تجدر ملاحظة أن محاكم قومية قليلة جدا 
هى التى تطبق هذه المعايير على أساس منتظم. 


الفصل الخامس 


التمكين من الحصول على المعلومات 


قائمة مراجعة الممارسات الخيدة 


إن الضمانات الدستورية للحق فى المعلومات؛» سواء على وجه 
التخصيص أو كجزء من الحق فى التماس المعلومات وتلقيها وإعطائهاء 
مهمة بالنسبة للضمانات القانونية ولبيان أهمية الحصول على حقوق 
الإنسان على حد سواء. 

إن نقطة البدء فى الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على المعلومات 
هى مبدأ الإفصاح الأقصىء والذى يرسخ افتراضا بأن كل المعلومات؛. 
محددة بصورة عريضة:؛ التى تحجبها هيئة عامة؛ محددة أيضا بصورة 
عريضه تحضع لمتصاح: 

ويتمثل جزء مهم من الوصول لنظام المعلومات فى التزام الهيئات 
العامة بنشر فئات رئيسية معينة من المعلومات حتى فى حالة عدم 
طلبهاء وهو ما يعرف بالإفصاح الاستباقى أو الروتينى. 

قد لا تحفل مصالح عامة وخاصة معنية؛: بحق الحصول على 
المعلومنات::وتتسن كو الي الممازرسة الجيذة قن مجان الحصؤل عتحي 
المعلومات على استتثناءات شاملة» وإن كانت محددة بصورة ضيقة 
وبوضوح من حق الحصول على المعلومات. 

تنص المعايير الدولية على أن رفض الإفصاح عن المعلومات لا يجوز 
إلا عندما تستطيع هيئة عامة إثبات أن الإفصاح سيسبب الضرر لإحدى 
المصالح المشروعة المدرجة وأن هذا الضرر أكبر من المنفعة العامة 
للدفصاح عن المعلومات. 
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ولتسهيل الحصول على المعلومات فى التطبيق» يجب أن يحدد قانون 
حق الحصول على المعلومات بوضوح الطريقة التى ستعالج بها 
المطالبات بذلك» ويجب أن يكفل معالجة عادلة وفى الوقت المناسب 
وغير مكلفة لهذه الطلبات. 

حيثما يتم رفض طلب بالحصول على المعلومات» فإن مقدم الطلب 
يتعين أن يكون له الحق فى استئناف هذا الرفض أمام هيئة مستقلة 
للفصل فى ذلك. 

فى معظم البلدان» يجوز للمرء أن يستأنف فى النهاية أمام المحاكم؛ لكن 
فى التطبيقء فإنه من المهم جدا إقامة نظام إدارة للاستئناف يبت فى 
الأمر سريعا وبتكلفة قليلة. 

ينبغى حماية الأفراد الذين ينشرون بحسن نية معلومات عن الآثام 
والمعروفين باسم مطلقى الإنذارات؛ من العقوبات القانونية» الإدارية؛» أو 
المتعلقة بالوظيفة» بسبب قيامهم بهذا. 

يمكن لتدابير الترويج أن تساعد فى التغلب على ثقافة السرية القائمة فى 
بلدان كثيرة وضمان إحاطة الجمهور علما بالقانون الجديد لحق 
الحصول على المعلومات. 
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لي سيب 


فقل(م-ةهة 

إن فكرة أن الهيئات العامة تعد المعلومات لا من أجل أنفسها ولكن نيابة عن 
الجمهور معترف بها على نطاق واسع حاليا باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية 
والحوكمة الجيدة. وتؤكد إعلانات كثيرة أخيرة أصدرتها هيئات دولية لحقوق 
الإنسان أهمية الحق في المعرفة» كما تم الاعتراف بذلك باعتباره حقا من حقوق 
اعتمدت فى السنوات العشر أو الخمس عشرة: الأخيرة. ولتطبيق هذا الحق عملياء 
اعتمد عدد كبير من البلدان - ما يربو على سبعين حتى أبريل ٠٠١5‏ - تشريعات 
الحق فى الحصول على المعلومات» وئتخذ بلدان كثيرة أخرى خطوات فى 
هذا الاتجاه. 
ترويج على نطاق واسع باعتباره دعامة أساسية للتنمية المنصفة والمسددامة. 
ويورد بوديفات خمسة أسباب رئيسية لأهمية الحصول على المعلومات: 

١‏ - أنه ضرورى للمناقشة السياسية المستنيرة. 

؟- أن السرية تؤدى إلى ثقافة الشائعات والتآمر. 

“"'- أن السرية تؤدى إلى الفساد. 

؛ - أنه أداة رئيسية لمحاربة الجهلء على سبيل المثال فى مجال الصحة: 


- أنه حاسم لإخضاع الحكومات للمساعلة7'). 


)١(‏ بوديفات؛ مقدمة فى مؤلف ر. كلاندو أ. تيلىء الحق فى المعرفة؛ الحق فى الحياة: الحصول على 
المعلومات والعدالة الاجتماعية والاقتصادية (كيب تاون: 012,107 )9٠٠٠١3:‏ 1501, 
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وقد لاحظ معلقون كثيرون دور الانفتاح فى محاربة الفساد وبصفة خاصة 
فى تزويد المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بوسيلة أساسية لتحرى الممارسات 
الفاسدة وفضحها. ومثلما لاحظ بوب فإن "السرية لا تزال تثير شواغل المجتمع 
المدنى فى كل مكانء والأهم أنها تديم مناخا يمكن للفساد أن يزدهر فيه وهو طليق 
العنان!'). وهناك أمثلة عديدة عن الاستخدام الفاعل للحصول على المعلومات 
لمحاربة الفساد.ء ورد بعضها فى الفصل الثالث. 

كما أنه من المعترف به على نطاق واسعء أهمية الحصول على المعلومات 
باعتباره دعامة للمشاركة الديمقراطية. وقد ذكر ستجلتز الذى أكسبه عمله بشاأن 
تداعيات عدم التماثل فى المعلومات جائزة نوبل أنه : "فى الأساسء تقتضى 
المشاركة الهادفة فى العمليات الديمقراطية مشاركين عليمين. وتقلل السرية 
المعلومات المتاحة للمواطنين؛ وتعرقل قدرة الناس على المشاركة بشكل هادف7"). 
وينطبق هذا على كل مستويات المشاركة؛ سواء كانت انتخاب حكومة:؛ وإنشاء 
مجلس إدارة مدرسة محلية» أم توفير تفاعل إيجابى عن مشروع مقترح للتنمية. 

وبالمئل» فإن المعلومات محورية لإخضاع الحكومة للمساءلة. فما لم يحصط 
المواطنون علما على النحو السليم بما تفعله الحكومة» وكيف تنفق الأموال العامة: 
وتقييمها الخاص لحالات نجاحها وفشلهاء فلا يستطيعون أن يضمنوا أنها تعمل 
للصالح العام أو وفق وعودها العامة( ). ومرة أخرىء فإن هذا وثيق الصلة بكل 
مستويات الحوكمة,. من القومية للإقليمية للمحلية. 


ف ج. بوب 'الحصول على المعلو مات حق من ومعلو مات من؟" فى مطبوع هيئة الشفافيه الدولية, تقرير 
عن الفساد العالمى؟ ٠»‏ ع مكوزر تركيز خاص: الحصول على المعلومات (لندن. بروفايل بوكسه 
كلمن ١‏ 

3( ح. ستجلتز "الشفافية فى الحكم" فى مطبوع البنك الدولى» الحق فى الإعام: دور وسائل الإعلام 
الجماهيرية فى التنمية الاقتصادية (واشنطنء العاصمة. البنك الدولى» ؟١٠٠).70.‏ 

(4) ت. مندلء. حرية المعلومات: مسح قانونى مقارن (نيودلهى: اليونسكو. ١٠٠)ء١5.‏ 
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أو كجزء من الحق العام فى التماس المعلومات وتلقيها ومنحهاء مهمة لكل من 
الضمانات القانونية وإبراز أهمية الحصول على المعلومات كحق للإنسان. لكقن 
الأمر يقتضى أيضا إصدار تشريع مفصل لحق الحصول على المعلومات: 
- لبيان الوسائل العملية التى يمكن بها ممارسة هذا الحق (أى كيفية 
معالجة الطلبات» وفى إطار أى حدود زمنية... إلخ). 
- التحديد الواضح لنطاق الاستثناءات من حق الحصول على المعلومات: 
- إقرار الحق فى الاستئناف عند رفض الإفصاح عن المعلومات أمام هيئة 
صمب نقأ 7 98 
وفى بلدان كثيرة» تسرى أحكام مخصصة للحصول على المعلومات قفى 
البينة عادة قواعد تنص على حق الحصول على المعلومات والإقفصاح عن أنواع 
معينة من المعلومات بما فى ذلك الكيانات التجارية مثل الشركات. وهذه مكملات 
مهمة لتشريع أكثر سخاء للحصول على المعلومات. 
و السمات الرئيسية الأربع للقانون الجيد للحصول على المعلومات تعكس 
-١‏ افتراض أن كل المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامة تخضع 


؟- إجراء يوضح الطريقة التى يستطيع الأفراد بها تقديم طلبات للحصول 
على المعلومات وكيف ينبغى للمسئولين أن يردوا عليها. 
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'- تقديم أسباب واضحة لرفض طلب للحصول على المعلومات (نظام 
الاستثناءات). 
5 - حق الاستتناف من رفض طلب الإفصاح عن المعلومات أمام هيئة 
تكلة. 
وتشمل قضايا مهمة أخرى يتعين النظر فيها فى الحصول على المعلومات: 
- الالتزام بنشر المعلومات بطريقة استباقية» حتى فى حالة عدم 
وجود طلب. 
- حماية مطلقي الإنذارات» والأفراد الذين ينشرون معلومات عن الآثام 
- نظام للاحتفاظ بالسجلات التى تمسكها الهيئات العامة» بصورة سليمة. 
- تدابير للنهوض بالتنفيد الفاعل للتشريع. 
وهذه القضية الأخيرة محورية لنجاح نظام الحصول على المعلومات. 
والواقع أنه لوحظ أن اعتماد قانون للحصول على المعلومات» حتى لو كان قانونا 
جيدا للغاية» هو مجرد خطوة أولى؛ وربما الخطوة الأسهل من زاوية إقامة نظام 
فاعل للحصول على المعلومات. 
وتوفر بيانات دولية كثيرة توجيها بما يتعلق بالممارسة الجيدة فى هذا 
المجال. وتشمل هذه الوثائق الرسمية» مثل توصيات )١(٠٠١"”‏ للجنة وزراء 
مجلس أوربا بشأن الحصول على الوثائق الرسمية 7). وإعلان مبادئ حرية التعبير 


(©) عقدت فى 3١‏ فبراير .7٠٠١‏ 
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فى أفريقيا0). الذى أصدرته اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب 
وكذلك بيانات المنظمات غير الحكومية» مثل الحق العام فى المعرفة: المبادء 
المعنية بتشريع حرية المعلومات7!') الواردة فى المادة .١5‏ 


الإطار ©- السويد: أول من منح حق الحصول على المعلومات 

كانت السويد أول بلد فى العالم يعتمد قانونا يمنح الموطنين الحق فى 
الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات العامة» وكات قد اعتمدت 
مرسوم حرية الصحافة يها فى 2 ويكفل المرسومء وهو جزء من 
الدستور السويدى هذا الحق خلال الفصل الثانى "المعنى بطبيعة الوثائق القومية". 
وعلى الرغم من عنوان المرسوم فإن هذا الحق مكفول للجميع؛ وليس مقصورا 
على الصحافة وحدها. وتنص المادة )١(‏ من الفصل الثانى على أن "كل سويدى 
الجنسية له حرية الحصول على الوثائق الرسمية". بيد أنه فى التطبيق» يستطيع 
أى شخص المطالبة بهذا الحق» وقد بنت السويد سمعة؛ء مثلا لكونها بلدا يسهل فيه 
الحصول على وثائق الاتحاد الأوربى. والحق فى الحصول على المعلومات. 
الصادر فى .١595/‏ 


)١(‏ متاح فى: .لطناا._03000زو/اء 1 /كحةانتاعن «اتمناءعاعن. م/م اط 


(1) مأخوذ بتصرف من القسم 7؟*, 75-١17‏ أكتوبر 5007. 


(') (لندن. المادةة3 37 )١9953‏ متاح فى قتناط.2 1 ك/جائ ده أعن ل/عمه. 116119" ل//:م انا 
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الضمانات الدستورية للحق فى الحصول على المعلومات 
رغم أن البعض يحاجّ بأنها تندرج ضمنا فى ضمانات حرية 
التعبيرء فإن الحماية الدستورية الصريحة فيما يتعلق بحرية 
الحصول على المعلومات تجعل هذا واضحا بصورة قاطعة. 
وفى بعض البلدان» قضت المحاكم بأن الحق فى الحصول على المعلومات 
يندرج ضمنا فى الضمانات الأعم لحرية التعبير). بيد أنه فى أحوال أخرى؛ 
رفضت المحاكم القول بأن حق الحصول على المعلومات موجود فى الضمانات 
الأعم('). ونتيجة لذلك: فإن الاعتراف الصريح بهذا الحق أمر مهم. ورغم أن ذلك 
نادر فى الدساتير القديمة؛ فإن كثيرا من الدساتير الحديثة تنص عليه صراحة. 
فعلى سبيل المثال» فإن المادة 6٠١١١‏ من الدستور البولندى الصادر فى ١997‏ 
تنص على أن: 
للمواطن الحق فى الحصول على المعلومات بشأن نشاطات هيئات السلطة 
العامة وكذلك الأشخاص المكلفين بالوظائف العامة. ويشمل هذا الحق تلقسى 
المعلومات عن أنشطة هيئات الحكم الذاتى الاقتصادية أو المهنية أو الأشخاص 
الآخرين أو الوحدات التنظيمية فيما يتعلق بالميدان الذى يقومون فيه بمهام السلطات 
العامة وتدير الأصول المملوكة على المشاع أو أملاك خزانة الدولة. 


(4) على سبيل المثال؛ فمنذ فترة مبكرة ترجع إلى :١574‏ حكمت المحكمة العليا فى اليابان فى قضيتين 
شغلتا الرأى العام بأن مبدأ ؤ8ه»و 8:10 (الحق فى المعرفة) تحميه ضمانات حرية التعبير الواردة فى 
المادة ١؟‏ من الدستور. انظر لورنس ريبيتاء نظم الإفصاح لدى الحكومات المحلية فى اليابان (المكتب 
الوطنى للبحوث الأسيوية؛ ورقة رقم 5١ء‏ أكتوبر .":)١115‏ 

(9) انظر على سبيل المثالء قضية هوتشينز ضد شركة كويدء 55,8 الولايات المتحدة :)١9378[(‏ (المحكمة 
العليا للو لايات المتحدة). 
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كما ينص بعض الدساتير على اعتماد تشريع ينفذ الحق فى الحصول على 
المعلومات؛: بل ويحدد فى بعض الأحوال حدودا زمنية لاعتماد مثل هذا التشريع. 
فعلى سبيل المثال» لا يتضمن دستور جنوب أفريقيا الحق فى الحصول على 
المعلومات فحسب. بل يطالب بإصدار تشريع قومى لتنفيذ هذا الحق. وينص القسم 
21 من الملحق 5 من دستور جنوب أفريقيا على ضرورة اعتماد تشريع لتنفيذ 
الحق فى الحصول على المعلومات خلال ثلاث سنوات من سريان الدستورء وهو 
ما تم بالفعل. 

وينص القسم 7 من المادة ” من دستور الفلبين على: حق الناس فى 
الحصول على المعلومات التى تتعلق بالأمور التى تمثل شاغلا عاما حق مضمون. 
وستتاح فرص الوصول للسجلات الرسمية والوثائق والأوراق التى تتعلق بالأعمال 
والمعاملات أو القرارات الرسمية» وكذلك توفير بيانات البح_وث الحكومية 
المستخدمة كأساس لوضع السياساتء للمواطنين» بشرط الالتزام بالحدود الى قد 
يعينها القانون. 

ولابد أن يغطى التشريع كل فروع ومستويات الحكومة؛ بما فى ذلك 
الحكومات المحلية» والهيئات المنتخبة» والهيئات التى تعمل بموجب ولاية تشريعيةء 
والصناعات المؤممة والشركات العامة» والهيئات العامة غير الإدارية والمنظمات 
الشبيهة بالمنظمات غير الحكوميةء: بل وحتى الهيئات الخاصة التى تؤدى وظائف 
عامة (مثل صيانة الطرق أو تشغيل خطوط السكك الحديدية). 

بيد أنه فى بعض الحالات» يمكن أن تخضع هيئات خاصة لقوانين الحصول 
على المعلومات. ففى جنوب أفريقيا مثلاء ينص القانون على حق الحصول على 
المعلومات التى تحتفظ بها كل من الهيئات العامة والخاصة. وتحدد الهيئة العامة 
باعتبارها دائرة من دوائر الدولة أو إدارة من إداراتها تعمل فى المجال القومى 
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أو الإقليمى أو البلدىء وأى مؤسسة أخرى تمارس السلطة بمقتضى الدستور 
أو الدستور الإقليمى» أو تمارس سلطة عامة أو تؤدى سلطة عامة بمقتضى أى 
تشريع. وتعرف الهيئات الخاصة بأنها الهيئات التى تدتخرط فى أنشطة مبدأ 
الإفصاح الأقصى. 
وتتمثل نقطة البدء فى قوانين الممارسة الجيدة فى مجال 
الحصول على المعلومات فى ميدأ الإفصاح الأقصى, الذى ينطلق 
من افتراضء, أن كل المعلومات؛ محددة يصورة واسعة؛ تحتفظ بها 


أى هيئة عامة؛ محددة هى أيضا بصورة واسعةء تخضع للإفصاح. 


والفكرة المحورية وراء تشريع الحصول على المعلومات هىء تزويد 
الجمهور العام بحق الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها المؤسسات الحكومية. 
ويتراءى هذا فى مبدأ الإفصاح الأقصى الذى يعنى ضمنا أن القانون يفطي كل 
المعلومات وجميع الهيئات العامة. 

وتحدد قوانين الممارسة الجيدة فى مجال الحصول على المعلومات نطاق 
المعلومات المشمولة بصورة عريضة جدا بحيث تشمل كل السجلات التى تحتفظ 
بها الهيئة العامة بغض النظر عن الشكل الذى يتم به تخزين هذه المعلومات - 
وثائق مطبوعة» أشرطة؛ تسجيل إلكترونىء وما إلى ذلك - ومصدرها - سواء 
أنتجتها الهيئة العامة أو هيئة أخرى - وتاريخ الإنتاج. تجارية» وهى مطالبة بتوفير 
فرص الحصول على المعلومات حيثما يكون هذا مطلوبا لممارسة أى حق 
أو حماية. 

وهناك نهج مختلف بصورة طفيفة تأخذ به المملكة المتحدة» حيث تتم الوسيلة 
الأساسية لتحديد الهيئات العامة من خلال قائمة بالهيئات المشمولة تصل إلى نحو 
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صفحة - وليس من خلال التعريف الفرعى الشامل. وتشمل القائمة كل الدوائر 
الحكومية؛ ومختلف الهيئات التشريعية!''؟؛ والقوات المسلحة؛ وعدذا كبيرًا من 
الهيئات الأخرى المدرجة فى القائمة بصورة فردية باسمها. كما تصنف الشركات 
المملوكة ملكية عامة على أنها هيئات عامة. بيد أن المرسوم لا يشمل الإدارات 
السرية (عمليات المخابرات)» أو نظام المحاكم فيما عد استثناءات قليلة. كما يمنح 
المرسوم وزير الدولة سلطة تعيين هيئات عامة أخرى. 

ويحدد مرسوم المعلومات الرسمى الصادر فى 19457., فى تايلاندا 
المعلومات باعتبارها تشمل أىئ مواد تنقل وتبلغ أى شىء بغض النظر عن الشكل 
الذئ تتخذه هذه المواد. وتعرف المعلومات الرسمية بدورها وببساطة على أنها 
المعلومات التى تحوزها هيئة عامة سواء كانت تتعلق بعمل الدولة أم شخص غير 
رسمى. والأمر الأخير غاية فى الأهمية نظرا لأن فضح الفساد يتم عادة من خلال 


معلومات تتعلق بشخص غير رسمى. 


الإفصاح الاستباقى أو الروتيى 
يتمثل جاتب مهم من نظام الحصول على المعلومات فسى 
التزام الهيئات العامة بنشر ذئات أساسية معينة من المعلومسات» 
حتى فى حالة عدم طلبهاء وهو ما يعرف بالإفصاح الاستباقى 


أو الروتينى. 


(١ :(‏ لا يغطى المرسوم أسكتتلندا, التى لها قانونها الخاص؛ مر سوم حرية المعلومات (اسكتلندا) الصادر 
فى ا 
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والنشر الاستباقى لمعلومات أساسية من قبل الهيئات العامة» والذى يكمل 
الطلب المباشر للمعلومات» مكون محورى فى معظم النظم الحديثة للحمصول على 
المعلومات. ويخدم الإفصاح الروتينى عدة أهداف تتعلق بالمشاركة الديمقراطية 
والتنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال» يقتضى الأمر نشر المعلومات التقى تتعلق 
بالآليات التى تقوم على المشاركةء مثل محاضر مجالس المدارس أو المناقشات 
العامة التى تدور حول مشروع أو إستراتيجية للتنمية» ذلك إذا أردنا أن تكون فاعلة 
وفى متناول كل قطاعات السكان. وبشكل أعمء فإن النجاح فى التحرك نحو 
الحكومة الإلكترونية يتوقف على النشر الاستباقى للمعلومات. ولتحقيق هذه 
الأهداف؛ يتعين نشر المعلومات بطريقة تكفل جعلها فى متناول المسففيدين 
المقصودين» وفى شكل يستطيعون فهمه ويمكنهم استخدامه. كما أن نمو تكنولوجيا 
المعلومات جعل نشر المزيد والمزيد من المعلومات بصورة إلكترونية أمرا أكثر 
سهولة. 


ومن الناحية المبدئية:؛ يتعين تقديم أى معلومات قد تهم الرأى العام 
ولا تخضع للاستثناء بشكل واضح. بصورة الكترونية» وفى التطبيق؛: تسير هيئات 
عامة كثيرة فى هذا الاتجاه فى واقع الأمر. وتتباين قوانين الممارسة الجيدة فى 
المعلومات المحددة التى تطالب الهيئات العامة ينشرهاء لكان فئات معينة من 
المعلومات مدرجة فيها بطبيعة الحال. وهذه مستمدة بصورة مباشرة من الأهداف 
الأعرض للتنمية» والمشاركة» والخضوع للمحاسبة» والتى يعد توفير فرص 
المعلومات بشأنها أمرا مهما للغاية. والفئات التالية خاضعة للإفصاح الروتينى فى 
معظم قوانين الحصول على المعلومات: 
- معلومات التشغيل عن كيف تعمل هيئة عامة ماء بما فى ذلك التكاليف». 
والأهداف. والحسابات التى تمت مراجعتهاء والمعايير والإنجازات» وما 
إلى ذلك خاصة حين تقدم الهيئة خدمة مباشرة للجمهور. 
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الإطار 5- نهج مبتكرة للإفصاح الروتيتى 

تحتوى المادة )١( ١5‏ من المرسوم البلغارى للحصول على المعلومات 
الصادر فى ,5٠٠١‏ على قاعدة الصالح العام التى تحكم الإفصاح الاستباقى. 
وهى تدعو الهيئات العامة لنشر المعلومات التى يمكن أن تحول دون الأخطار 
التى تهدد الحياة» والصحة؛ والأمنء أو الملكية» أو التى يمكن أن تكون فى 
الصالح العام؛ حتى لو كانت سرية فى غير هذاء حيث يرجح الصالح العام فى 
تلقيها خطر الإضرار بصالح السرية. والصالح العام الذى يعلو بالنسبة لواجب 
النشر ابتكار مثير للاهتمام لا يوجد فى معظم القوانين الأخرى. 

ويحدد مرسوم المعلومات الرسمية الصادر فى ١5957‏ . فى تايلاندا 
وسيلتين للإافصاح الروتينى» فبعض المعلومات يتعين نشرها فى الصحيفة 
الحكومية» فى حين يتعين إتاحة البعض الآخر للفحص فى منشآت المنظمة. 

ويتضمن مرسوم حرية المعلومات فى المملكة المتحدة نظاما فريدا لزيادة 
مقدار المعلومات الخاضعة للإفصاح الحكومى على مر الزمن. وبدلا من النص 
على قائمة من المعلومات التى يتعين على كل هيئة عامة أن تنشرهاء فإن كل 
هيئة عامة مدعوة إلى وضع نظام للنشر وتنفيذه. ويتعين أن يحدد هذا فنات 
المعلومات التى ستنشرها الهيئة العامة» والطريقة التى ستنشرها بهاء وما اذا 
كانت تعتزم تقاضى رسوم على أى مطبوع معين أم لا. والأهم من ذلك؛ 
ان النظام يتعين أن يعتمده مفوض المعلومات»؛ الذى يجوز له أن يعيّن حدا زمنيا 
لموافقته» أو سحب الموافقة فى أى وقت. وينهض هذا النظام بالتحسينات التقدمية 
فى نظام المطبوعاتء. حتى تشمل المزيد والمزيد من المعلومات على مر الزمن. 

ويطالب إجراء عملى ورد فى القانون الاتحادى للشفافية والحصول على 
المعلومات الحكومية العامة الصادر فى .٠٠٠١7‏ كل الهيئات العامة بأن تنشئ 
مواقع طرفية للكمبيوتر يسهل الوصول إليها فى منشأتهاء وتقديم المساعدة 
للجمهور فى استخدامها. 
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- المعلومات التى تقدم بناء على طلبات أو شكاوى أو غير ذلك من 
الإجراءات التى قد يتخذها أعضاء من الجمهور بالنسبة لهيئة ما. 

- الإرشادات بشأن العمليات التى يستطيع بها أفراد الجمهور أن يقدموا 
مدخلات فى مقترحات السياسة والمقترحات التشريعية الأساسية. 

- أنواع المعلومات التى تحتفظ بها الهيئات والشكل الذى يتم به الاحتفاظ 
بهذه المعلومات. 

- مضمون أى قرار أو سياسة يؤثران على الجمهورء إلى جانب أسباب 
القرار وخلفية عن أهمية صوغ هذا القرار. 


نطاق ضيق للاسضباءات 


من المسلم به أن مصالح عامة وخاصة معينة تعلو على 
حق الحصول على المعلومات. وتنص جميع قوانين الحصول على 
المعلومات على استثناءات من حق الحصول عليه ا. ويجب أن 
تكون الاستثناءات عامة وأن تصاغ بصورة ضيقة وواضحة. 
وتنص المعايير الدولية على أن رفض الإفصاح عن المعلومات 
غير جائز قانونا إلا عندما تثبت هيئة عامة أن الإفصاح سيسيب 
ضررا لإحدى المصالح المشروعة المقررةء وأن هذا الضرر أكبر 
من النفع العام للإفصاح عن المعلومات. 
ونظام الاستثناءات جزء أساسى من أى قانون للحصول على المعلومات. 
فمن ناحيةء يجب أن يحمى القانون عددا من المصالح المشروعة العامة والخاصة 
المتعلقة بالسرية. ومن ناحية أخرىء فإنه إذا كان نظام الاستثناءات عريضا بأكثر 
مما يجبء فإنه سيقوض بصورة كبيرة الحق فى المعلومات. 
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ومن المسلم به أن درجة ما من السرية بشأن عملية صنع القرارات الداخلية 
وأنباء التجارة» أمر مشروعء؛ ويجوز أن يحظر على الموظفين المدنيين تقديم أنباء 
حرة وصريحة إذا كان ذلك يخضع تلقائيا للتدقيق العام المفتوح. وفى الوقت نفسه؛ 
فإن قوانين كثيرة تصوغ هذه الاستثناءات بصورة عريضة دون داع. فينص 
مرسوم حرية الصحافة السويدى مثلاء وهو أيضا قانون للحصول على المعلومات 
فى المادة /ا من الفصل ؟ علىء أنه لا يجوز لهيئة عامة أن تسحب وثيقة ما الا إذا 
"قامت السلطة بتسوية نهائية" للمسألة التى تتعلق بهاء "وتمت مراجعتها واعتمادها 
بصورة نهائية" أو أنجزت بطريقة أخرى". ويحاج النقاد بأن هذا يُعد طريقة معقدة 
وواسعة دون داع لحماية التوفير الحر والصريج لأنباء الأعمال؛ وفى حالات 
كثيرة» يعلو قانون الحصول على المعلومات على قوانين السرية فى حالة التضارب 
بينهما. ويصدق هذا مثلا على الهند وجنوب أفريقيا وباكستان؛ لكنه لا يصدق على 
المكسيك أو المملكة المتحدة. 


ولكن مهما بلغ الحرص فى صياغة الاستثناءات فإنها لا يمكن أن تلائم كل 
الأوضاع التى يتعين فيها الإفصاح عن المعلومات للصالح العام. ونتيجة لذلك تنص 
القوانين على أنه حتى لو كان الإفصاح عن المعلومات سيسبب ضررا لمصلحة 
مشروعة» يظل من المتعين الإفصاح عن المعلومات إذا كانت مناقع الإفصاح 
ترجح أضراره. وهو حكم بأن المصلحة العامة تعلو. فعلى سبيل المثالء فإن 
معلومات معينة قد تكون خاصة فى طبيعتها لكنها فى الوقت نفسه تفضح فسادا 
عالى المستوى داخل الحكومة. ويتعين موازنة هذه المصالح إزاء بعضها البعض 
عند تحديد ما إذا كان مبدأ المصلحة العامة يعلو ما عداه أم لا. 
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الإطار /ا- معايير المجلس الأوربى المعنية بالاستثناءات 
تحدد التوصية ٠٠١”‏ (؟) للجنة وزراء المجلس الأوربى المعنية 


بالحصول على الوثائق الرسمية بوضوح بالغء المعايير التى يتعين تطبيقها على 
الاستثناءات فى المبدأ الرابع: 


-١‏ يجوز للدول الأعضاء أن تقيّد الحصول على الوثائق الرسمية. ويجب 
تعيين الحدود بصورة محددة فى القانون» وأن تكون ضرورية فى 
المجتمع الديمقراطى ومتناسبة مع هدف حماية: 

)١(‏ الأمن القومىء والدفاعء والعلاقات الدولية. 

(؟) الأمان العام. 

(") محاربة وتحرى وملاحقة الأنشطة الإجرامية. 

(4) الخصوصية والمصالح الخاصة المشروعة. 


أم خاصة. 
)3 المساواة بين الأطراف فيما يتعلقٌ بإجراءات التقاضى. 
(1) الطبيعة. 


() الفحص والرقابة والإشراف من قبل السلطات العامة. 
(9) سياسات الدولة الاقتصادية والنقدية والخاصة بسعر الصرف. 


)١5(‏ سرية المداولات داخل أو فيما بين السلطات العامة خلال الإعداد 
الداخلى لمسألة ما. 
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-١‏ يجوز رفض منح الوثيقة إذا كان الإفصاح عن المعلومات المتضمنة 
فى الوثيقة الرسمية سيضرء أو يحتمل أن يضرء أيْا من المصالح 
المذكورة فى الفقرة اء ما لم تكن هناك مصلحة عامة غالبة 
فى الإقصاح. 

-'٠‏ يتعين على الدول الأعضاء أن تعيّن حدودا زمنية» بعدها لا تعود 
الحدود المذكورة فى الفقرة )١(‏ قابلة للتطبيق. وتظهر فى هذه 
التوصية؛ ثلاثة مبادئ تحكم الاستثناءات. وبصفة خاصة:, ينبغى الا 
تطبق الاستثناءات إلا حيث: 

- تتعلق المعلومات بمصلحة مشروعة مذكورة فى القانون. 

- يهدد الإفصاح بأن يحدث ضررا! لهذه المصلحة. 

- يكون الضرر الذى يلحق المصلحة المشروعة أكبر من النفع العام 

للحصول على المعلومات. 

وإضافة لذلك؛ تنص التوصية على أنه ينبغى تعيين حدود زمنية عامة» 

بعدها لا تعود استثناءات؛ أو استثناءات محددة. قابلة للتطبيق. وهذا الأمر مهم 
بصفة خاصة بالنسبة إلى أنواع معينة من الاستثناءات؛ خاصة تلك التسى تحمسى 
الصالح العام؛ والتى تنحو السلطات بصورة منتظمة إلى تفسيرها بصورة 
عريضة:؛ مثل الأمن القومى(". 


)١(‏ انظر توبى مندل “الأمن القومى فى مواجهة الانفتاح: نظرة عامة وتقرير بشأن مبادئ جوها1_سبرج 
فى الأمن القومى والحكم المفتوح: تحقيق التوازن السليم. نيويورك: معهد كامبل للشئون العامةء 
مدرسة ماكسويل فى جامعة سيراكيوزء. .7٠١*‏ ص١.‏ 
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وعلى سبيل المثال» فإن جميع الاستثناءات فى قانون جنوب أفريقيا خاضع 
مبدأ أن المصلحة العامة تعلو. وينطبق هذا عندما تكشف السجلات عن أدلة عز 
خالفات جسيمة للقانون أو تقاعس عن الالتزام به» أو خطر وشيك وجاد يهد 
لأمان العام أو البيئة» وعندما "يرجح بوضوح" الصالح العام الضرر الناجم. ويدعم 
لقانون فى تايلاندا المسئولين لوضع الصالح العام فى الاعتبار عندما يقيمور 
لاستثناءات. ويعطى القانون في المملكة المتحدة أسبقية ملائمة وواسعة للصالك 
لعام» وينص على أن عدم الإفصاح غير جائز قانونا إلا حيث "يرجح الصالح العا 
ى الإبقاء على الإعفاء» الصالح العام فى الإفصاح عن المعلومات". 


الإطار 8- الهند: استثناءات فى قانون الحق فى المعلومات 
ينص قانون الحق فى المعلومات الصادر فى الهند فى .5٠١٠©2‏ على 
الاستثناءات التالية من حق الحصول عليها: 
-١‏ المعلومات التى يؤثر الإفصاح عنها تأثيرا ضارا على سيادة الهند 
وسلامتهاء والأمن» والمصالح الإستراتيجية والعلمية أو الثقافية للدولة 
أو علاقاتها مع دولة أجنبية» أو يحض على فعل مخل. 
؟- المعلومات التى حظرت نشرها صراحة أى جهة قضائية أو قانون أو 
محكمة أو التى يشكل الإفصاح عنها احتقارا لمحكمة. 
؟'- المعلومات التى يشكل الإفصاح عنها انتهاكا لامتياز البرلمان أو الهيئة 
التشريعية للدولة. 
-- الأوراق الوزارية التى تحتوى سجلات عن مداوللات مجلس الوزراء» 
والوزراء وغيرهم من الموظفين الرسميين. 


- الأوراق التى تم تلقيها سرا من حكومة أجنبية. 


5- المعلومات التى تتضمن معلومات تجارية مصدرها الثقة؛ء وأسرارا 
للتجارة أو ملكية فكرية» والتى يلحق الإفصاح عنها الضرر بالوضع 
التنافسى لطرف ثالثء ما لم تقتنع سلطة مختصة بأن الصالح العام 
الأكبر يبرر الإفصاح عن هذه المعلومات. 

يت الاستثناءات فحصا للضررء وتخضع جميعها لقاعدة 
أن المصلحة العامة 5 تعلو. وهناك حذ زمنى عام قدره ٠١‏ عاما على معظم 
الاستثناءات. 

والمهم هو أن مرسوم الحق فى المعلومات بصفة خاصة يعلو قوانين 
السرية» بقدر أى تنافر بينهماء يشير صراحة فى هذا السياق إلى قانون الأسرار 
الرسمية سيئ السمعة الصادر فى ,.١1377‏ والذى أجيز خلال الحكم البريطانى؛ 
وينص على أنه: 

تسرى أحكام هذا المرسوم رغم أى تنافر بعد ذلك متضمن في مرسوم 
الأسرار الرسمية لعام ,١9477‏ وأى قانون آخر مطبق فى الوقت الراهن أو أى 
وثيقة سارية بحكم أى قانون آخر بخلاف هذا المرسوم. 


لتسهيل الفرص العملية للحصول على المعلومات» ينبغسى 
أن يحدد قانون الحصول على المعلومات بوضوح الطريقة التى 
سيعالج بها هذا الطلب. وينبغى أن يحترم هذا الحد الأدنسى 
لضمانات العمليات الواجبة وضمان معالجة الطلبات بطريقة عادلة 


وفى الوقت المناسب ودون تكلفه كبيرة. 
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وتساعد ضمانات العملية الجيدة فى كفالة التطبيق السليم للقانون» فى حين أن 
الآليات الإجرائية السيئة يمكن أن تسفر عن تأخير وارتباك: وتقوض حق الحصول 
على المعلومات. 


وفى قوانين الممارسة الجيدة فى الحصول على المعلومات» يمكن تقديم 
الطلبات بعدد من الأشكال المختلفة» بما فى ذلك تقديمها شفهيًا أو بالبريد. فعلى 
سبيل المثال» ينص المرسوم البلغارى للحصول على المعلومات العامة على أن 
الطلبات يمكن أن تقدم إما فى شكل شفهى أو مكتوب. وينبغى أن تسجل الهيئة 
المعنية الطلبات: مما يكفل اقتفاء أثرها فى الأوراق حتى بالنسبة للطلبات الشفهية. 


ولضمان قدرة جميع المواطنين على التقدم بطلبات للإفصاح عن المعلومات؛ 
ينبغى النظر فى اتخاذ تدابير للنهوض بالفرص المنصفة للحصول على المعلومات 
خارج منطقة العاصمة»ء مثل اشتر تراط أن تي تخدم الوزارات التى لها وجود فى كل 
أنحاء البلاد باعتبارها نقاطا عامة لتلقى طلبات الحصول على المعلومات. كما 
تتعين دعوة الهيئات العامة لتقديم المساعدة لمن يجدون صعوبة فى اسنيفاء 
الطلبات. وقد يقتضى الأمر تقديم مساعدة خاصة لمقدمى الطليات الأميين 
والمعوقين. وهذا منصوص عليه فى قانون جنوب أفريقيا. ويتعين تقديم إيصال 
رسمى كدليل على أن طلبا قد قتمء ليفيد بين أشياء أخرى كأساس للاستكئناف إذا لم 
تتم الاستجابة للطلب فى الوقت المناسب أو لم تتم الاستجابة على وجه الإطلاق. 
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الإطار 4- السويد: تسهيل الحصول على المعلومات بإعداد قوائم عما فى الحيازة 

ينطوى النظام السويدى للحصول على المعلومات على سمة نافعة بصورة 
خاصة؛ واردة فى الفصل ١١‏ من مرسوم السرية الصادر فى .١58١‏ الذى يدعو 
كل السلطات العامة إلى إنشاء سجل لكل الوثائق التى تحوزها!'). وبصفة عامة؛ 
فإن هذه السجلات مفتوحة للفحص العام وتبذل حاليا جهود لكفالة توافرها بصورة 
إلكترونية. وييسر هذا النظام بصورة كبيرة الحصول على المعلوماتء. بجعل 
مقدمى الطلبات يعرفون مقدما أى المعلومات تحوزها الهيئة العامة. 












)1( هناك أربعة استثناءات على هذه القاعدة: 

-١‏ الوثائق التى من الواضح أن لها أهمية ضئيلة مثل قصاصات الصحف. 

؟- الوثائق التى ليست سرية ويتم الاحتفاظ بها بطريقة تجعل من السهل التحقق مما إذا كانت هيئنة 
عامة قد تلقتها أو وضمعتها. 

”- الوثائق التى توجد بأعداد كبيرة والتى استثنيت. 

؛ - السجلات الإلكترونية المحفوظة فى سجل مركزى. 


وتتعين دعوة الهيئات العامة للاستجابة للطلبات بأسرع ما يمكنء وينبغو 
تعيين حذ زمنى للاستجابة للطلبات. فينص المرسوم البلغارى مثلا على: أنه يتعيز 
إخطار مقدمى الطلبات كتابة بالقرار المتعلق بطلبهم بأسرع ما يمكنء على أئ 
يتجاوز بأية حالة أربعة عشر يوما. وعندما يتعلق الطلب بعدد كبير من الوثائق 
ويقتضى الرد عليه مزيدا من الوقتء يمكن مد المهلة عشرة أيام» يشرط إخطار 
مقدم الطلب بذلك. 


وعند رفض الطلبات. كلية أو جزئياء ينبغى تزويد مقدم الطلب بأس باب 
رفض طلبهء بما فى ذلك الاستثناء الذى تم الاستناد إليه» وكذلك بمعلومات عن حو 
استئناف الرفض. وهذا أمر لازم بالنسبة لمقدمى الطلبات لكى يقدموا استتنافا فاعا 
ضد أى رفض لطلب الحصول على المعلومات. 
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الإطار ٠١‏ - الولايات المتحدة: مقاييس متدرجة متباينة للرسوم 


يحدد مرسم حرية المعلومات الصادر فى 1157١ء‏ فى الولايات المتحدة. 
القواعد التفصيلية الخاصة بالرسوم التى يمكن اقتضاؤها على طلبات الحصول 
على المعلومات» والتى يجب أن تتفق مع المبادئ التوجيهية المحورية التى تقدم 
جدولا موحدا للرسوم لكل الهيئات العامة. وينص القانون على ثلاثة أنظمة 
مختلفة للرسوم. إذن يمكن تحميل الطلبات التى تستخدم تجاريا 'برسوم معيارية 
معقولة للبحث عن الوثائق ونسخها ومراجعتها". ويمكن تحميل طلبات المؤسسات 
التعليمية والعلمية» فقط 'برسوم معيارية مقبولة لاستنساخ الوثائق» ويمكن تحميل 
كل الطلبات الأخرى برسوم مقابل البحث والنسخ. وبالنسبة للفئتين الأخيرتين من 
مقدمى الطلبات؛ لا يجوز تحميلهما أى رسوم عن أول ساعتين من البحث أو عن 
أول ٠٠١‏ صفحة من الوثائق» أو حيث تفوق تكلفة تحصيل الرسوم قيمتها. 
وإضافة لذلك» فإنه عندما يحقق الإفصاح المصلحة العامة لأنه 'يرجح أن يسهم 
كثيرا فى الفهم العام لعمليات الحكومة أو نشاطاتها"» ينبغى تقديم المعلومات دون 
اقتضاء رسوم أو مقابل رسوم أقل مما ستكون عليه الحال فى غير هذا. والواقع 
أن هذا تنازل لوسائل الإعلام» وكذلك للمنظمات غير الحكومية القى تستطيع 
إثبات أنها ستستخدمها للصالح العام. 
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الإطار -١١‏ اليابان حكم تقدمى بشأن العملية 


يتضمن القانون اليابانى الخاص بالحصول على المعلومات التى تحوزها 
الهيئات الإدارية والصادر فى 344١.ء‏ عددا من الأحكام التقدمية بشأن العملية. 
إذ يتعين أن يصف الطلب السجل المطلوب بتفصيل كاف للتمكين من التوصل إليه: 
لكن حيثما لا تكون هذه هي الحالء فإن الهيئة الإدارية تخطر مقدم الطلب وتمنحه 
قدرا مناسبا من الوقت لعلاج هذه المشكلة» فى حين 'تسعى" أيضا لتقديم يد المساعدة. 


وفى الوضع الطبيعى يتعين اتخاذ القرار بالإفصاح خلال ٠١‏ يوماء 
وينبغى أخطار مقدم الطلب بهذا القرار كتابة. ويمكن إطالة هذه الفترة ٠١‏ يوما 
أخرىء عندما تكون هناك أسباب تسوغ هذاء مثل الصعوية الناجمة عن إجراء 
الأعمال» بشرط ضرورة إخطار مقدم الطلب بأى تمديد للمدة كتابة» إلى جانب 
تزويده بالأسباب. ويجوز لمقدمى الطلبات أن يطلبوا فحص السجل وأن يزوّدوا 
بنسخ أو أشكال أخرى من الحصول على المعلومات؛ ويتعين احترام ذلك ما لم 
يمثل خطرا ضارا بالسجل. 

ويجوز اقتضاء رسوم على كل من معالجة الطلب وتقديم المعلومات؛ 
شرط ألا تزيد هذه على الدكلفة الفعلية. ويتعين على هيكل الرسوم أن يأخذ فى 
اعتباره استصواب الإبقاء على الر سوم عند 'مبلغ يمكن تحمله قدر الإمكان"”. 
ويجوز لرئيس الهيئة الإدارية أن يخفض الرسوم أو يعفى منها فى حالة وجود 

مشقة اقتصادية أو لأسباب خاصة أخرى. 


ويمكن تقاضى الأرسوم على تقديم طلب أو إعطاء المعلومات». لكن هذه إر 
سائع فى القوانين القومية هو أن الرسوم يجب ألا تتجاوز فى أى ظروفء التكلف 
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الفعلية لتوفير فرصة الحصول على المعلومات. وإذا تم تحديد جدول الرسوم 
مركزياء فإن هذا يتفادى نشوء خليط متنافر من نظم الرسوم عبر الإدارة العامة؛ 
مع قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بتوفير فرص الحصول على المعلومات 
بأسعار أدنى وبعضها بأسعار أعلى. 


الحق فى إعادة الطعن على رفض منح الحق فى الحصول على المعلومات 
عند رفض طلب للحصول على المعلومات؛, لمقدم الطلب 
الحق فى استئناف هذا الرفض أمام هيئة مستقلة للفصل فيه. 
وينبغى توفير نظام إدارى للاستئناف يعمل بصورة سريعمة 
وبتكلفة منخفضة. 
لمقدمى الطلبات الحق فى الاستئناف لدى هيئة مستقلة ضد أى رفض من 
قبل هيئة عامة للحصول على المعلومات. وإذا كانت الهيئات العامة هى نفسها التى 
تتخذ القرار النهائى عما إذا كانت المعلومات المطلوبة مستثناه من الإفصاح أم لاء 
فإن الحق فى الحصول على المعلومات؛» أو على الأقل سلطة تحديد نطاق 
الاستثناءات» يصبح عمليا متروكا لتقدير الموظفين. وفى معظء البلدان» تعمل 
المحاكم باعتبارها الحكم الأخير فى مثل هذه المنازعات؛ وذلك مهم كوسيلة لتقديم 
إجابات مدروسة وصادرة من سلطة مختصة على كثير من الأسئلة المعقدة التقى 
يتوقع أن يثيرها نظام الحصول على المعلومات. وفى الوقت نفسه؛ فإن الطعن فى 
المحاكم مكلف ويستغرق وقتا طويلا؛ وعدد قليل من مقدمى الطلبات هم الذين 
يستطيعون تكريس مثل هذا القدر من الوقت والمال لمجرد الحصول على 
المعلومات المرغوبة. ومن ناحية أخرىء فإن الاستئناف الإدارى يمكن أن يكون 
سريعا ويقلل التكلفة» مما يجعله في المتناول بصورة أكبرء ومن ثم فاعلا. 
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ولتحقيق هذه المنافع» ينص كثير من قوانين الحصول على المعلومات على 
عق الاستئناف أمام هيئة إدارية مستقلة. وكما فى حالة المحاكم؛ من المهم على 
حو واضح أن تكون مثل هذه الهيئة مستقلة عن الحكومة. وفى غير ذلكء. لا يمكز 
وقع أن توفر إشراقا فاعلا على النظام؛ وبصفة خاصة أن تنقض رفض الموظفيز 


الإطار -١7‏ باكستان والمكسيك: قواعد الرفض 


ينص قانون باكستان الوضعى عن حرية المعلومات الصادر فى .5٠١5‏ 
على مستويين من الاستئنافء أحدهما داخلى والآخر لدى هيئة إدارية. وتتوافر 
لمقدمى الطلبات فترة ٠١‏ يوما بعد رفض تقديم المعلومات للاستئناف من هذا 
الرفض لدى رئيس الهيئة المعنية» وعند الإخفاق فى الحصول على المعلومات منه 
"خلال الوقت المحدد"؛ يتم التقدم بطلب إلى المحتسبء أو إلى محتسب الضرائب 
الاتحادى فى الحالات التى تتضمن شعبة الإيرادات. وهؤلاء المسئولون اما أن 
يأمروا الهيئة العامة بإعطاء المعلومات وإما أن يرفضوا الشكوى. ورغم أن 
القانون لا يوضح هذاء فإن لمقدمى الطلبات افتراضا الحق فى الاستئناف أمام 
المحاكم. 

وبموجب المرسوم المكسيكى؛ يذهب الاستئناف من أى رفض لتقديم 
المعلومات أولا للمعهد الاتحادى للحصول على المعلومات» الذى أنشئ بموجب 
المرسومء ومنه إلى المحاكم. والمعهد هيئة مستقلة. ويتم تعيين مفوضيه الخمسة 
من قبل الفرع التنفيذى» لكن التعيينات يمكن رفضها بغالبية أصوات مجلس 
الشيوخ أو المفوضية الدائمة. ولا يمكن تعيين الأفراد كمفوض ين إلا إذا كانوا 
مواطنين: ولم يدانوا بجريمة أو غشء وألا تقل سنهم عن ©؟ سنةء وألا تكقون 
لهم اتصالات سياسية» وكان "أداؤهم ممتازا فى الأنشطة المدنية". ويشغل 
المفوضون مناصبهم لمدة 1 سنواتء لكن يجوز استبعادهم بسبب انتهاكات 
خطيرة أو متكررة للدستور أو القانون» عندما يقوض عملهم أو تقاعسهم عن 
العملء عمل المعهدء أو إذا أدينوا فى جريمة يحكم فيها بالسجن. 
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خماية متعقبى الأخطاء 
ينبغى حماية الأشخاص الذين يذيعون بحسن نية معلومات 
عن الأخطاء المرتكبة والمعروفين باسم متعقبى الأخطاء مسن 
العقويات القانونية والإدارية والمتعلقة بالعمل» على قيامهم بهذا. 
ويعمل متعكبو الأخطاء باعتبار هم صمام أمان ميمًا للمعلومات» ويكفلون 
وصول المعلومات الأساسية عن ارتكاب الأخطاء إلى الناس. وهم مكمل أساسى 
لنظم الإفصاح ح عن المعلومات الأخرى حيث إنهم يلقون الضوء على المعلومات 
التى ستظل خافية بغير هذاء ويمكنهم أن يلعبوا دورا مهما بصفة خاصة بالنسبة 
لفضح الفساد. والنهوض بالخضوع الأكبر للمساءلة العامة؛ وإلقاء االضوء على 
الإضرار بالبيئة. 
ولتشجيع هذه الممارسة؛ من المهم حماية متعقبى الأخطاء من العقوبة: طالما 
أنهم يتصرفون بحسن نية؛ وهذه الحماية يمكن تحقيقها مثلاء عند فضح ارتكاب 
جريمة جنائية» والتقاعس عن الامتثال للالتزامات القانونية:؛ وانتهاك العدالهة. 
والفساد أو عدم الأمانة» أو سوء الإدارة فى هيئة عامة. ويجب أن يمتد هذا أيضا 
إلى من ينشرون معلومات تكشف عن تهديد خطر للصحة والأمان أو البيئة سواء 
كان ذلك مرتبطا بارتكاب أخطاء فردية أم لا. وينبغى أن تطبق هذه الحماية حتى 
لو كان الإفصاح- ح فى غير ذلك سينتهك شرطا قانونيا أو يتعلق بالعمل. 
وتدرج بلدان قليلة الحماية العامة لمتعقبى الأخطاء فى قوانين الحصول على 
المعلومات بهاء ولكن فى قوانين خاصة مكرسة لهذا. 
ففى جنوب أفريقياء يوفر قانون حماية الإفصاح الصادر فى .٠٠٠١‏ الحماية 
للذين يفصحون بحسن نية عن معلومات عن ارتكاب الأخطاء. كما يحمى قانون 
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الحصول على المعلومات الأفراد الذين يفصحون بحسن نية عن المعلومات بناء 
على طلب. وبالمثل يوفر مرسوم الإفصاح لتحقيق المصلحة العامة الصادر فى 
المملكة المتحدة فى 4348١ء‏ الحماية لمتعقبى الأخطاء. بيد أن قانون الحصول على 
المعلومات؛ يوفر الحماية لمن يقدمون معلومات استجابة لطلب من أى جهة تواجه 


وقد تم تقديم اقتراح مثير للاهتمام فى هذا المجال فى الفلبين» رغم أنه لم يتم 
إصداره فى قانون. ففى 5 ,٠٠٠‏ قدم السيناتور مار روكاسى مشروع قانون إلى 
مجلس الشيوخ لا يحمى متعقبى الأخطاء فحسب بل يقدم جوائز لأى شخص يكشف 
ويفضح ممارسات فاسدة أو أعمال ابتزاز فى الحكومة. ويتوقف مقدار الجائزة على 
توليفة من طبيعة الجرم الذى يتم فضحه؛ ومبلخ النقود المستردة؛ وأجر 
المسئول المعنى. 


تدابير للتمشجيع 
يقتضى الأمر عددا من تدابير التشجيع للتغلب على ثقافة 
السرية فى كثير من البلدان وضمان إحاطة الجمهور علما على 
النحو السليم بالقاتون الجديد للحصول على المعلومات. 
إن ثقافات السرية راسخة الجذور بصورة عميقة والتى تتأسس على فكرة أن 
الهيئات العامة أو حدلى الموظفين الأفراد» وليس الجمهور كله يملكون المعلومات 
التى حازوها أو أنشأوهاء يمكن أن تفوض بصورة خطيرة حتى أكثذر تشريعات 
الحصول على المعلومات تقدما. ويمكن لأساليب التشجيع أن تساعد فى علاج هذا. 
وستتوقف التدابير الملائمة على السياق» لكنها قد تتضمن: 


1041 


- مطالبة الهيئات العامة: أو هيئة مركزية واحدة؛ بنشر دليل عام عن 
القيادة فى ضمان أن الهيئة العامة المعنية تفى بالتزاماتها 
بموجب القانون. 

- اشتراط التدريب الكافى للموظفين العموميين. 

- سحي لودو عو وسو و عو 
ع الطلبات التى قدمت وكيف د ا-5 


ينص كثير من قوانين الحصول على المعلومات على توقيع عقوبات جنائية 

على من يعرقلون عن قصد الحصول على المعلومات» على سبيل المثال فى الهند 
والمسكيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. 

وتعد الأدلة والتوفير العام لأنواع أخرى من المعلومات لتسهيل الحصول 
على المعلومات؛ ترتيبا مهما للتشجيع. ويمكن أن تكون دعوة الهيئات العامة بتقديم 
تقرير عن أنشطتها فى توفير فرص الحصول على المعلومات محورية للتمكين 
للمشاركة المدنية مع تلك الهيئات بشأن قضايا الإفصاح عن المعلومات» وكذلك 
تسهيل رصد اتجاهات الانفتاح» ونقاط الاختناق وما إلى ذلك. 

ويمكن ملاحظة أن تغيير الثقافات». بما فى ذلك تلك الثقافات الداخلية بالنسبة 
للحكومة» ليس أمرا سهلا أو مهمة قصيرة الأجل على الإطلاق» وأن تغيير ثقافات 
السرية قد أثبت أنه واحد من أهم تحديات التنفيذ بالنسبة لمناصرى الحصول 
على المعلومات. 
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الإطار 1 الولايات المتحدهة: إنتاج دليل واشتراطات إعداد التقارير 


فى الولايات المتحدة» يلتزم رئيس كل هيئة عامة بإعداد دليلك عن طلب 
السجلات وتوفيرها لعامة الناسء بما فى ذلك وضع فهرست بكل نظم المعلومات 
الأساسية» ووصف لنظم تحديد مواقع المعلومات الأساسية: وكتيب للحصول على 
مختلف أنواع المعلومات العامة من الهيئة. 


والهيئات العامة مدعوة لتقديم تقارير سنوية للنانب العام عن أنشطتها 
بمقتضى المرسومء ويلبعى اتاحة هذه التقارير لعامة الناس» بما فى ذلك من خلال 
الوسائل الإلكترونية وتنبغى للتقارير بصفة خاصة أن تغطى: 


عدد مرات رففض الإفصاح عن المعلوإمات» الى جانب 
عدد مرات الاستئناف ونتيجتها وأسباب كل استئناف لم يسفر عن 
إفصاح عن المعلومات. 

قائمة بكل اللوائح التى يتم الاستناد إليها لحجب المعلومات. سواء أيدت 
المحكمة رفض الإفصاح أم لاء ونطاق المعلومات التى تم حجبها. 

عدد الطلبات غير المبتوت فيها ومتوسط عدد الأيام التى علقت فيها. 
متوسط عدد أيام معالجة الطلبات من مختلف الأنواع. 

المبلغ الإجمالى للرسوم التى تم تقاضيها. 

على المعلومات. 


الإطار 4 -1١‏ جنوب أفريقيا حماية الموظفين الذين يفصحون عن المعلومات 


لتشجيع الحصول على المعلومات الصادر فى ٠٠١١‏ يحمى مرسوم جنوب 
أفريقياء أى شخص من المسئولين تجاه ما يفعله بحسن نية بمقتتضى المرسوم. 
والقصد من هذا هو حماية الموظفين العموميين الذين يتخذون قرارات تقدمية 
بالإفصاح عن المعلومات. وإضافة لذلك؛ فإن تدمير سجل أو إتلافه أو تغييره 
أو إخفاءه بقصد التنصل من الحق فئ الحصول على المعلومات أو تزييفه يعد 
جرما جنائياء ويعاقب عليه بما يصل إلى سنتين سجنا. 

ويتعين على كل هيئة عامة أن تصنف كتيبا وجيزا يتضمن معلومات عن 
عمليات الإفصاح عن المعلومات فيها. والمضمون المحدد لهذا الكتيب الوجيز 
منصوص عليه فى القسم ١4‏ من المرسومء بما فى ذلك المعلومات بشأن هيكل 
الهيئة» وكيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات؛ والخدمات المتاحة للعامة. 
وأى عمليات للتشاور أو قائمة على المشاركة» ووصف لكل أنواع التعويض. كما 
رن الهيئات العامة مدعوة لتقديم تقرير سنوى به معلومات تفصيلية عن عدد 
طلبات الحصول على المعلومات» سواء تمت الاستجابة لها أم لاء وأحكام 
المرسوم التى يتم الاستناد إليها لرفض الحصول على المعلومات» والاستئناف وما 
إلى ذلك؛ إلى مفوضية حقوق الإنسان. 

وتتمثل مهمة مفوضية حقوق الإنسان فى عدد من واجبات التشجيع 
بمقتضى المرسومء من بينها: 

-_نشر دليل عن كيفية استخدام المرسوم. 

- تقديم تقرير سنوى للجمعية الوطنية عن تطبيق المرسوم؛ بما فى ذلك أى 

توصيات ومعلومات تفصيلية» بالنسبة لكل هيئة عامة؛ عن الطلبات 
المتلقاةه وعدد حالات الاستجابة» والرفضء والاستئناف, وما إلى ذلك. 





]04 


الاضطلاع ببرامج للتوعية والتدريب. 
تشجيع نسر المعلومات الدقيقة فى الوقت المناسب. 


العامة. 


مساعدة الأفراد فى ممارسة حقوقهم بمقتضى المرسوم. 





الفصل السادس 


استخدام قانون القذف وإسادة استخدامه 


قائمة مراجعة الممارسات الجيدة 


التشريعية والتنفيذية أو القضائية فى الحكومة» والتى تؤدى فى غير ذلك 
وظائف عامة - يجب ألا تمكن من رفع دعاوى قذف. 

هناك اتجاه متنام لإلغاء قوانين القذف الجنائية» وأن تحل محلهاء عند 
الضرورة:؛ قوانين مدنية للقذف. 

فى كثير من البلدان» فإن إثبات صحة أى بيانات يزعم أنها قذف يبرئ 
المدعى عليه من المسئولية بصورة كاملة. 

فى بعض البلدان» يتحمل الشخص الذى يرفع دعوى القذف عبء إثبات 
زيف البيان» على الأقل بالنسبة للبيانات بشأن أمور تمس المصلحة 
العامة. 

ينبغى ألا توفر قوانين القذف أى حماية خاصة للموظفين العموميينء أيا 
كانت مرتبتهم ووضعهم؛ ومن الصعب جدا فى بعض البلدان أن يفوز 
بيانات الرأى - والتى تفهم بصورة عريضة على أنها تضم كل البيانات 
التى لا تشمل ادعاء يمكن إثباته فى الواقع» وكذلك بيان لا يمكن على 
نحو معقول تفسيره على أنه يذكر حقيقة فعلية (مثلا لأنه هجائى) - 
تستفيد فى الأحوال العادية من درجة من الحماية أكبر من بيانات 
الحقائق بمقتضى قانون القذف. 
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- فى كثير من البلدان» يمكن تقديم دفاع ضد تهمة بالقذف تتعلق ببيان عن 
أمر يهم الصالح العام بإثبات أنه كان من المعقول فى كل النظروف أن 
ينشر المدعى عليه البيان» حتى لو ثبت أن هذا البيان زائف. 

- يجب أن تتناسب التعويضات أو العقوبات عن القذف مع الضرر الواقع. 
الواقع على سمعة الشاكىء وليس عقاب المسئول عن نشر البيان. 
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مفقله-ه4ة 


تعنى الحاجة إلى حماية السمعة فرض بعض الحدود دوما على حرية 
التعبير. ويستخدم تعبير القذف هنا للإشارة إلى كل هذه القوانين التى تشمل التشهير 
الدائم» رمى الغير بسوء قصدء الإهانة» والوصمء تسليما بأن ذلك يتخذ عددا مختلفا 
من الأسماء فى البلدان المختلفة. 


وتلعب حرية التعبير دورا محوريا فى فضح الفساد. وفي إخضاع الحكومة 
للمساعلة» ودعم المشاركة الديمقراطية. ولتحقيق هذا يتعين تمكين الناس»ء خاصة 
الصحفيين» من نشر ما يعرفونه دون خوف من الملاحقة. 

وقد خلصت دراسة علمية فى المملكة المتحدة»استئدت إلى بحوث فى دعاوى 
القذف الفعلية المرفوعة أمام المحاكم: بعنوان التشهير ووسائل الإعلام: التأثير 
المتبّط؛ إلى أن قانون القذف فى هذا البلد 'يقيد بصورة كبيرة ما يستطيع الجبمهور 
أن يقرأه ويسمعه7'). وإضافة لذلك لاحظت أن "الطريقة الأكثر عمقا والأشد دهاء 
التى يعرقل بها التشهير ما ينشر فى وسائل الإعلام' والتى تعمل بطريقة مانعة: 
تمنع إنتاج مواد معينة"7")؛ يشار إليها باعتبارها "التأثير المثبط". 

والمؤكد أن هذه المشكلة لا تقتصر على المملكة المتحدة. ففى بلدان كثيرة: 
فإن القذف هو القيد المفروض على المضمون الذى يمارس أقصى تأثير مثبط على 
حرية التعبير؛ ويقوض قدرة وسائل الإعلام وغيرها على تقديم تقارير للصالح 
العام. وفى البلدان التى تمر بمرحلة انتقال إلى الديمقراطية» فإن الأشكال المباشرة 


1( ى. براندت. ل. لوستجارتن: ك. نورىء» وه . ستفنسون (أوكسفورد: مطابع جامعة أوكسفوردء 
.١159 )1/‏ 


(؟) المرجع المذكورء .١554‏ 
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السابقة لسيطرة السلطات على وسائل الإعلام - مثل إصدار تراخيص للمطبوعات. 
والرقابة المسبقة» والسيطرة الوزارية على تراخيص البث - قد تم التخلص منها 
عادة. وفى هذا السياق» فإن السلطات عادة ما تلجأ لقانون القذف لمنع انتقاد 
أعمالها. وتمثل كرواتيا الحالة النموذجية لهذا. ففى هذا البلد» حدث انفجار فى 
الدعاوى المرفوعة من منتصف التسعينيات حتى نهايتهاء مع رفع عدد ضخم منها 
ضد صحيفة مستقلة انتقادية واحدة» فيرال تربيوت7). 

وعلى نفس المنوالء فإن قوانين القذف القاسية بصورة مفرطة تقفوض 
المشاركة المدنية والتنمية» حيث إن هذين الأمرين يتضمنان عحاددة انتقادا 
غير مرغوب فيه. فعلى سبيل المثال» فإن انتقاد السكان المحليين لمشروع للتنمية. 
قد تكون له تداعيات سياسية ومن ثم يستنفر دعاوى قذف. مما يقوض العمليات 
القائمة على المشاركة وتدفق المعلومات فى الاتجاهين. 


الإطاره -١‏ إندونيسيا: سوء استخدام القذف الجنائى 


إن قضية بامبائنج هاريموراء محصرر صحيفة التمبو.ءوهى صحيفة 
إندونيسية رئيسية» قضية لها دلالاتها. فقد اتهم بامبانج بالقذف الجنائى بسبب 
نشره مقالا فى التمبو يدعى ارتكاب رجل أعمال محلى فسادا بالنسبة إلى حريق 
شب فى السوق. ورغم الطابع العام للمقال الذدى يوضح أنه للصالح العام 


والافتقار إلى سوء النية» فقد أدين بامبانج وحكم عليه بالسجن لمدة سنة. ولكن 
على الرغم من أن المحكمة العليا برأته فى نهاية المطاف,. فإن القضية مارست 
تأثيرا مثبطا خطيرا على وسائل الإعلام. وهى توفر أيضا تصويرا جيذا لكيسف 
يستطيع الأقوياء» سواء كانوا رجال أعمال أم شخصيات سياسية؛ أن يسيئوا 
استخدام قوانين القذف لمنع النقد. 





(') انظر معهد الصحافة الدولى؛ استعراض حرية الصحافة العالمية 2١114154‏ كرواتيا. مقتطفات متوافرة على: 
---1201-2 1990 أن انماع موع ا ناع.ءع]اأطاوع ع1 حأاطن م/م نمااط 
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والتحدى المحورى لقانون القذف هو تحقيق توازن سليم بين الحق فى حرية 
التعبير ومصلحة كل إنسان فى الحفاظ على سمعته. ولكن ينبغى أن تحظى بحماية 
أكبرء أنواع معينة من البيانات. خاصة البيانات الخاصة بأمور تمثل شاغلا عاما 
بما فى ذلك تلك التى تتعلق بالشخصيات العامة. وتبرر المناقشة المفتوحة حول هذه 
الأمور نهجا مختلفا لتحقيق التوازن فى هذه الحالات» فى ظل الديمقراطية. 


من الذى يجوز له أن يقاضى؟ 
لا يجوز للهيئات العامة - بما فى ذلك كل الهيئات التسى 
تشكل جزءا من الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة - 
أن ترفع دعاوى قذف. 
وفى ظل الديمقراطية» فإن للانتقاد العلنى للحكومة والسلطات العامة أهمية 
حيوية. فهذه الهيئات تلعب دورا محوريا فى التنمية ويتعين إخضاعها للمساعلة؛ 
حتى لو كان ذلك ينطوى أحيانا على نقد عنيف وبلا مسوغ. ومثلما لاحظفت 
المحكمة العليا فى نيبال» فإنه فى القضايا المنطوية على انتقاد للحكومة؛ فإنه: 


طالما لم يشترك المواطنون فى أعمال عنيفة؛ ولم يعرضوا للخطر حالة 
السلم والأمن» أو يثيروا الفوضى أو لم يعتزموا ذلك» وإذا كان الهدف من مثل هذا 
النقد هو إحداث تغيير فى عمل الحكومة وساستها لتحسين أحوال الجمهور العام؛ 
فإن لهم حرية التحدث معارضين للحكومة!"). 


الحكم رقم 174؟7. هى 248). وقد اتخذ موقفا مماثلا فى الولايات المتحدة. انظر مدينة شسيكاغو ضد 


شركة تريبيون. 5٠١1‏ (؟) 556 .)١957(‏ 
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الاطار -١5‏ المملكة المتحدة: مبرر تقييد حق الهيئات المنتخبة فى رفع الدعاوى 

فى القضية التى رفعها فى المملكة المتحدة» مجلس مقاطعة دربشاير ضسد 
صحيفة التايمزء قضى مجلس اللوردات بأن القانون العام لا يسمح للسلطة 
المحلية أن ترفع دعوى للتعويض عن التشهير. فهى كهيئة منتخبة "يجب أن تكون 
مفتوحة أمام النقد غير المقيد. والتهديد برفع دعوى مدنية بسبب التقشهير لابد 
وعلى نحو محتم أن يكون له تأثير رادع على حرية التعبير7). 

وقدم مجلس اللوردات مبررا من ثلاثة أجزاء لتقييد قدرة الهيئات المنتخبة 
على رفع الدعاوى. أولاء إن نقد الحكومة حيوى لنجاح الديمقراطية؛: ودعاوى 
القذف: تعرقل المناقشة الحرة لأمور حيوية تمثل شاغلا عاما. ثانياء أن قوانين 
القذف تهدف إلى حماية السمعة. ويجب ألا يخول للهيئات المنتخبة رفع الدعاوى 
فى حالة القذفء لأن أى سمعة قد تحوزها تخص عامة الناس ككلء والذين 
يستفيدون فى المحصلة الأخيرة من النقد غير المقيد. وإضافة لذلك. فإن الهيئات 
المنتخبة تتغير عضويتها بصورة منتظمة ومن ثم 'فمن الصعب القول بأن السلطة 
المحلية فى حد ذاتها لها أى سمعة خاصة بها". وأخيراء فإن للحكومة قدرة وافرة 
للدفاع عن نفسها ضد النقد القاسى بوسائل أخرىء مثلا بالرد مباشرة على أى 
ادعاءات. والسماح للهيئات العامة برفع الدعاوى هو استخدام غير سليم لأموال 
دافعى الضرائبء وهو ما يمكن أن يكون عرضة للاستغلال من قبل حكومات لا 
تتسامح مع النقد. 


.١١١7ص‎ 1411 821 1011 ]١559[)1( 





وقد قضت المحاكم فى عدد من البلدان بعدم إمكان رفع الهيئات العام 
قضايا قذف. فعلى سبيل المثال» قضت المحكمة العليا فى الهند فى قسضبدٍ 
.اجا جوبال ضد ولاية تاميل نادوء. بأن "الحكومة»ء والسلطة المحلية وغيرهما م: 
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الهيئات والمؤسسات الأخرى التى تمارس سلطة حكومية" لا تستطيع رفع دعاوى 
قذف7). وقد توسعت بعض المحاكم فى هذا ليشمل الهيئات المنتخبة والشركاء 
المملوكة للدولة. وقد فشلت الشركات المملوكة للدولة مثلا فى اكتساب سمعة جيدة 


فى جنوب أفريقيا وزمبابوى/!". 


والاتجاه الدولى هو توسيع نطاق هذا الحظر لطائفة متزايدة الاتساح دوما 
من الهيئات العامةء بل وليشمل الأحزاب السياسية!"). 


القذف الجنائى 
هناك اتجاه متنام لإبطال قوانين جنائية للقذف ولأن تحل 
محلهاء عند الاقتضاع. قوانين مدنية للقدذف. 
يمارس التهديد باحتمال إنزال عقوبات أشد قسوة؛ء خاصة السجنء فى تلك 
البلدان التى تعامل القذف باعتباره جريمة جنائية» تأثيرا مثبطا عميقا على حرية 
التعبير ويفاقم من المشكلات السالف بيانها. 
مدنية على وجه الحصر (انظر الإطار التالى)؛ إما بحكم القانون أو كمسألة تطبيق» 


(0) قضايا المحكمة العليا .56٠ :)١5915(517‏ 

(؟) انظر دى سبوربوند وآنور ضد سكك حديد جنوب أفريقيا 812999/ )١145(‏ وشركة البريد 
والاتصالات السلكية ضد مطبوعات مودو س(شركة خاصة) المحدودة رقم 50199/79 (محكمة 
زيمبابوى العلياء -؟ نوفمبر .)١1317‏ 

(0) انظر القضية التى رفعت فى المملكة المتحدة» جولد سميث وأنور ضد بهورول وآخرين. 
118 1مك .)١5917(‏ 
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رتدحض تجربة هذه البلدان» التى لم تشهد أى زيادة فى قضايا القذف أو شكاود 
خطيرة من القذفء الحجة القائلة بأن العقوبات الجنائية ضرورية لعقاب مصدر 
يانات القذف. 


الإطار -١17‏ البلدان التى ألغت القذف الجنائى أو حدّت منه 
ألغى عدد من البلدان بصورة كاملة قوانين القذف الجنائية أخيرًا. وشملت 
هذه البلدان البوسنة والهرسك (١٠١5١)؛‏ جمهورية أفريقيا الوسطى (5١٠3).؛‏ 
جورجيا »)3٠١5(‏ غانا »)٠٠١١(‏ سرى لانكا )٠٠١7(‏ وتوجو .)٠٠١54(‏ 
وأوكرانيا »)3٠١١(‏ وتوشك ألبانيا أيضا على إلغاء اعتبار القذف جناية. 
وقد استبعدت بلدان - مثل فرنسا وبلغاريا - امكانية السجن بسبب القذف. 
وألغت بلدان مثل شيلى وكوستاريكا وهندوراس وباراجواى قوانين 06526860 
(التشهير) سيئة السمعة»ء والتى توفر حماية من القسانون الجنائىي للموظفين 
العموميين بصفة خاصة. وقد تعهدت حكومة كمبوديا أخيرا بأن تفل ذلك. وفى 
عدد متنام من الولايات القضائية الأخرىء تعد القوانين المدنية للقذف الوسيلة 
المفضلة لجبر الضررء حتى على الرغم من أن قوانين القذف الجنائية لا تزال 
باقية فى الكتب. وهذه هى الحال مثلاء فى كثير من البلدان الأوربية. وفى بلدان 
أخرى» سقطت قوانين القذف الجنائية فى بحر ما هو مهجور. ولم تكن هناك أى 
محاولة ناجحة فى القيام بملاحقة جنائية بسيب القذف فى المملكة المتحدة لسنوات 
كثيرة. وفى الولايات المتحدة» تم إبطال قوانين القذف الجنائية أو حكم بعدم 
دستوريتهاء ولم تكن هناك ملاحقة ناجحة لسنوات كثيرة. 
وقد اصطحبت التطورات القومية بحجم متنام من التعليقات 
الدولية الجديرة بالقبول التى تؤكد أن تلك القوانين الجنائية للقذف 
لا يمكن تبريرها كقيد على حرية الصحافة. 
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ودعا أصحاب الولايات الدولية الثلاث الخاصة لتعزيز حرية التعبير - 
المقرر الخاص للأمم المتحدة» والممثل المعنى بحرية وسائل الإعلام؛ والمقرر 
الخاص لمنظمة الدول الأفريقية المعنى بحرية العبيد - الدول إلى إلغاء قوانين 
القذف الجنائية فى إعلاناتهم المشتركة فى نوفمبر 4133١»ء‏ ونوفمير 57٠٠١‏ 
وديسمبر .5٠١١‏ ويرد فى بيان :7٠١7‏ 

إن القذف الجنائى على حرية التعبير ليس له ما يبرره: ويتعين إيطال كل 
قوانين القذف الجنائية وأن تحل محلهاء عند الاقتضاءء قوانين مدنية للقذف*). 

واقترحت لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان فى تقريرها عن 
عدم انسجام قوانين 06586840 (التشهير) مع الاتفاقية الأمريكية المعنية بحقوق 
الإنسان؛ أنه يتعين التعامل مع كل الأمور المتعلقة بحماية السمعة باعتبارها قضية 
للقانون المدنى: 

ترى اللجنة أن التزام الدولة بحماية حقوق الآخرين يحققه توفير حماية 
تشريعية من الانتهاك المتعمد للشرف والسمعة من خلال رفع قضايا مدنية وبتطبيق 
القوانين التى تكفل حق الرد(أ). 

وفى قضيتين آخريين تضمنتا قوانين القذف الجنائية» توصلت محكمة البلدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان إلى وقوع انتهاك لحق التعبير. وأوضح هذان الحكمان أن 
استخدامه سيكون من الصعب للغاية تبريره» خاصة فى سياق البيانات المتعلقفة 
بأمور تهم المصلحة العامة( '). 


(8) الإعلان المشترك الصادر فى ٠١‏ ديسمير 75٠١1:‏ 

(4) التقرير السنوى لعام ١5315‏ للجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان؛ الفصل 5: خاتمة. 

)٠١(‏ انظر هيريرايولوا ضد كوستاريكاء ؟ يوليو. السلسة ') رقم )25٠١54( ٠١‏ وريكاردو كاينسى ضد 
بارواجواى السلسلة0) رقم 5١( ١١١‏ أغسطس )٠١٠١54‏ وكلاهما لمحعكمة البلدان الأمريكية 
نحقوى الإنسان). 
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البيية وإثبات الصحة 
فى بلدان كثيرة: يبرئ إثبات الصحة (البيئة) عن أى 
بيانات يدعى أنها تحوى قَذَفا المدعى عليه من المسئولية بصورة 
كاملة. وفى بعض البلدان؛ فإن الشخص الذى يرفع دعوى قذف 
يتحمل عبء إثبات أن البيان زائف. على الأقل بالنسبة للبيانات 
التى تتناول أمورا تتعلق بالمصلحة العامة. 
إذ يجب ألا يتحمل أى شخص المسئولية بموجب قانون القذف عن الإدلاء 
بيان صحيح. ويتراءى هذا مثلا فى المبدأ ؟١‏ من إعلان المبادئ المعنية بحرية 
التعبير فى أفريقياء الذى يذكر فى جزء منه: 
١‏ - يتعين على الدول أن تكفل امتثال قوانينها الخاصة بالقذف للمعيار 
التالى: 
- لن يتحمل أى إنسان تبعة عن الإدلاء ببيانات صحيحة(!'). 
كما أن الحق فى نشر الحقائق مستمد من المبادئ الأساسية لحرية التعبيير»ء 
وكذلك المبدأ الواضح الذى يقول لا يمكن لأحد أن يدافع عن سمعة شخص لا 
يستحقها. بعبارة أخرىء فإنه إذا كتب شخص عن شخص آخرء حقيقة تلحق الضرر 
بسمعة الأخيرء فالحقيقة هى أن ذلك الشخص كان يحظى يسمعة لايستقهاقفى 
المحل الأول. وحماية البيانات الصادقة بموجب قانون القذف لا ينفى إمكان اس تخدام 
أنواع أخرى من الدعاوى القانونية للبيانات الصادقة؛ مثل حماية السرية. 


-117 5" مأخوذ بتصرف من اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب فى دورتها‎ )١١( 
ء7٠١‎ 7 أكتوبرء‎ >٠7 
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وفى الحد الأدنى؛ ينبغى أن تتاح للمدعى عليهم فرصة إثبات أن بياناتهم 
كانت صادقة. ففى قضية كاتيلاس ضد إسبانيا على سبيل المثشال”''), قضت 
محكمة حقوق الإنسان الأوربية بأن تقاعس المحاكم الإسبانية عن السماح لكاتيلاس 
بإثبات صحة بياناته فى قضية للقذف كان انتهاكا لحقه فى التعبير الحرء وهو ما لا 


يمكن تبريره فى مجتمع ديمقراطى. 


واشتراط ألا تكون البيانات صادقة فحسب. بل أن تكون للصالح العام أيضاء 
كما هى الحال فى بعض قوانين القذفء يلقى عبئا غير معقول على كاهل 
الصحفيين وغيرهم من الراغبين فى النشر. كما أنه يتناقض مع جوهر الحق فى 
التعبير» الذى يقتضى أن تكون القيود فى الصالح العام» وليس على ممارسة الحق. 
وقد أوضح هذا مجلس اللوردات فى المملكة المتحدة فى قضية جليفز ضد ديكن. 
وكان الخلاف فى هذه القضية حول قاعدة للقذف لا تشترط اثبات صحة البيانات 
فقطء بل أيضا أن نشرها كان للصالح العام. ومثلما ذكر اللورد ديبلوك: 'فإن هذا 
يقلب المادة ٠١‏ من (اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التى تكفل حرية التعبيير) 
رأسا على عقب... فالمادة ٠١‏ تشترط أن حرية التعبير لن تقيد (ما لم يكن التدخل) 
ضروريا لحماية مصلحة عامة"”"). 


)١١1(‏ كاستيلاس ضد إسبانياء .1:1111.0'1.11.12 (سلسلة 38) )١197(‏ متاح فى: 
حصا 1992248 111 اندع5ونن نان مهألا لاعن م/م اانا 
(؟١)‏ جليفر ضد ديكن )١9/٠0(‏ 4.)0.477, (مجلس اللوردات). 
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الإطار -١7‏ الولايات المتحدة: عبء إثبات الدعوى على المدعى 











فى القضية البارزة فى الولايات المتحدة» التى اقامتها شركة نيويورك 
تايمز ضد سوليفان7')ء» قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أنه بالنسبة 
للبيانات المتعلقة بالموظفين العامّين» يقع على عاتق المدعى عبء إثبات أن البيان 
زائف. وإضافة لذلك؛ فإنه على المدعى أيضا أن يثبت أن البيانات نشرت عن 
سوء طويّة: أو بعدم اكتراث متهور بالحقيقة» لكى يفوز فى القضية. وقد وستعت 
قضايا لاحقة نطاق هذا الحكم؛ ليشمل على سبيل المثال» المرشحين للمناصب 
العامة" والشخصيات العامة التى لا تشغل وظائف رسمية أو حكومية7). 








.)١1555( 376 5لا‎ 254,279 )١( 
.401 105 265 )١911( (؟) شركة مونيتو باتريوت ضد روى‎ 
.388 1/15 130 )١1517( (؟) شركة كورتيس للنشر ضد بوتس‎ 


ينبغى ألا توفر قوانين القذف أى حماية خاصة للموظفين 
العموميين: أيا كانت درجتهم أو وضعهم. وفى بعض البلدان» من 
الصعب لأقصى حد أن يفوز الموظفون العامون فى قضايا القسذف 
استنادا إلى بيانات حول وظائفهم العامة. 
ومن المقرر حاليا فى القانون الدولى بصورة راسخة أن الموظفين العاميز 
مطالبون بأن يتحملوا النقد بدرجة أكبرء وليس أقلء. من المواطنين العاديين. وفي 
أول قضية قذف نظرتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ذكرت: 
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أن حدود النقد المقبول أوسع بالنسبة للسياسى منها بالنسبة للشخص العادى. 
فالأول» على خلاف الأخيرء يعرض نفسه بصورة محتمة وعن علم للتحقيق الوثيق 
فى كل كلمة أو فعل من قبله» سواء من جانب الصحفيين أو عامة الناس إجمالا 
ومن ثم. يجب أن يبدى درجة أكبر من التسامح؛؛ '). 

وقد أصبح هذا عقيدة فى قانون السوابق القضائية للمحكمة. 

وبالمئل ذكرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: 


أن استخدام قوانين 126596840 (التشهير) لحماية شرف الموظفين العامّين 
الذين يعملون بصفتهم الرسمية يمنح دون مسوغ حقا فى حماية الموظفين العامين 
لا تتوفر لأعضاء المجتمع الآخرين. وهذا التمييز يقلب رأسا على عقب المبدأ 
الأساسى فى النظام الديمقراطى الذى يقضى بأن الحكومة تخضع لضوابط؛. مثل 
التدقيق العام» لاستيعاد أو محاربة إساءة استخدامها لسلطاتها القمعيةا"'). 

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا.أولاء والأهمء أن الدور الذى يلعبه مثل 
هؤلاء الموظفون فى الديمقراطية يعنى أن هناك حاجة ماسة للنقاش العام المفققوح 
فيما يتعلق بأعمالهم وآرائهم. وينبغى إخضاعهم للمساءلة أمام عامة الناسء» 
ويتضمن هذا الرد علنا على النقد بدلا من محاولة قمعه. وربما يكون مثل هذا 
الخضوع للمساءلة أشد وضوحا عندما يتحملون انتقاد قراراتهم» بغض النظر عن 
مدى الإسراف فى هذا النقد. وهذا التسامح ليس محوريا بالنسبة للديمقراطية 
فحسب, ولكن أيضا بالنسبة لتسهيل المشاركة فى أعمال التنميةء حيث إن انتقاد 
الأعمال الرسمية لصيق بالمشاركة المفتوحة بشأن قضايا التنمية. 


.)١587 لنجئنز ضد النمسا. التطبيق رقم 407 1:111818 9815/82,8 (8 يوليو‎ )١4( 
تقرير عن انسجام قوانين (1(500810) مع اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. 435١؛ التقرير السنوى‎ )١5( 
للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. الفصل 5, (التوكيد مضاف).‎ 
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ثانياء لقد قبل الموظفون؛ بحكم مواقعهم» طوعا أن يخضعوا لتدقيق عام 
أكبر. ثالثاء تتوافر للموظفين فى الأحوال المعتادة وسائل تحت تصرفهم لتفنيد أى 
ادعاءات زائفة أو مضللة» مما يجعل قضايا القذف غير ضروريةء رغم أن ذلك لا 
ينطيق على كل المواطنين (فمثلاء يجوز استبعاد موظفى القضاء من الرد على النقد 
الموجه لوظائفهم العامة بحكم التزاماتهم الوظيفية). 

والمعيار المحدد الذى ينبغى تطبيقه على قذف الموظفين العامّين أقل 
وضوحا. بيد أنه فى تحقيق التوازن بين حماية سمعة الموظفين العامّين وتشجيع 
المناقشة الحامية والمفتوحة للقضايا العامة» راعى المشرّعون والمحاكم عادة أهمية 
تقديم تقارير قوية عن القضايا العامة» وكذلك الحاجة إلى حماية الموظفين من 
الهجوم سيئ الطويّة وبغير مسوغ على سمعتهم. وفى قضية فى كرواتياء قاضي 
عضو فى البرلمان صحيفة فيرال تريبيون لأنها قذفت فى حقه بنشر رسم 
كاريكاتورى له يوحى بأنه يمثل مرض رفع الدعاوى الذى حل بالبلاد» فى إشارة 
للقضايا الكثيرة التى رفعها بالفعل ضدها. ورفضت محكمة زغرب القضية وأعلنت 
أن "المدعى شخصيته عامة وسياسية وسلوكه ونشاطه مفتوحا أمام أعين عامة 
الناس ويخضعان للنقد والمزاح والسخرية"7. وبالمثل فى قضية تضمنت نشر 
خطاب من سياسى فى كوريا الجنوبية لزعيم كوريا الشمالية» كيم يونج - إيل؛ 
قضت المحكمة الدستورية الكورية بأن معايير مختلفة تنطبق عندما يتعلق الأمر 
بنقد موظفين عامين. وبصفة خاصة:؛ تنبغى الموازنة بين حقهم فى الحفاظ على 
سمعتهم والصالح العام فى القصص الإخبارية(""). 


.)1595( <1.-1237-1444-95 توميسلاف ميرسيب ضد أفيرا تريبيون":‎ )١15( 

)١1(‏ 11-11001 (تقرير المحكمة الدستورية فى كورياء ,265 00-313ا11 768,97: أحكام المحكمة 
الدستورية الكورية (بالإنجليزية) المجموعة 7 من قضايا المحكمة بشأن الصحافة 4" (١٠٠٠)ء‏ 
محكمة كوريا الدستورية .)١599(‏ 


ني 
كسس 
بن 


اراء 
تستفيد بيانات الرأى - كما تفهم بصورة عريضة لتسشمل 
كل البيانات التى لا يمكن على نحو معقول تفسيرها بأنها تذكر 
حقائق فعلية» على سبيل المثال لأنها ساخرة - فى الأحوال العادية 
بدرجة من الحماية بمقتضى قانون القذف أكبر مما تحظى به 
بيانات الحقائق. 
وعادة ما يمنح مجال أوسع من الحرية لمن يعبرون عن بيانات للرأى؛ 
وفى بعض الولايات القضائية فإن هذا لا يرتب أى تبعة بمقتضى قانون القذف. 
وهذا الأمر مهم بصفة خاصة عندما يكون التعبير عن الرأى بشأن الموظفين 
العامّين. وكما لاحظنا سلفاء فإن الديمقراطية تعتمد على تحمل النقد الشديد 
للموظفين» وذلك أشد ما يكون وضوحا خلال الانتخابات ولكن أيضا فى الأوقات 
الأخرى, وتعتمد على كل محاولات إخضاع الموظفين للمساعلة. 


الإطار 15- المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: التسامح مع عرض الرأى 

أبدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان درجة عالية من التسامح بالنسبة 
لعرض الرأى» رغم أنها لم تمض إلى حد حمايته بصورة مطلقة. ففى قضية 
ديتشاند وآخرين ضد النمسا على سبيل المثال» كان موضع الخلاف هو قرار 
وطنى قضى بأن مقدم الطلب مسئول عن القذف فى مقال يزعم أن سياسيا وطنيا 
يمارس أيضا عمله كمحام؛ اقترح تشريعا فى البرلمان بغية خدمة احتياجات 


زبائنه من القطاع الخاص. وقضت المحكمة بأن البيان تحميه ضمانات حرية 
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التعبير حتى لو لم تكن هناك حقائق كامنة وراءه تسانده» واستخدمت فيه لغة 
قوية('!. كذلك كررت المحكمة مجددا وجهة نظرها طويلة الأمد بأنه ينبغى عدم 
مطالبة أى شخص بإثبات صدق رأى ما: "إن اشتراط إثيات صدق حكم من أحكام 
القيمة مستحيل تحقيقه وينتهك حرية الرأى نفسهاء وهى جزء أساسى من الحق 


(فى حرية التعبير)"7). 


.165/789171ا/١ فبراير 7١57ء الطلب رقم‎ 752٠١( 
سرام'"١ 3س( ديتشاند وأخرون ضد النمساء المرجع المذكورهء ففقرة ١؛.انظر أيضا نيكو لا ضمد فنلنداء‎ 
(المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان).‎ 5١711/45 الطلب رقم‎ ٠0 





فى الولايات المتحدة؛ من المقرر على نحو راسخ حاليا أن الآراء بالنسبة 
للأمور التى تمثل شاغلا عاما لا تسوغ المقاضاة؛ وهذا يعنى القول إنها تحظضى 
بحماية دستورية. وهناك نوعان من عرض الرأى يحظيان بهذا النوع من الحماية: 
ذلك الذى "لا يحوى معنى متضمنا حقيقيًا زائفا على نحو يمكن إثباته' وذلك الذى 
"لا يمكن تفسيره على نحو معقول على أنه يذكر حقائق فعلية!*"). 

ويموجب القانون الدولى» فإن كل إنسان له حق مطلق فى إيداء الرأى؛ 
ويوفر هذا أساسا قويا لحماية هذا الرأى. فالآراء؛» بحكم تعريفها تقريباء ذاتية 
بدرجة كبيرة ولا يمكن إثبات أنها صادقة» وحتى السؤال حول ما إذا كانت 
"معقولة" أم لاء أو تقوم على حقائق يمكن إثباتها أم لاء سؤال مراوغ لأقصى حد. 
ويحاجٌ هذا لصالح الحماية المطلقة أو على الأقل مستوى عال جدا من الحماية. 


(14) ميلكو فيتش ضد صحيفة لورين» 497 الولايات المتحدة١‏ (المحكمة العليا بالولايات المتحدة» 
)4 0 
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الإطار -7١‏ ألمانيا: حماية أكبر للآراء 

توصلت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية.» فى قضية تتضمن 
ادعاءات بأن شخصا ما كان قد شارك فى أنشطة نازية فى بولندا خلال الحرب 
العالمية الثانية. الى: 

أن النشرات الإعلانية التى وزعها المتظلم على نطاق واسع تحتوى على 
حقائق وآراء شخصية قصد بها أن تكون آراء وهى قادرة على أن تكون آراء!"). 

وتحظى الآراء بحماية بموجب ضممانة حرية التعبير الدسئورية فى سياق 
قضايا القذف أكبر مما يحظى به عرض الحقائق. وقد تقاعست المحاكم الأدنى 
درجة عن وضع هذا فى الاعتبار ومن ثم انتهكت الحق فى حرية التعبير. 


219171 المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانيةق 460/72 8016 130,1 ,43 »1980110 فى ديسمبر‎ )١( 


حجة للدفاع عن النشر المعقول 
فى كثير من البلدان» هناك حجة للدفاع فى ادعاء للقذف 
يتعلق بالإدلاء ببيان حول أمر يمس المصلحة العامةء هى بيان أنه 
كان من المعقول فى كل الظروف أن ينشر المدعى عليه البيسان» 
حتى لو ثبت أن هذا البيان زائف. 
ويعترف عدد متزايد من الولايات القضائية بحجة "المعقولية" فى الدفا. 
- أو حجة دفاع ممائلة. استتادا إلى فكرة "الاجتهاد اللازم”. و'حسن النية" أو عد 
موء الطوية والقصد - بسبب الطبيعة القاسية لقواعد المسئولية الصارمة التنفيذدي 


مس 
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والتى بموجبها كان المدعى عليهم يعتبرون مسئولين إذا ما وزعوا بيانات زائفة» أو 
بيانات لاا يمكن إثبات صدقها فى محكمة قانونية. والقاعدة التقليدية ليست عادلة 
بصفة خاصة بالنسبة للعاملين فى وسائل الإعلام وغيرها من المعلقين الاجتماعيين 
والذين يحتم عليهم واجبهم الوفاء بحق عامة الناس فى المعرفة؛. ولا يستطيعون 
عادة الانتظار حتى يتأكدوا بصورة مطلقة من أن كل حقيقة مدعاة هى حقيقة 
صادقة قبل أن ينشروا القصة أو يذيعوها. وحتى أفضل الصحفيين يرتكبون أخطاء 
بريئة» وتركهم معرضين للعقاب عن كل ادعاء زائف يقوض المصلحة العامة فى 
الحصول على معلومات فى الوقت المناسب. ويصدق هذا بصفة خاصة عادة فى 
الحالات التى تنطوى على ادعاءات بارتكاب أخطاءء نظرا لأن مثل هذه السياقات 
تتسم, بحكم تعريفها تقريباء بالسرية» مما يجعل من الصعب إثبات هذه الادرعاءات 
بمعايير المحكمة. وإضافة لذلك» يجوز للصحفيين أن يعتمدوا على مصادر سرية 
للمعلومات, والتى تمنعهم الأخلاقيات المهنية من استخدامها فى الدفاع عن أنفسهم 
فى المحاكم. 


الإطار -7١‏ الحاجة لحجة حسن النية فى الدفاع 

تصور قضية من تايلاند أهمية هذه الحجة فى الدفاع. ففى هذه القضية 
أدلى ناشط فى منظمة غير حكومية» هو س وبنيا كلانجنارونجء ببيانات تم 
الاستشهاد بها فى صحيفة محلية» تقول إن رئيس الوزراءء تاكاسين قد اتبع 
سياسات ساعدت شركة شين على النموء وأن هذا النمو ساعد بدوره حزب 
ثاكسين» وهو حزب ثاى راك ثاى. وأن ثاكسين هو الذى أسس شركة شين. 


شين سوينيا بتهمة القفذف الجنائى والمدنى. 












وينص القانون التايلاندى على أن حجة الدفاع بحسن النية والتعليق العادل 
تنطبق على أى شخص أو شىء يتعين أن يخضع للنقد العام. وقضت المحكمة 
بأن المسألة من مسائل المصلحة العامة نظرا لأن شركة شين باعتبارها 'موردا 
قوميا (وكذلك شركة كبيرة» ولأن لرئيس الوزراء علاقات وثيقة بها). لقد 
تصرف سوبنيأً على نحو معقول وبحسن نية عند الإدلاء ببيانه» ولم يحركه فى 
ذلك سوء قصد أو طوية. ونتيجة لذلك تم إسقاط القضية. وفى حالة غياب حجة 
حسن النية فى الدفاع؛ كان الاحتمال كبيرا جدا فى أن يدان سوبنيا. 


وهناك توازن أكثر ملاءمة بين الحق فى حرية التعبير والحفاظ على السمعة 
يتمئل في حماية الذين تصرفوا على نحو معقول وبحسن نية وبدون سوء قصد أو 
طوية؛ مع السماح للمتظلم بأن يقاضى من لم يفعلوا ذلك. وفى تحديد ما إذا كان 
النشر معقولا فى ظروف حالة خاصة؛ راعت المحاكم أهمية حرية التعبير بالنسبة 
للأمورء التى تمثل شاغلا عاما ولحق عامة الناس فى تلقى المعلومات فى الوقت 
المناسب والمتعلقة بمثل هذه الأمور. وبالنسبة لوسائل الإعلام» فإن العمل وفق 
المعايير المهنية المقبولة لابد وأن يصمد فى الأحوال العادية لاختبار المعقولية. 

وقد اتخذت ولايات قضائية مختلفة نهجا مختلفة بشأن هذه القضية؛ سواء 
بالنسبة للمعيار الذى يجب أن يطبق أو بالنسبة لمدى اتساع الحماية. 

وربما كان أقوى معيار من حيث الدفاع عن حرية التعبير هو الذى قررته 
المحكمة العليا فى الولايات المتحدة فى قضية شركة النيويورك تايمز ضد سوليقان. 
ففى هذه القضية» تضمنت البيانات المطعون فيها أخطاء حقيقية. بيد أن المحكمة 
قضت بأن "البيانات الخاطئة أمر محتم فى المناقشة الحرة": وأن الموظف العام لا 
يستطيع أن يطلب تعويض الضرر إلا إذا أثبت أن "البيان صدر عن سوء قصد 
فعلى» أى مع معرفة أنه زائف أو دون اعتبار حريص لما إذا كان زائفا أه 909"). 


.78٠١ 3104 )1١9514(599 النيويورك تايمز ضد سوليفان» 525 الولايات المتحدة 85؟,‎ )١4( 
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وقد تم اعتماد 'معيار سوء القصد والطوية” فى حكم للمحكمة العليا للعدالة 
فى الأرجنتين فى ١7‏ نوفمبر 77137 ')ء بتبرئة المدعى عليه من تهم بالقذف. 
وذكرت المحكمة أن: 

"هذه المحكمة اعتمدت معيار الفقه القانونى الذى أرسته المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة فى قضية لنيويورك تايمز ضد سوليفان (977” الولايات المتحدة: 
, 1154) والذى صدر بالاستناد لمبدأ سوء الطوية الحقيقى والذى يتمثل هدفه 
فى توفير توازن معقول بين وظيفة الصحافة وحقوق الأفراد التى تأثرت بتوجيه" 
تعليقات تؤثر تأثيرا سيئا فى الموظفين العامّين» والشخصيات العامة أو حتى فى 
أمور تتدخل في مسائل تمس الصالح العام»؛ وكانت موضع معلومات أو 
عرض للأحداث. 

وبدلا من ذلك؛. اختارت المحاكم فى أستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة 
المتحدة ما يمكن تسميته قاعدة النشر المعقول. ففى قضية لانج ضد هيئة الإذاعة 
الأسترالية» قضت المحكمة بأن الاتصالات السياسية يشملها دفاع الميزة 
المشروطة. بيد أن هذا يمكن يبطل حيثما يتقاعس المدعى عليه عن الوفاء بمعيار 
"المعقولية الذى يتجاوز مجرد الأمانة". وفى أستراليا يقع على المدعى عليه عبء 
اثبات المعقولية!''). 

وعادة ما تؤثر الولايات القضائية للقانون المدنى الدفاع المستند لحسن النية 
كما فى حالة القضية التايلاندية السالقف بيانها. وتطبق قاعدة مماثلة فى قانون القذف 
الفرتسى؛ حيث تتمثل حجة الدفاع فى بيان أن المرء يمكن أن يتصرف بحسن نية؛ 
على الأقل حيثما يكون الهدف هو إعلام عامة الناس. ففى قضية فى ,١55‏ 


)0( متاح فى .212002/11301015_5013.111193_ق0122116 نا أق_للزمع2 1 لتازه ) ٠.‏ للامتصدعء|. 51 1//:م)11! 
.8332-3 ,818 ,ااشلة 71 (1997) (21) 
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أكدت محكمة النقضء. وهى أعلى محكمة استتناف؛. هذا المبدأء وشددت مجددا 


التعريض وجبر الضرر 

إن الهدف الأسمى لتوفير علاج لبيانات القذف؛ هو جبر الضرر الذى لحق 
بسمعة المتظلم» وليس عقاب المسئول عن نشر البيان. ونتيجة لذلكء ينبغى أن 
تتناسب العلاجات أو العقوبات مع الضرر الواقع. 

ويطالب القانون الدولى بأن تكون العلاجات والعقوبات؛ مثل القيود التى 
تترتب عليها متناسبة. فالعقوبات المفرطة» فى حد ذاتهاء يمكن أن تشكل انتهاكا 
للحق فى حرية التعبير بسبب التأثير المثتّط غير المتناسب الذى تمارسه؛: وحقيقة 
أن أنها يمكن أن تحد بصورة كبيرة من التدفق الحر للمعلومات والأفكار. إذا لا 
يحس بهذا التأثير الطرف الذى أنزلت به العقوبات وحده فحسبء ولكن يعس به 
المجتمع الأعرضء حيث إن الأفراد سيتفادون بوضوح مناطق المسئولية المحتملة 
لضمان عدم تعريض أنفسهم لخطر الوقوع تحت طائلة مثل هذه العقوبات. 










الإطار 77 - المعاببر الدولية بشأن العقوبات 


فى قطدية توالستوى ميلو ب تفشك :طن السملكة المتحدة ذكرت الفتكية 
الأوروبية لحقوق الإنسان أن “الحكم بوقوع ضرر والأمر القضائى المانع يشكلان 
به أن البيان المعنى يتضمن قذفا كبيراء فإن العقوبة يجب أن تنطوى على 






)5 إكس ضد واى وأخرين» ١‏ يناير 17 ؛ محكمة النقضص - الغرفة المدنية الثانتية. رقم 
95-8 ٠اكلار,‏ 
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"علاقة معقولة من التناسب مع الضرر الذى لحق بالسمعة". وهذا أمر يجب 
تحديده فى قوانين القذف الوطنية7'). 

وقد اعتمدت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب أخيرا 
إعلانا لمبادئ حرية التعبير فى أفريقيا. وينص المبدأ ؟١١‏ من الإعلان والمعنون 
"حماية السمعة" فى جزء منه على: 

-١‏ تلتزم الدول بضمان توافق قوانينها الخاصة بالقذف مع المعيار التالى. 

لن تكون العقوبات مطلقا قاسية لحد أن تمنع حق حرية التعبيره بمافى 
)0( 


ذلك حق الآخرين 


١ (1‏ يوليو. ا 0 الطلب رقم 10١‏ 2,. الفقرة 3 
(1) مأخوذ بتصرف من اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب فى اجتماعها 7١‏ فى 7-1١7‏ 
أكتوبر .5٠٠١7‏ 





والعلاجات غير المالية - مثل حق التصحيح - فاعلة عادة من حيث جبر 
لضرر الذى يلحق بالسمعة» ومع ذلك فهى أقل تطفلا من منظور حرية التعبير مر 
لعقوبات المالية» ونتيجة لذلك يتعين على المحاكم أن تعطى الأولوية لاستخدامها 
.إضافة لذلكء يتعين على المحاكم أن تضع فى اعتبيارهاء وهى تقيّم العلاجات 
لقانونية» أى العلاجات الطوعية وذاتية التنظيم» يمكن توفيرها فى علاج أى ضرر 
حق بالسمعة. وفى إعلان معنى بحرية النقاش السياسى فى وسائل الإعلام؛ أكدد 
جنة وزراء مجلس أوربا الحاجة إلى أن تكون العقوبات متناسبة» وأن تضع فم 
لاعتبار أى علاجات أخرى مقدمة على حد سواء: 
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يجب أن تنطوى الأضرار والغرامات على القذف أو الإهانة على علاقا 
معقولة من التناسب مع انتهاك حقوق أو سمعة الآخرين» أخذا فى الاعتبار أو 
علاجات طوعية فاعلة ومناسبة ممكنة97''). 


وتوفر بلدان كثيرة حق الرد أو التصحيح للهجوم على السمعة. وفى الوقت 
نفسه؛ فإن حقوق الرد العريضة بأكثر مما يجب والالتزام بالاعتذار قد يمثلان فم 
حد ذاتهما انتهاكا لحق الحرية فى التعبير (انظر الإطار 75 للإطلاع علي 
مثال لذلك). 


الإطار 77- كوريا: إعلان بالاعتذار عن انتهاك حق حرية إبداء الرأى 


تصرح المادة 515 من القانون المدنى الكورىء للمحاكم أن تأمر المدعى 
عليه» بناء على طلب المتظلمء بأن 'يتخذ إجراءات مناسبة" لاستعادة سمعة 
الطرف الذى تم القذف فى حقهء بدلا من تعويض الضرر أو إضافة لذلك. 
وقد أقرت المحاكم شرط نشر اعتذار باعتباره أحد هذه التدابير الملائمة. وفى 
قضية فى ١44١ء.‏ قضت المحكمة الدستورية بأن هذا كان انتهاكا للحق فى حرية 
إيداء الرأى وذكرت7": 


إن الاعتذار يجبر المرء على إبداء تعبير باعث على الإذلال علنا فى 
وسائل إعلام جماهيرية مثل الصحف والمجلات... إلخ. ورغم أن مضمون 
الاعتذار تمليه بصورة محددة سلطات الدولة فى مسار الإجراءات القضائية» فمن 
الواضح أن عامة الناس يرونها تعبيرا طوعيا عن الرأى. 


)١(‏ 100018 3. (تقرير المحكمة الدستورية الكورية)» +١59‏ 894 هون ما. .1١٠١‏ العشر سنوات الأولسى 
للمحكمة الدستورية الكورية (بالإنجليزية)) )١172١١( ١7+‏ مجلة التحكيم االصحفى الفصلية ؟5١‏ 
(صيف ,.١951١ :)١95١‏ ص5 15. 


(؟١)‏ اعتمد فى ؟١‏ فبرايرء 5 .7٠١‏ 


الفصل السابع 


فواعد المصمون وحدود حرية الكلام 


قائمة مراجعة بالممارسات الخيدة 


يجوز فرض القيود على حرية التعبير لحماية الأمن القومى أو النظام 
العام؛ ولكن هذه القيود ينبغى أن تكون محددة بوضوح ويصورة 
حريصة حتى لا تمنع سوى التعبير الذى يشكل خطرا حادا بوقوع 
ضرر وشيك وجوهرى بمصالح الأمن القومى أو النظام العام. 

يدعو القانون الدولى الدول لحظر الحض على الكراهية الذى يشكل 
تحريضا على التمييز والعداء أو العنف (الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
السياسية» المادة )٠١‏ (؟١)‏ ولكن هذا لا يشمل البيانات الحقيقية التى لا 
تشكل تحريضا وإن كانت هجومية. 

الا ايتيكن قطن القيؤكا عَلنْ النواه الماحفة الآ تلك الى 'قنضف» خسنلا 
إجراميا أو تشكل خطرا جديًا ومباشرًا بالضررء بالنسبة للآأطفال على 
نيد المخال. 

ينبغى تحديد القيود على حرية التعبير لحماية نزاهة وعدالة النظام 
القضائىء حتى لا تحمى القضاة من النقد المشروع أو تحول دون 
المناقشة العامة المفتوحة بشأن إدارة العدالة. 

الحظر الشامل على نشر مواد زائفة» لمجرد عدم دقتهاء غير مشروع. 
التعبير السياسى هو جوهر ضمانات حرية التعبير» ويجب أن يحظى 
يكوا نه كاكسية. | 

من المهم بصفة خاصة حماية التعبير السياسى خلال الانتخابات» ويتعين 
اتخاذ تدابير فاعلة تكفل إطلاع الناخبين على كيفية التصويت ومختلشف 
القضايا التى على المحك فى الانتخابات. 
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لس د 


مفذل مع سه 

بغية حماية المصالح العامة والخاصة المختلفة» تفرض البلدان فى شتو 
أنحاء العالم طائفة واسعة من القيود على مضمون ما يمكن نشره أو بثه. وفى هذ 
الفصلء» تفرض عددا من أكثر قيود المضمون شيوعا. وبموجب القانون الدولى 
فإن هذه جميعا معترف بها كمبررات مشروعة للحد من حرية التعبير. وفى الوق 
نفسه؛ فإنها جميعها يمكن إن لم تصغ بوضوح وصورة ضيقة» أن يساء استخدامع 
للحد من التدفق الحر للمعلومات والأفكار للصالح العام. 


الإطار 74- المعايير الدولية: الاختبار ثلاثى الجزاء. 

تسمح المادة ١9‏ (؟) من الاتفاقية الدولية المعنية بالحقوق السياسية بفرض 
عقوبات على حرية التعبير بالشروط التالية: ترافق ممارسة الحقوق المفنصوص 
عليها فى الفقرة أ من هذه المادة» واجبات ومسئوليات خاصة. ومن ثم يجوز أن 
تخضع لقيود معنية» ولكن هذه لن تخرج على ما ينص عليه القانون 
وتكون ضرورية: 

أ- من أجل احترام حقوق سمعة الآخرين. 

ب- من أجل حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق 

العامة. 

وتوجد صياغة مماثلة فى معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية الأوربية 
والأمريكية. وقد فرت هذه على أنها تقتضى قيودا للوفاء بالاختبار ثلاثى 
الأجزاء الذى تم وضعه بعد ذلك. وتوضح الولاية القضائية الدولية أن هذا 
الاختبار يمثل معيارا عاليا يجب أن يتغلب على أى تدخل فى حرية التعبير. 
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أولاء يجب أن ينص القانون على التدخل. ولن يتحقق هذا الشرط إلا حيثما 
يكون القانون فى المتناول ومصاغ بدقة كافية حتى يستطيع المواطنون تنظيم 
سلوكهم بمقتضاه. ثانياء يجب أن يرمى التدخل لتحقيق هدف مشروع والأهداف 
الواردة بها قائمة فى المادة )١( ١5‏ من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية هى 
أهداف حصرية:ء بمعنى أنها لا تعتبر أى أهداف أخرى مشروعة كمبرر لتقييد 
حرية التعبير. ثالثاء ينبغي أن يكون التقييد ضروريا لضمان تحقيق واحد من تلك 


الأهداف. وتعنى كلمة ضرورى أنه ينبغى أن تكون هناك 'حاجة اجتماعية مامتّة" 
التقيد : ويند : أن تكون الأسباب التى 5م ها الدولة لتبرير التقييد 'وديقة الصلة 
وكافية" ود جب أن يتناسب التقيبد مع الهدف ١‏ لمبتغي ٠:‏ 





الحدود المصرح بما قانوا على الحق فى حرية التعبير 
ينبغى أن تخضع القيود المفروضة على حرية التعبيير 
لحدود معينة إذا أردنا أن تكون ضمانات حرية التعبير فاعلة. 
وبموجب القانون الدولى؛ ينبغى أن تصمد القيود لنظام صارم من 
ثلائة أجزاءء يتطلب الأمر أن يكون منصوصا عليها بوضوح فسى 
القانون. لتحقيق هدف مشروع. وألا تكون أشد تقييدا مما يلزم 
لحماية ذلك الهدف. 
ومسألة نطاق القيود على حرية التعبير محورية بالنسبة لمسألة كيف يمكن 
ضمان هذا الحق الأساسى بصورة فاعلة: فإذا تم السماح بقيود عريضة بغير 
موجبء فإن ذلك سيقوض هذا الحق. وفى الحد الأدنى. يتعين أن يتضمن الدستور 
إطارا واضحا للقيود يكفل توازنا صحيحا بين حرية التعبير وبين المصالح العامة 
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والخاصة. وييسر وجود اطار واضح من الاستثناءات تنظيم وسائل الإعامم للصالح 
العام بالمساعدة فى الفصل بين ما يشكل تنظيما لمصلحة عامة مشروعة وما يعمد 
تدخلا مفرطا فى حرية وسائل الإعلام. 
والوضع المثالى هوء أن يعيّن الدستور بوضوح حدودا واضحا بشأن متى 
وكيف تكون القيود التشريعية العادية على حرية التعبير مشروعة. فعلى سبيل 
المثال» نص المادة 5١9‏ (؟) من دستور تايلاندا على فرض قيود على حرية 
التعبير كالاتى: 
لن يفرض القيد على الحرية بموجب الفقرة واحد إلا بمقتضى أحكام القانون 
والكرامة والسمعة والأسرة والحقوق الخاصة بأشخاص آخرينء والحفاظ على 
النظام العام والأخلاق الحميدة أو منع تدهور عقول أو صحة عامة الناس. 
وتناولت جنوب أفريقيا هى أيضا القضية: إذ ينص الدستور فى الفصل ”ء 
القسم 51 على أنه: 
١‏ - لا يمكن الحد من الحقوق الواردة فى لائحة الحقوق إلا بمقتضى قانون 
يطبق تطبيقا عاما بقدر ما يكون هذا الحد معقولا وله ما يسوغه فى 
مجتمع مفتوح وديمقراطى يقوم على كرامة الإنسان والمساواة والحرية. 
أخذا فى الاعتبار العوامل ذات الصلة التى تشمل: 
أ- طبيعة الحق. 
تخ أهمية الهدف من الحد. 
ج- طبيعة الحد ونطاقه. 
د - العلاقة بين الحد والهدف منه. 
ه- الوسائل الأقل تقييدا التى تحقق الهدف. 
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؟- وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى القسم الفرعى )١(‏ أو فى أى حكم 
آخر فى الدستورء لا يجوز لأى قانون أن يحد من أى حق وارد فى 
لائحة الحقوق. 

وفى التطبيق» فسرت المحكمة الدستورية هذا بما لا يسمح إلا بقيود محدودة 


مبادئ عامة للقيود على المضمون 

يمكن استخلاص بعض المبادئ العامة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على 
المضمون من الولاية القضائية الدولية ومن الممارسات الجيدة للولاية القفضائية 
القومية. أولا: إن القيود المسبقة أو الرقابة المسبقةء حيث تستعرض هيئة للرقابة 
المواد قبل نشرهاء وإن لم تكن محرمة بصورة مطلقة بموجب القانون الدونى. 
ينظر إليها بقدر كبير من الشك؛ بسبب طبيعتها المتطفلة بدرجة عالية ووجود 
فوضنة 'كبيزة: لاساءة النتغلاليا لها فعلئ سبيل المكال: تحظير لتفاقية الدول 
الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان: كل رقابة مسبقة فيما خلا عندما يكون اليف 
من هذا هو حماية الأطفال7'). وفى الممارسة»ء تطبق أنظمة القيود المسبقة بصورد 
نادرة على نحو متزايد فى الديمقراطيات» ولا تطبق مطلقا على وسائل الإعلام. 

ثانيا: وكما لاحظنا فيما سلف بالنسبة للقذفء فإنه من المسلم به على نطاق 
واسع أن الحديث السياسى يستحق حماية خاصة بسبب أهميته كدعامة للديمقراطية. 
وقد أوضحت المحاكم الدولية بجلاء أنها ليست مستعدة لأن تسمح للدول بحرية 
كبيرة فيما يتعلق بتفسير القيود على الحديث السياسى وتنفيذها. فعلى سبيل المثال؛ 


)1( المادة 2١”‏ (؟). 


تسمح المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان للدول “بهامش من التقدير" فى تفسير 
الحقوق. بيد أن هذا الهامش ضيق جدا فيما يتعلق بالحديث السياسى(). 

ثالثا: إن القيود الواسعة بصورة مفرطة؛ء بمعنى أنها لا تشمل فقط التعبير 
المسىء وإنما الحديث المشروع ستفشل فى أن تفى بالغرض منها بموجب الجزء 
المتعلق بالضرورة فى اختبار القيود. والدول ملتزمة» فى سعيها لتحقيق أهداف 
مشروعة:؛ بأن تولى اعتبارا ملائما للحقوق فى حرية التعبير بتفصيل الحدود 
الضيقة على قدر الإمكان. 

رابعا: هناك مبدأ أساسى فى القانون الجنائىء استنادا إلى افتراض البراءةء 
هو أن مجرد ارتكاب عمل جنائى لا يكفى للإدانة» وبدلا من ذلك يجب أن 
يصطحب العمل بعنصر عقلى من الإرادة حتى يكون هناك جرم عقلى ومادى. 
ويجب أن تحترم أى جريمة من جرائم التعبير هذه القاعدة الجنائية الأساسية. 

خامسا: مثلما لاحظنا فيما سلف فيما يتعلق بالقذف. فإن العقوبات المفرطة؛ 
حيث يكون بعض العقوبة له ما يسوغه» تمثل انتهاكا منفصلا للمق فى حرية 
التعبيرء نظرا للتأثير المثبط الذى تمارسه. وبصفة خاصة:؛ فإن الأفراد سيبتعدون 
بوضوح عن المناطق الفعلية للحديث المحظورء بغية تفادى عقوبات قاسية بغير 
موجبء ومن ثم فإن تأثير ذلك ممائل لفرض عقوبات مفرطة. 


الأمن القومى؛ النظام العام 
يجوز فرض القيود على حرية التعبير لحماية الأمن القومى أو النظام العام؛ 
لكن هذه القيود ينبغى أن تصاغ بحرص وصورة ضيقة حتى لا تحظر سوى 


(١)انظر‏ على سبيل المثال: رفهه بارتيرى وأخرين ضد تركياةء الطلب رقم 
,1343/98 ,41342/98 ,41340/98 و41344, الفقرة ؟ ١9(‏ فبراير .)5١١*‏ 
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التعبير الذى يشكل خطرا جادا بإلحاق ضرر وشيك وجوهرى بالمصالح المشروعة 
للذمن القومى أو النظام العام. 

وكما هى الحال بالنسبة لكل القيود المفروضة على حرية التعبيرء فإن القيود 
المفروضة باسم الأمن القومى أو النظام العام مسموح بها بمقتضى القانون الدولى 
إذا أمكن إثبات أنها ضرورية لحماية مصلحة مشروعة. وعلى الرغم من أن الأمن 
والنظام العام يمثلان مصلحة اجتماعية من الطراز الأول؛ وأن كل الحقوق بدونها 
معرضة للخطرء فإنها فى الوقت نفسه يستحيل تعريفها بدقة ومن ثم فإنها عرضة 
لسوء الاستغلال بصورة لصيقة بها. 

والإشراف العام حاسم لضمان صنع السياسة واتخاذ القرارات بصورة 
رشيدة» خاصة بالنسبة للأمن القومى. 

وقد أقرّت الولاية القضائية الدولية عددا من المبادئ فيما يتعلق بالأمن 
القومى أو النظام العام. فأولا: قضت المحاكم بصورة مطردة بإلغاء القيود 
العريضة بغير موجب على حرية التعبير باسم الأمن القومى أو النظام العام. فليس 
من المشروع مثلاء حظر نشاطات حزب معارض على أساس النظام العام لمجرد 
أن حالة الطوارئ معلنة» حتى لو كانت حالة الطوارئ هذه نفسها مشروعة. 

إن الدعاوى الغامضة بوجود مصلحة اجتماعية وهمية لا تكفى لتبرير فرض 
القيود باسم الأمن القوى على حرية التعبير. ففى قضية موكونج ضد الكاميرون 
مثلاء تم القبض على المؤلف الذى كان ينتقد الرئيس والحكومة» مرتين بموجب 
أحكام قانون وضعى يجرم البيانات "التى تسمم الرأى العام القومى أو الدونى". 
وقد وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى ذلك انتهاكا للحق فى حرية 
التعبيرء ولاحظت أنه حتى فى "الظروف السياسية الصعبة"؛ فإن قانونا مثل هذا لا 
يمكن تبريره» وأنه يشكل تهديدا 'للديمقراطية متعددة الأطرافء والمعتقدات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان7). 


(؟) البلاغ رقم 5 54/ 19179»ء أراء اعتمدت فى 717 مارس .١118١‏ الفقرة (؟1-1). 
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ثانيا: يقع على عاتق الدولة التى تفرض القيود عبء إثبات أنها مشروعة 
ويصدق هذا على كل قيود حرية التعبير: لكنه ربما كان وثيق الصلة بصفة خاص 
بالنسبة لقيود الأمن القومى أو النظام العام؛ بسبب طبيعتها العريضة اللصيقة بها 
وقد دعت المحاكم الدول إلى إثبات أن قيدا ما ضروريًا لتفادى تهديد معين لمصال 
مشروع محددة للأمن القومى أو النظام العام» وليس مجرد ادعاء أن هذه المصلى 
المشروعة معرضة للخطر.؟؟) 





الإطار ©7- إساءة استخدام قواعد الأمن القومى أو النظام العام 

إن اساءة استغلال قوانين الأمن القومى من قبل الأقوياء تجاه الأقليات 
الصامتة؛ وتجاه من يتبنون قضايا سياسية لاا تحظى بشعبية» أو مجرد الأصوات 
الناقدة» يمثل مشكلة خطيرة فى شتى أنحاء العالم. ففى ماليزيا مثلاء استخدم 
الأعتقال بموجب قانون الشغب لعام ١55‏ على نطاق واسع لأغراض سياسسية. 
وتمت الإغارة غَلين الصحيفقة الشعبية التى تصدر على الإنترنت» ماليزيا كينسى. 
الي اشنيرت باستقاء الأخبار بصورة مستقلة. من قبل الشرطة فى ٠‏ يناير 

٠*‏ وعم الاستيلاء على 1 كمبيوترات. بها أربعة سيرفرات (وحدة خدمة). 
من السياسات القه مية المتطرفة لصالح عنصر الماليين العرقى (أبناء الملايو). 
من خلال المقارنة مع الولايات المتحدة؛ على أساس أن ذلك يمكن أن يسبب 


صم ص عم 


تنافرا عنصريا. 





(:) انظر لايتسيفش د بيلاروسياء رقم ١147/78٠0‏ (لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة)؛ 7١(‏ مارير 
'٠٠٠٠‏ ففرة 4. 


وبالمئل؛ نصت المادة 77') من مرسوم الأمن القومى فى كوريا الجنوبية 
الصادرة فى »15/8٠‏ فى جزء منهاء على أن أى شخص يمجد ويشجع؛ ويقوم 
بالدعاية» أو يتخذ جانباء نشاطات منظمات معادية للدولة ترتكب جريمة؛ وهو 
يعرف أنه يمكن بذلك أن يعرض للخطر وجود الدولة أو أمنهاء يعاقب بالسجن 
بما يصل إلى 7 سنوات. وقد لاحظت المحكمة الدستورية التى قضت بأن هذه 


الأحكام غير دستورية: 


1( إذا اتفق أن انتقاد الحكومة وقائدها يماتل ما تدعيه كوريا الشمالية» فإنه يمكن أن يندرج فى جريمة 
تمجيد وتشجيع كوريا الشمالية. كذلك» فإنه إذا كان فرد ما واعيا بأن نقد سياسة حكومة كوريا 
الجنوبية يمكن أن تستخدمه كوريا الشمالية فى دعايتهاء فإنه يمكن عقابه لأنه أفاد العدو. 





ثالتًا: أن المعلومات المتوافرة بالفعل فى المجال العام لا يجوز تقييدها 
بادعاء مبررات عن الأمن القومى أو النظام العام. وسبب هذا وضح تماما: فإذا 
كانت المعلومات متاحة فعلا؛ فإن زيادة توزيعها قد تسبب حرجا لكنه للا يمسرض 
للخطر الأمن القومى النظام العام. وهذا وثيق الصلة بصفة خاصة بمجال الإنترنت: 
حيث يسهل الحصول على المعلومات المنشورة فى أى مكان. وفى قضية 
بايكاتشر المرفوعة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» كان موضع الخلاف 
هو أمر منع قضائى صدر ضد مقاطع أعيد طبعها من مذكرات غير مرخص بها 
لعضو سابق فى إدارة الأمن البريطانية» كانت قد نشرت بالفعمل فى الولايات 
المتحدة. وقد قضت المحكمة بأن استمرار حظر النشر بعد ما أصبحت المواد 
متاحة بالفعل للجمهور فى المملكة المتحدة كان غير مشروعة). 


(5) الأوبزرفر والجارديان ضد المملكة المتحدة والصنداى تايمز ضد المملكة المتحدة (رقم :)١‏ الطلب رقم 
5 (3 نوفمبر .)١1191‏ 
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وأخيراء والأكثر أهمية» هو أن المحاكم لم تبق على القيود على حرية 
التعبير لحماية الأمن القومى أو النظام العام إلا أنه عندما كانت هناك علاقة وثيقة 
بين تعبير محدد وخطر الإضرار بهذه المصالح. والفكرة هى تخفيف الطابع العام 
والغامض بصورة لصيقة لمفاهيم الأمن القومى والنظام العام. واشتراط وجود 
علاقة وثيقة بين التعبير. والحظر هو وسيلة لإضفاء طابع ملموس على الأمور 
وتفادى الدعوات الغامضة إلى مصلحة غير محددة فى الأمن القومى. 


حديث الكراهية 


يدعو القانون الدولى الدول إلى حظر الدعوة للكراهية التى 
تشكل تحريضا على التمييز والكراهية والعنف (الاتفاقية الدولية 
المعنية بالحقوق المدنية والسياسية المادة ))5١( ٠١‏ بيد أن 
البيانات الصادقة أو البيانات التى لا تشكل تحريضا وإن كانت 
هجومية. لا يشملها هذا. 
قد يتعارض حق شخص ما فى أن يعبر عن نفسه مع الحقوق فى المساواة 
وعدم التمييز. ونتيجة لذلكء يقر القانون الدولى بأنه ينبغى حظر التعبير الذى يشكل 
تحريضا على التمييز والكراهية أو العنف من خلال الدعوة للكراهية الوطنية. 
أو العرقية» أو الدينية. وفى الوقت نفسه» تم التسليم بدور حرية التعبير فى ضمان 
ممارسة الحقوق الأخرىء بما فى ذلك الحق فى المساواة وعدم التمييز. 
ومثلما هى الحال مع كل القيود الأخرى المفروضة على المضمون» فإن 
قوانين الكلام العريضة أو الغامضة بصورة مفرطة. يمكن إساءة استغلالها 
لاستهداف الأقليات وليس للدفاع عنهاء وحجب صوتهاء وتقويض قدرتها على 
المشاركة فى العملية السياسية. وهناك مثال واضح لهذا هو قضية أنكال ضد تركياء 
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حيث أدين المتظلم فى تركيا بحديث الكراهية لاحتجاجه بعبارات قوية على التدابير 
الرسمية التى كان يعتقد أنها ترمى لاضطهاد الأكراد. واعترفت المحكمة الأوربية 
لحقوق الإنسان أن البيانات المطعون فيها كانت تناشد الأكراد؛ء وتحثهم على التوحد 
معها للدفاع عن حقوقهم. لكنها قضت بأنه ليس هناك شىء فى النص يحض "على 
العنف والكراهية والخصومة بين المواطئيت13). 

كما رفضت المحاكم أن تقرر للصحفيين كيفية أدائهم لعملهم» محترمة حقهم 
فى تقرير كيف ينقلون الأخبار والأفكار إلى عامة الناس على خير وجه؛ بما فى 
ذلك استقاؤهم للأنباء عن العنصرية والتعصب. فقد يتضمن هذا استقاء الأخبار 
الخاصة بالبيانات العنصرية للآخرين على سبيل المثال» لتوضيح أن مثل هذه 
الآراء موجودة فى المجتمع. وقد كان هذا موضع خلاف فى قضية جيرسيلد» حيث 
أدين صحفى فى الدانمرك بسبب برنامج فى التليفزيون تضمن بيانات أدلى بها 
متطرفون عنصريون؛ وقضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بأن المتظلم 
تصرف بهدف عرض مشكلة العنصرية ولإثارة النقاش العام» ومن ثم يتعين ألا 
يتحمل المسئولية!"). 


الإطار 76- المعايير الوطنية للإثارة 


تضمنت قضية فرنسية ادعاء بأن بعض الرسوم الكاريكاتورية الإباحية 
تمك 1١‏ يح عيسى والبابا والقسس فى أوضاع مسيئة مختلفة؛. تشكل حديثا 


للكراهية أو حضا على العنف ضد الكاثوليك» ورفضت محكمة النقض الاستئناف 
جزئيا على أساس أن الرسوم؛ وإن كانت مهينة» فإنها لا تنطوى على أى حض 
على الكراهية أو العنف ضضد أية مجموعة عرقية أو دينية. 





(*) الطلب رقم 19/507518 (1 يونيه 2)١1934‏ فقرة .6٠‏ 


(/ا) الطلب رقم 14/١5/834٠‏ (سبتمبر ,)١595‏ 
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وفى القضية الكندية البارزة ر. ضد كيجسترا()؛. طبقت المحكمة العليا 
الحكم الذى ينص على "حظر الترويج المتعمد للكراهية» فيما عدا الأحاديث 
الخاصة؛ تجاه أى قسم من عامة الناس يتميز فى اللون» العنصرء الدين؛» 
أو الأصل العرقى". وشددت المحكمة على عدد من العوامل فى تطبيق هذه 
القاعدة. أولا: أن مصطلحا متعمدا يمثل قيدا كبيرا على الإدانة» إذ يتطلب إثباتا 
بأن المتهم يرغب بصورة ذاتية فى الترويج للكراهية» وأنه كان يعرف مسبقا أن 
العواقب متيقن حدوثها أو متيقن بصورة كبيرة" واستطردت: "أن مروج الكراهية 
يجب أن يقصد ويعرف سلفا كأمر متيقن لحد كبير أن ذلك تحريض مباشر 
ونشيط على الكراهية ضد مجموعة يمكن تحديدها". 

ثانيا: أن مصطاح الكراهية هو مصطاح متطرف: فالكراهية تنطوى على 
التدميرء والكراهية ضد مجموعات يمكن تحديدهاء ومن ثم تزدمر على تبلد 
الشعور والتعصب الأعمى والتدمير لكل من المجموعة المستهدفة وقيم مجتمعنا 
على حد سواء. والكراهية بهذا المعنى هى المشاعر المتطرفة التى تناقض العقل 
وهى مشاعر تعنى ضمنا إذا مورست ضد أعضاء مجموعة يمكن تحديدهاء أن 
هؤلاء الأفراد يتعين احتقارهم والسخرية منهم وحرمانهم من الاحترام وإخضاعهم 
للمعاملة السيئة على أساس انتمائهم لمجموعة ما. 

وأخيراء فإن الحكم المطعون فيه تضمن عددا من الدفاعات منها: أن ذلك 
البيان كان صادقاء وأنه كان محاولة حسنة النية للتعبير عن رأى فى موضوع 
دينى» وأن البيان كان وثيق الصلة بأمر يتعلق بالصالح العام؛ وأن المتهم كان 
يعتقد على نحو معقول أنه صادقء وأن هذا المتهم قصد بحسن نية توضيح أمور 
تنحو لإثارة مشاعر الكراهية» بهدف إزالتها. 


5 محكمة النقض» الغرفة المدنية الثانية»‎ ٠ ٠.3: قرار محكمة النقض رقم فى 8 مارس‎ )١( 
.35, 0.1.697 )159( 





الفغفحش 
ينبغى ألا تطبق القيود المفروضة على مواد الفحش إلا إذا 
كانت هذه المواد تصف عملا إجراميا أو تشكل خطرا جادا 
ومباشرا بإحداث الضرار. على سبيل المثال بالأطفال. 
رغم أنه نادرا ما تتعرض لإساءة الاستخدام السياسىء فإن القوانين التى تقيد 
وصف الأمور الجنسية لها صلة وثيقة بالقضايا الثقافية والشواغل الخاصة 
بالمساواة. فعلى سبيل المثال» استهدفت قوانين الفحشء الأقليات الجنسيةء مما 
قوض قدرتها على المشاركة كنذ فى المجتمع. 
ومن الناحية التاريخية: حددت المحاكم فى بلدان كثيرة» الفحش بالرجوع إلى 
معايير مجتمعية»: لكن الاتجاه الواضح فى هذا المجال هو الأخذ بقواعد أكثر 
تساهلاء تضع فى الاعتبار العولمة والثورة فى مجال الحصول على المعلومات؛. 
بما فى ذلك المواد الجنسية الصريحة:» التى يتيحها الإنترنت. وفى الوقت نفسسهء 
تنحو المحاكم الدولية إلى منح هامش من التقدير للدول فرادى للتقصدى للشواغل 
المتعلقة بالفحش بدلا من محاولة إرساء قواعد ملزمة» واضحة؛ وشاملة فى هذا 
المجال. وفى قضية مولر وآخرين ضد سويسراء وهى قضية انطوت على فرض 
عقوبات بموجب قانون الفحشء» ذكرت المحكمة الأوربية. 
إن سلطات الدولة هى من حيث المبدأ فى وضع أفضل من القضاء الدولى 
فى إصدار رأى عن المضمون الدقيق (للاشتراطات الأخلاقية)(). 


(4) 55 مايوء .١5464‏ الطلب رقم 6554/ ,.٠١10/7377‏ الفقرة 2". 
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الإطار/ 1 - تعريف المحاكم الوطنية للفحش 

لاحظت المحكمة العليا الكندية فى قضية ر. ضد باتلرء أنه عند تقييم ما إذا 
كان شيء ما فاحشا أم لا » فإن '"معايير المجتمع ككل هى التى ينبغى أن تطبق 
وليس معايير قسم صغير من المجتمع". والمواد التى تستغل على نحو غير ملائم 
المواد الجنسية هى وحدها التى يمكن اعتبارها فاحشة. واضافة لذلكء؛ 'فإنه حتى 
المواد التى تنتهك بذاتها معايير المجتمعء لن تعتبر “غير لائقة" إذا كانت مطلوبة 
للمعالجة الجادة لموضوع ما7). 

وهناك نهج ممائل» أخذت به المحكمة الدستورية فى كوريا الجنوبية هو 
التمييز بين مواد الفحش والأشكال الأقل تطرفا من المواد غير المتحفظة جنسيا. 
قد ميزت المحكمة بين المواد الفاحشة والمواد غير اللائقة فحسب. 


إن الفحش هو تعبير صارخ وغير مستتر عن الجنس يسشوه الكرامة 
الإنسانية أو الإنسانية. وهو لا يستهوى سوى الولع الشهوانى» وإذا نظرنا إليه 
ككل, فإنه لا ينطوى على أى قيمة أدبية أو فنية أو علمية أو سياسية. والفحش لا 
يقوض الأخلاق المجتمعية الحميدة المتعلقة بالجنس فحسبء لكن يصعب أيضا 
القضاء على تأثيره الضار من خلال المنافسة المفتوحة بين الأفكار. وبالتالى» فإن 
التعبير الفاحشء إذا فسر كما هو منصوص عليه هنا بصورة صارمة:؛ لا يندرج 
فى مجال الحديث والصحافة اللذين يحميهما الدستور7). 





(١)ر.‏ ضد باتلر (؟1591) ,15012452 ص ص /الا5: 586. 
)١(‏ ,16 13-دن!1 327,95 150018 10-1. أول عشر سنوات للمحكمة الدستورية الكورية. 


وفى حين سلمت المحاكم بأن تحديد الفحش لا يتعين الحكم عليه وفق 
المعايير المجتمعية» فانها وضعت بعض الحدود 0 تداعيات ذلك. 
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وتفرض بلدان كديرة قيودا على عرض وبيع المواد الإباحية» بغية حمايا 
الأطفال. كذلك يشيع استخدام نظم ونهج التنظيم الذاتى لإعلام القراء والمشاهديز 
مقدما بالطابع المزعج للمواد. فعلى سبيل المثال» تطالب بلدان كثيرة أفلام السينم 
والفيديو بتقديم تقرير يوضح للمشاهدين أى نوع من المواد تحويهاء بما فى ذلك 
المواد الجنسية. 


الإطار74- الهند: المواد الفاحشة 

أشارت المحكمة العليا فى الهند إلى المعايير المجتمعية فى قضية 
ساماريش بوز ضد أمال متيراء التى تتعلق بتقييم مشروعية قانون يحظر توزيع 
مواد 'فاحشة" حددت بأنها داعرة أو تستهوى الولع الشهوانى أو الإثارة. والتى 
تعتبر إذا أخذت فى مجموعهاء تنحو نحو تدمير أخلاق وافساد الأشخاص الذين 
يحتمل؛ مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة»ء أن يقرأوا أو يشاهدوا أو يسمعوا 
المواد المتضمنة أو المتجسدة فيها7'). وقضت المحكمة بأن :'مفهوم الفحش تشكله 
بدرجة كبيرة جدا النظرة الاجتماعية للناس الذين يتوقع أن يقرأوا الكقتاب. 
ولا مجال للنزاع فى أن مفهوم الفحش يختلف عادة من بلد إلى بلد7)؛ بيد أن: 
المحكمة وضعت أيضا بعض المعالم لتحديد مفهوم المعايير المجتمعية: 'ينبغى 
صياغة معاييرنا على نحو لا ينزل بنا إلى المستوى الذى تحدد فيه حماية الأقفل 
قدرة والأكثر فسوقا بينناء ما الذى لا يستطيع الأصحاء من الناحية الأخلاقية أن 
يروه أو يقرأوه'. 

وفى قضية بوزء قضت المحكمة بأن الكتاب المعروض أمامها ليس 
فاحشاء جزئيا بسبب "أننا (لو) وضعنا أنفسنا مكان القراءء الذين يحتمل أن يقرأوا 
هذا الكتاب؛. لا نعتقد أن أى قارئ سيصبح ماجنا عند قراءته وأنه س ينحط 
وينجذب للفسق". (التوكيد مضاف). وفى ظل غياب احتمال قوى أن يسفر مثلل 
هذا التعرض لمواد يدعى أنها فاحشة عمليا عن الضرر الذى استهدف القانون 
منعه» لا تستطيع المحكمة أن تخلص إلى أن المواد المعروضة أمامها فاحشة. 


.21118 967 )١3.13(نيرخآو ساماريش بوز وأخرون ضد أمال مترا‎ )١( 
.,1118 )50( 481 )١971( ك. أ عباس ضد اتحاد الهند‎ )١( 
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ومثل هذا النظام يمكن إما أن يكون ذاتى التنظيم أو تشرف عليه هيئة 
إدارية. والفكرة هى السماح للمشاهدين بأن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون فى مشاهدة 
المواد أم لا. كما يمكن أن تتناول القواعد التى تحكم عمل هيئات البث» المسضمون 
الجنسىء, مثلا بأن تقتصر البرامج التى تضم مثل هذا المضمون على الأوقات التى 
لا يشاهد فيها الشباب التليفزيون بصفة عامة. 


حمماية إدارة العدالة 
تنيغى صياغة القيود المفروضة على حرية التعبير لحماية 
نزاهة نظام العدالة وإنصافه. بحرص بحيث لا يحمى القضاة مسن 
النقد المشروع أو يحول دون المناقشة العامة المفتوحة بشأن 
إدارة العدالة. 
ويعترف القانون الدولى بهدفين مشروعين بمقتضاهما يمكن تيرير فرض 
قيود على حرية التعبير بالإشارة إلى اإدارة العدالة» وحماية نزاهة النظام القفضائى 
وسلطائه. ويتعلق الهدف الأول بالحاجة للإنصاف داخل النظام القضائى والذى 
يمكن أن تقوضه أمور مثل ترهيب الشهودء وتحيز القضاة والمحلفين» وحماية 
المحاكم باعتبارها حكما أخيرا فى المنازعات. وما لم يُسلم بهذاء فقد يسعى الأفراد 
لحل المنازعات بطرق أخرىء ربما غير قانونية. 
ولا ريب أن هذين هدفان مهمان» وجديران بنوع من الحماية. وفى الوقفت 
نفسهء كان القضاة تاريخيا مصابين بالوساوس تجاههماء ويسرعون إلى إدانة النقد 
أن العدالة ليست فضيلة متوحدة ومنعزلة: إذ ينبغى السماح بإخضاعها للفحص 
والاحترام حتى على الرغم من التعليقات الصريحة من قبل الناس العاديين/"). 


(1) أمبارد ضد المدعى العام تريننداد وتوباجو؛ 0322 :)١955(‏ 6؟5. 
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الإطار 5؟- إساءة استخدام القواعد 


فى أغسطس 595١ك»‏ نَم سجن المحرر الكينى تونى جاتشوكا ستة أشهرء 
لادعائه فى مطبوع له» البريد يوم الأحد؛ أن رئيس المستشارين وقضاة كبار 
آخرين قدلوا رشاوى كبيرة نظير التدخل فى مسار العدالة لصالح واحد من ملوك 
المال المحليين. وإضافة لذلك» فقد حوكم جاتشوكا مباشرة. وفى المشول الأول 
حوكم أمام محكمة الاستئناف؛ وهى أعلى محكمة فى كينياء وكان من أثتر ذلك 
حرمانه من أى فرصة لاستئناف إدانته» على النقيض من الضمانات الدولية 
لحقوق الإنسان. وكان من تأثير ذلك أيضا ضمان عرض قضيته أمام نفس 
القضاة الذين اتهمهم جاتشوكا بالفساد. 

















وقد توصلت دراسة لرابطة نقابات المحامين الدولية مثلاء إلى أنه فى حين 
تعمل المحاكم الماليزية بصورة تجارية فى القضايا التجارية» فإنها تتعرض لتدخل 
كبير فى القضايا السياسية بدرجة أكبرء بما فى ذلك تلك القى تتعلق بحرية 
التعبير('). إن القيود القانونية على نقد الهيئة القضائية فى ماليزيا سيئة السمعة: 
وتلك نقطة وردت بوضوح تقرير الرابطة7. 


)١(‏ انظر العدالة فى خطر: ماليزيا فى ٠٠٠١‏ (لندن: معهد حقوق الإنسان» رابطة نقابات المحامين 
الدولية» ١٠٠3).؛‏ متاح فى : 

.5121215 111010061 “[انأج ع عع /عنده. اعت نطاء اداع ة/:مااط 
(؟) انظر على سبيل المثال؛ قضية موراى هايبرت ضد تشاندرا سرى رام )١599(‏ والتى حكم فيها 
بالسجن على هايبرت مراسل المجئة الاقتصادية للشرق الأقصى. بالسجن ستة أسابيع للقول بأن 
قضية رفعتها زوجة أحد قضاة محكمة الاستئناف تحركت فى النظام القضائى بسرعة غير عادية. 

وإضافة لذلك؛ فإن الإشراف العام على الهيئة القضائية») وهى مؤسسة عامة 
مهم بصفة خاصة بالنسبة للديمقراطيةء ويمكن أن يفيد فى استئصال جذور الفسا 
وعدم الكفاءة. ومن المهم بالمثل؛ أنه يمكن أن يفيد فى حماية استقلال ونزاههف 
الهيئة القضائية؛ وتلك دعامة أساسية لحكم القانون وحماية كل حقوق الإنسان» بم 
فى ذلك حرية التعبير. 
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الإطار -٠‏ جنوب أفريقيا: حظر انتقاد القضاة 
فى قضية سى. ضد مامابولو7')؛ طبقت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا 

كلا من المعايير والإجراءات واجبة التطبيق على الحظر على انتقاد القضاة. وفى 
ضوء الأهمية الدستورية لكل من استقلال الهيئة القضائية وحرية التعبير» امتنعت 
المحكمة عن أن تقضى بأن الجريمة غير دستورية بحد ذاتها. بيد أن المعيار 
التقليدى» المستند على أتجاه لجعل القضاء موضع ازدراء. لم يعد ملائمسا. 
ولاحظت المحكمة أنه من الأهمية القصوى تمكين عامة الناس من 'مناقشة سلوك 
محاكمهم وتأييده ونقده والإشادة به أو شجبه. ففى نهاية المطاف. فإن مثل هذا 
النقاش الحر والصريح حول الإجراءات القضائية يخدم أكثر مسن هدف عسام 
وسهولة المنال والفاعلية» وهى ثلاث من السمات المرغوبة المهمة التى حددها 
الدستور فى الهيئة القضائية7). 

وينبغى أن يحل محل اختبار “الاتجاه للإضرار" اختبار آخر يستند إلى 
تأثير البيانات محكوما عليها بصورة موضوعية: 

إن العقبة التى يتعين تخطيها لإصدار إدانة فى تهمة تجريس محكمة 
مرتفعة جدا حاليا عما كانت عليه قبل الفرض الأسمى للقيم الدستورية على مبادئ 
القانون العام» ولا يمكن بدء المقاضاة إلا فى حالات واضحة للتشكيك فى نزاههة 
القضاء. وفى نهاية المطاف. فإن المحك هو ما إذا كان السلوك المخالفء» منظورا 
إليه فى سياقه» يرجح أن يلحق الضرر فعلا بإدارة القضاء(). وفيما يتعلق 
بالإجراءاتء فإن المحكمة قضت بأنه حيثما تكون القضية المعنية قد تم البت فيها 
بالفعل» 'فليست هناك حاجة ماسة لتدابير راسخة وسريعة للحفاظ على نزاهة 
العملية القضائية". ورأت المحكمة أنه 'من الملائم أن لا تستخدم المحكمة القانونية 
بصورة لصيقة» وهى الحامى الأول لحقوق الأشخاص وحرياتهم كما حددها 
الدستورء إجراءات موجزة الا حيث تكون المقاضاة العادية المطروحة تتعلق 
بسلطة ملاحقة» مستحيلة أو غير مستصوبة بدرجة كبيرة). 


.0 )) 449 غ11 ن)ة1 (5) 2001 :(0) )) 409 لذ (2001)3 (1) 
(؟) المرجع المذكورء الفقرتان 55 ."٠‏ 
(') المرجع المذكورء الفقرة ©5. 
(4؛) المرجع المذكورء الفقرة 51. 


وتندرج القيود التى صممت لتحقيق الغرض الأول الذى أسلفناه تواء وهو 
نزاهة الهيئة القضائية» فى فئتين رئيستين. أولاء يجوز فرض الحدود على استقاء 
الأخبار بشأن الإجراءات التى لم يفصل فيها بعدء أو المعروضة أمام المحاكم. وقد 
قضت المحاكم بأن ذلك ينبغى ألا يتم إلا حيث تشكل المواد المعنية خطرا داهما 
للإضرار بالقضية الجارية. وفى تقييم ذلك الخطرء يفترض ألا يكون القضاة 
عرضة للاهتزاز بفعل تقارير الصحف بفضل تدريبهم المهنى”” '). 

والهدف الثانى الذى سلف بيانه» وهو الحفاظ على هيبة الهيئة القضائية. 
مثير للنزاع بشكل متزايد. فلا يزال بعض البلدان يفرض قيودا على نقد القفضاة 
والمحاكم» على أساس أن هذه القيود ضرورية للحفاظ على هيبة الهيئة القضائية. 
بيد أن إمكانية الإدائة على أساس من هذا قد ألغيت رسميا أو حددت بصورة ضيقة 
حتى إنها سقطت فى بحر المهجورء وذلك فى كدير من البلدان. وفى هذه البلدانء» 
لا تعتبر هذه القيود ضرورية. وأثبتت الهيئة القضائية باعتبارها مؤسسة فوق النقد 
غير المسوغ. وأنها لا تحتاج على قيود قانونية من هذا النوع لتحافظ 
على وضعها. 


الأنباء الكاذبة 
الحظر الشامل على نشر الأنباء الكاذبة» لمجرد أنها غير 
دقيقة غير مشروع. 
من المقرر أن ضمانات حرية التعبير تحمى البيانات الصحيحة وغير 
الصحيحة أيضا. ففى كثير من الظروف تكون الحقيقة مسألة خلافية» وقد يساء 


.57 :)١555(.3411 11858 انظر فاين بوردكتس ليمتد ضد ماكنزى وشركاه.‎ )٠١( 
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استخدام الحظر على نشر الأنباء الكاذبة فى محاولة لقمع الادعاءات غير المرغوب 
فيهاء سواء كانت صادقة أم لا. فعلى سبيل المثال» ففى يناير .١144‏ نشرت 
صحيفة ستاندرد فى زمبابوى مقالا عن محاولة انقلاب داخل جيش زيمبابوى 
الوطنى» جاء فيه أن مصدره هو 'مصادر عليا فى القوات المسلحة وقد تم اعتقال 
كات المقال ورتين التخزير. يواسطة العسكن :واتيما فيما يعد :نتكين أنناء كاذيد1”'). 

ومن غير المرجح أن تسبب البيانات غير الدقيقة فى حد ذاتهاء أى ضرر 
ملموس للمجتمع. ويمكن علاج الأضرار التى يمكن أن تنجم عن البيانات الكاذبة؛: 
مثل القذف أو الخطر على النظام العام» من خلال قيود تفصل خصيصا لعلاج هذه 
الأضرار. ومن ثم ليست هناك حاجة لحظر عام على البيانات غير الصحيحة. 
ومن ناحية أخرىء فإن حظر البيانات الكاذبة فى حد ذاته يممارس تأثيرا مثبطا 
كبيرا على حرية التعبير. 


الإطار -75١‏ حماية البيانات غير الدقيقة 


يعترف المبدأ 7 من إعلان الدول الأمريكية للمبادئ المعنية بحرية التعبير 
صراحة بأن البيانات الكذابة تغطيها بداهة ضمانة حرية التعبير: 

إن وضع شروط للتعبير» مدل اشتراط الصدق.»: وعدم التغير مع الزمن» 
أو التجرد لا يتفق مع الحق فى حرية التعبير المعترف به فى الصكوك الدولية!"). 


)١(‏ مأخوذ بتصرف من لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان فى اجتماعيا العادى رقم همء اع 


4 أكتوبر ولوك 





)١١(‏ أسقطت المحكمة العليا فى زيمبابوئى فيما بعد الحكم الخاص بالأنباء الكاذبة الذى اتهمها بموجيه. 
انظر شافو ندو كا وجوتو ضد وزير الداخلية والمدعى العام. الحكم رقم 22000 الطلب المدنى 
ركم كك لت (؟؟ مايو 6 ٠ك).‏ 
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وقد قضت المحكمة الدستورية فى بيرو بأن الحق فى حرية التعبير يشمل 
البيانات غير الدقيقة. فقد رفع مصرف قضية مدعيا أن محطة للإذاعة أثارت 
ذعرا ماليا بين السكان بإذاعة بيانات كاذبة. ورفضت المحكمة التدخلء قائلة إن 
هذا سيشكل انتهاكا لحقوق الإذاعة. واحتفظ المتظلم بحقه فى تصحيح المعلومات 
أو رفع قضية مدنية » بسبب القذف مثلا(). 

وفى حكم صدر فى 5 »٠٠١‏ أسقطت المحكمة العليا فى أوغندا الجريمة 
الجنائية لنشر أنباء كاذبة. ولاحظت وهى تفعل ذلك أن الحق فى حرية التعبيير 
يمتد إلى حيازة وتلقى وإعطاء كل أشكال الرأى والأفكار والمعلومات. ولا 
يقتصر ذلك على فئاتء مثل الآراء الصحيحة والأفكار السليمة والمعلومات 
الصادقة ... إن تعبير الشخص وبيانه ليسا مستبعدين من الحماية الدستورية 
لمجرد أن آخر أو آخرين يظنون أنها كاذبة» خاطئة» مثيرة للجدل وبغيضة... 
والواقع أن الحماية أشد وثاقة بالأمر ومطلوبة حيث يعارض المجتمع أو أى 
طرف فيه أو يرفضان آراء شخص ما على أساس أنها “كاذبة" أو "خاطئة"7). 


903-2001-4:1/16 بنك سال مارتن الريفى للادخار والائتمان ضد إذاعة أيماجن. رقم‎ )١( 
سان مارتن.‎ 
٠٠١4 رياربف١1١‎ ,5.7٠٠١5 أوينانجو - أوبو دمونيدا ضد أيه جى » الاستئناف الدستورى رقم‎ )"( 


(لم يطبع بعد). 


الإطار ؟'"- التأثير المثبط 

فى 1197., أسقطت المحكمة العليا فى كندا فى قضية ر. ضد روندل31') 
حكما يتعلق بالأنباء الكذابة. وبسطت فى حكمها بشىء من التطويل رأيها فى 
التأثير المثبط للأحكام الخاصة بالأنباء الكاذبة باعتبارها متناقضة مع الضمانات 
الدستورية لحرية التعبير: 


)1( ]1992[ 250111 


إن الخطر متعاظم لأن تأثير الحظر لا يقتصر فقط على من يتم اعتقالهم 
ومقاضاتهم؛ ولكن يمتد إلى من قد يحجمون عن قول ما يودون قوله بسبب 
الخوف من القبض عليهم. وهكذا فإن مجموعات أو أفراد الأقليات الجديرين 
بالاحترام يمتنعون عن قول ما يرغبون فى قوله خوفا من إمكان مقاضاتهم. هل 
ينبغى منع ناشطة من أن تقول: "إن الغابات المطيرة فى كولومبيا يجرى 
تدميرها". لأنها تخشى الملاحقة الجنائية لنشر "أنباء كاذية' فى حالة توصل 
العلماء إلى أن البيان كاذب وقبول المحلفين لذلك؟ 

وبالمثل لاحظت اللجنة القضائية فى مجلس شورى الملك7') التأثير المشبط 
للقاعدة التى تعاقب أى بيان يكون غير صحيح: لقد تم التأكيد على أنه من 
المرفوض عقاب البيانات التى يتم الإدلاء بها دون الاهتمام الواجب بالتحقق مسن 
دقتها. وفى كل الأراءء فإن عائقا خطيرا على حرية الصحافة يتمثشل فى الا 
يستطيع من يقومون بالطبع» ومن باب أولى من يقومون بالتوزيع لمواد تتضمن 
تفكيرا تقديا بشأن سلوك السلطات العامة» أن يفعلوا ذلك وهم محصنون الا إذا 
استطاعوا أولا التحقيق من دقة كل البيانات عن الوقائع التى استند إليها النقد("). 


)1( هذه هى محكمة الاستئناف النهائية بالنسبة لعدد ص بلدان الفانون العام وتضم قضاة من مجلس 
اللوردات. 
)١(‏ هكتور ضد المدعى العام لانتيجوا وباربودا ,))١95357(‏ (800) 312 800 .2 ص8 .5١‏ 


لتعبير السياسى أو الانتخابات 
التعبير السياسى هو جوهر ضمانات حرية التعبير ويجب أن 
يحظى بحماية خاصة. ويصدق هذا بصفة خاصة فى الانتخابات. 
وينبغى اتخاذ تدابير فاعلة لكفالة أن الناخبين محاطون علما عن 
كيفية التصويت ومختلف القضايا التى على المحك فى الانتخابات. 
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والنقاش المفتوح حول الأمور السياسية» مفهومة بصورة عريضة بأنها 
الأمور التى تمثل شاغلا عاماء ضرورى فى الديمقراطية» وضمان حرية التعبير 
يوفر حماية خاصة للتعبير السياسى. ويقع مثل هذا الحديث فى صميم دور وسائل 
الإعلام باعتبارها متعقبا للممارسات السيئة من قبل الحكومة وميسرا للمشاركة 
العامة والتنمية الديمقراطية. وفى كثير من البلدان» تستفيد البيانات التى يتم الإدلاء 
بها فى الهيئات التشريعية من الحصانة المطلقة من العقوبات. ويمكن أيضا توفير 
مستويات عالية من الحماية للبيانات التى يتم الإدلاء بها فى سياق حملة انتخابات. 

وقد يكون من الضرورة تطبيق قواعد خاصة تتعلق بحرية التعبير خلال 
الانتخابات. ومما له أهمية كبرى أن تستوعب هيئة الناخبين الحق فى التقصويت» 
وكذلك الطرائق التى يمكن بها ممارسة هذا الحق. وينبغى أن تتحمل وسائل 
الإعلام التزاما صارما بأن تكون متوازنة وغير متحيزة خلال الانتخابات؛ ومن 
غير الملائم بصورة واضحة أن تفعل هيئة ممولة تمويلا عاما غير هذا. وفى كثير 
من البلدان» فإن كل جهات البث مطالبة بأن تكون غير متحيزة وأن تقدم فرصا 
متساوية لكل الأطراف. 


الإطار 757- التزامات بالتوازن 


أتِدت المحكمة الدستورية الإيطالية أخير! التنظيمات التى تطالب كل جهات 
البث بمنح وقت متساو لكل الأحزاب السياسية خلال فترة الانتخابات7). وكان 


موقن رهن متسارية فى قار لك ااتتكادلقه مويضيم احتمان عاد وار وكسانهتدذا 
الالتزام شبيها باشتراط ات تذيع الأخبار وبرامج الأطفال ولا يمكن اعتياره شكهم 
من المصادرة؛. بل كان جزءا مشروعا من الترخيص بمنحج الامتياز. وبصفة خاصة 


.7٠١” فى 74 أبريل 77 مايوء‎ 1١15© حكم محكمة الدستورية رقم‎ )١( 





فى الوضع السائد فى إيطالياء الذى قضت المحكمة بأنه يتسم بتركز كبير فى 
ملكية وسائل الإعلام» فإن المنافسة الحرة بين الآراء لا يمكن أن تكفل توافر 
فرص متساوية لكل وجهات النظر وحق عامة الناس فى تنوع المعلومات. 

وفى قضية فى 111315)؛ انتهت المحكمة العليا فى ملاوى إلى أن التغطية 
التفضيلية التى قدمت للرئيس خلال فترة الانتخابات من قبل الجهة القومية للبث 
كخدمة عامة» انتهكت حق كل إنسان فى المساواة وحق كل متنافس فى 
الانتخابات فى فرصة متساوية فى وسائل الإعلام العامة. ولاحظت المحكمة أن 
الفرص الحرة والمتساوية فى وسائل الإعلام العامة من الشروط المسبقة لإجراء 
انتخابات حرة وعادلة. ومثلما لاحظت المحكمةء فانه: 



















إذا أذيعت رسائل الحملة على الهواء مباشرة فى حفلة رسمية للرئاسة:؛ 
فإن المعاملة المتساوية تعنى عندئذ أن تذاع كل الاجتماعات الحاشدة لحملات 
الأحزاب السياسية الأخرى أو على الأقل الاجتماعات الحاشدة لحملات مرشحى 
الرئاسة الآخرين على الهواء مباشرة. وهذا سيمنح الأحزاب السياسية الأخرى 
ومرشحى الرئاسة الآخرين فرصة للرد على بعض الأمور المثارة. وهذا ما 
تقتضيه المعاملة المنصفة للأحزاب السياسية والمرشحين فى الانتخابات. 


.11919 كافومبا وآخرون ضد لجنة الانتخابات وهيئة الإذاعة فى ملاوىء» قضايا متنوعة رقم ©" فى‎ )١ 
فى‎ ١ و و فى رهم‎ 


ومن المهم أيضا أن تتاح للأحزاب والمرشحين المتنافسين فرص كافية لطر- 
آرائهم على الملأً» بما فى ذلك؛ عند الاقتضاءء الحصول على حيّز فى وسائل 
الإعلام العامة. ومثل هذا الحيّز ينبغى تخصيصه على أساس منصف لكل الأحزاب 
وحيثما يسمح بالإعلان السياسىء تنبغى مطالبة كل وسائل الإعلام بتوفيره لكل 
الأحزاب على أساس عدم التمييز للحفاظ على تكافو الفرص خلال الانتخابات. 
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الفصل الكامن 


هه + ظِ ات 1 فيير 


قائمة مراجعة بالممارسات الجيدة 


ويجب ألا يخضع الصحفيون فرادى لشروط الترخيص. 
- ينبغى أن يكون الصحفيون أحرارا فى إنشاء روابط مهنية من اختيارهم 
الخاص. 
5 للصحفيين الحق فى حماية مصادرهم السرية للمعلومات» وفى غير هذاء 
سينهار تدفق المعلومات إليهم. ومن ثم لعامة الناس. 
ويمكن أن يوفر الحق فى التصحيح أو الرد. ردا فاعلاً وملائما على أخطاء 
وسائل الإعلام وغيرها من الأخطاء. بيد أنه يمثل قيدا على حرية التعبير ومن نسم 
يتعين تحديده بوضوح بطريقة تحد من احتمال اساءة اس تخدامه. ويتعلق حق 
التصحيح أو الرد بالناشرء وليس بالصحفى. 


مقدمهة 

يفرض عدد قليل من الديمقراطيات - هذا إن فرض أى منها - اشتراطات 
للترخيص والتسجيل على الصحفيين فرادى» أو يفرض نظما إلزامية للنهوض 
بالمعايير الصحفية أو تلقى الشكاوى من عامة الناسء والديمقراطيات الانتقالية 
سرعان ما تتحرك أيضا فى هذا الاتجاه هى أيضا. وبدلا من ذلك» يتحقق النهوض 
بالطابع المهنى» بحماية حرية الصحفيين فى إقامة روابط مهنية من اختيارهم 
الخاصء وتستخدم طائفة من وسائل التنظيم الذاتى للنهوض بالمعايير العالية» بما 
فى ذلك التدريبء والمراجعة الأخلاقية» ووضع معايير أخلاقية. وفيما يتعلق بالأمر 
الأخيرء من المسلم بهء بصفة عامة أن توجيه الشكاوى إلى منافذ وسائل الإعلام 
أكثر ملاعمة وأشد فاعلية من توجيهها للصحفيين فرادى» حيث إن منفذ وسائل 
الإعلام الذئ نشر المادة أو أذاعها هو المسئول فى نهاية المطاف. 

ونظم التسجيل القانونى للصحفيين فرادى غالبا ما تلحق الضرر باس تقلالهم. 
وتحد من الدخول للمهنة بغير موجب وتقوض الطابع المهنى بدلا من النهووض به. 
وغالبا ما يتم تبرير هذه النظم على أساس أن الصحافة مهنة» وأنها تحتاج مثلها مثل 
المهن الأخرىء إلى تنظيمها. بيد أنه على خلاف المهن الأخرىء مثل القانون 
والطبء فإن الممارسة التى تحدد الصحافة؛ ألا وهى المشاركة فى نشاط تعبيرى. 
محمية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. فلكل الناس حق أساسى فى التعبيير 
عن أنفسهم. بما قى ذلك من خلال وسائل الإعلام» أى أن يفعلوا ما يفعله الصحفيون. 

وكل المهن تقدم إسهاما فى التنمية» وغالبا ما تستطيع نظم التنظيم تعزيز أثر 


المهن الأخرىء لأن قدرة الصحفيين على المساهمة فى التنميةء وبطرق أساسية 
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تتوقف على طابعهم المهنى فحسبء بل تتوقف على استقلالهم أيضا. ولكن؛ كما 
يعات و عي ووو و 0 أن تسىء استعمال 
أى نظم للتنظيم تحكم الصحفيين تحديدا لتقويض ذلك الاستقلال» وتلعب هذه 
الحوافز دورا أقل أهمية بكثير فى المهن الآخرى. ونتيجة لذلك» فالأرجح أن يهدد 
تنظيم المضمون الطابع المهنى. فهو بعيد عن أن ينهض يه. 

وكقاعدة عامة؛ لا يحظى الصحفيون بحقوق خاصة. تزيد على الحقوق التى 
تضمنها حرية التعبير لجميع الناس. وهناك مجال واحد اعترفت فيه القوانين 
والمحاكم بمثتل هذه الحقوق الخاصة وهو حماية سرية مصادر المعلومات. ويستند 
هذا الاعتراف الخاص إلى الدور الذى يلعبه الصحفيون فى العمل 'كوسطاء" بين 
المصادر وبين عامة الناسء» وفيه ينقلون الأخبار المتعلقة بالصالح التى يفصح عنها 
الأولون مع حماية هويتهم؛ وهو الشرط المسبق فى تقديم المعلوأمات فى 
المحل الأول. 


ويبدأ هذا الفصل بالنظر فى نهج الديمقراطيات تجاه الترخيص والتسجيل 
للصحفيين» وكذلك قضية اعتمادهم. ثم يتناول نظم التنظيم الذاتى ودور هيئات 
التنظيم الذاتى المهنية المستقلة فى النهوض بالمعايير الأعلى للصحافة. ويتم إلقاء 
الضوء على نهج معنية للتنظيم الخاص للصحفيين فرادى - ألا وهى الحق فى 
حماية سرية المصادر. وأخيرا ينظر فى حق الرد وحسق التصحيح كما 
يطبقهما الناشرون. 


غياب اشتراطات التراخيص أو التسجيل 
ينبغى ألا تفرض أية شروط على من قد يمارس الصحافة: 
وينبغى ألا يخضع الصحفيون فرادى لاشتراطات الترخيص 
أو التسجيل. 
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من المشكوك فيه لأقصى حد ما إذا كان نظام الترخيص يستطيع مطلقا أن 
من يمارسون الصحافة - اشتراط أن يبلغ المرء سنا معينة» وأن يحظى بنوع معين 
من التدريب أو أن يكون مواطناء وهى اشتراطات الترخيص الشائعة فى البلدان 
التى تحتفظ بمثل هذه النظم - لا توفر ببساطة أى ضمان ضد الصحافة السيئة. 
وإضافة لذلك» فليس الصحفيون وإنما منافذ وسائل الإعلام هى التى فى النهاية 
تطبع أو تبث المعلوماتء» ومن ثم فكما لاحظنا فيما سلفء فإن الأكثر ملاءعمة هو 
توجيه الشكاوى لهذه المنافذ بدلا من توجيهها للصحفيين فرادى. 


ويثير اعتماد الصحفيين» وبمقتضاه يمنحون ميزة الوصول إلى أماكن 
وأحداث معينة لها سعة عامة محدودة؛ قضايا أخرى مختلفة غير الترخيص أو 
التسجيل» رغم أن الحكومات حاولت فى بعض الحالات إخفاء نظم التسجيل 
بإظهارها بأنها مخططات للاعتماد('). والاعتماد فى ستاره المشروع. مصمم 
لتوفير فرص خاصة للصحفيين للوصول لأماكن وأحداث لها سعة محدودة على 
أساس أنهم بدورهم سيتيحون فرصا أوسع للناس عامة؛ من خلال الطبع أو البسث 
فى وسائل الإعلام. وفى الوقت نفسهء. فإنه يمكن إساءة استخدام مخططات 
الاعتماد. مثلها مثل أى نظم أخرى للتنظيم. ومرة أخرىء فإن جهات الولايات 
الخاصة الثلاث المعنية بحرية التعبير توفر توجيها بشأن هذاء فتنص فى الإعلان 
المشترك بينها الصادر فى ٠٠١7‏ على أن: 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. مرسوم الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية الصادر فى زيمبابوى 
ف 8..؟ 
فى *500. 
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- مخططات الاعتماد للصحفيين. لا تكون ملائمة الا حيث يكقون من 
الضرورى منحهم امتياز الوصول لأماكن أو أحداث معينة» ومثل هذه 
المخططات ينبغى أن تشرف عليها هيئة مستقلة وأن يتم اتخاذ قرارات 
الاعتماد وفق عملية عادلة وشفافة» استنادا إلى معايير واضحة وغير 
متنيعة بالتمريق :تقو كنها. 

- ينبغى ألا يخضع الاعتماد مطلقا لسحبه استنادا فقط إلى مضمون عمل 
صحفى فرد. 


الإطار 4 7- مشروعية الترخيص 

المعايير الدولية فى هذا المجال واضحة تماما. وقد أوضح إعلان مشترك 
أصدرته جهات الولايات الخاصة الثلاث المعنية بحماية حرية التعبير - مقرر 
الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية الرأى والتعبييرء وممثشل منظمة الأمسن 
والتعاون فى أوربا المعنى بحرية وسائل الإعلام» والمقرر الخاص لمنظمة الدول 
الأمريكية المعنى بحرية التعبير - أن تسجيل الصحفيين غير مشروع.؛ وأبرز 
أيضا المشاكل الخاصة بنظم التسجيل التى, تسمح بالرقفض انطلاقا من 
حرية التقدير (أى نظم الترخيص). 

وفى رأى استشارىء, قضت محكمة منظمة الدول الأمريكية لحقوق 
الإنسان بأن فرض اشتراطات الترخيص على الصحفيين» إلى جانب شروط 
العضوية؛ انتهاك لحق الحرية فى التعبير» وذكرت أن: 

أن مقولة إن الترخيص هو طريقة لضمان تحقيق أهداف المجتمع وصدق 
المعلومات بوسائل مثل مدونات المسئولية المهنية والأخلاقيات المهنية تستند إلى 
اعتبارات تتعلق بالرفاهية العامة. ولكن فى الحقيقة» وكما تم بيانه» فإن الرفاهية 


255 


العامة تقتضى أعظم قدر ممكن من المعلومات؛ والممارسة الكاملة للحق فى 
التعبير هى التى تفيد هذه الرفاهية العامة('). 

وفى التطبيق؛ فإن قلة قليلة جدا من البلدان» إن كان هناك أى منهاء هى 
التى تفرض اشتراطات الترخيص أو حتى التسجيل. وفى حكم أصدرته فى 
أغسطس ,١197‏ أسقطت المحكمة العليا فى زامبيا محاولة لإقامة هيئة قانونية 
لتنظيم الصحفيين والترخيص لهه7). وأكدت المحكمة أن الترخيص التشريعى؛: 
كما هو مقترح فى التشريعء ينتهك الحقوق فى حرية التعبير وإقامة التنظيمات: 

وفى رأييء فإننى لا اعتبر القرار الذى يقضى بتشكيل مجلس لوسائل 
الإعلام فى زامبيا تعزيزا لحرية التعبير والصحافة الحرة بصفة خاصة. ولا ريب 
أن القرار بإنشاء مجلس لوسائل الإعلام فى زامبيا سيكون له تأثير على حرية 
التعبير فى حالة إخفاق شخص ما فى الانتساب إلى مجلس وسائل الإعلام فى 
زامبياء وفى حالة انتهاك أى قانون أخلاقى يحدده المجلس؛ فإن ذلك سيترتب 
عليه فقد وضعه كصحفىء مع حرمانه من فرصة التعبير عن أفكاره وتقلها من 
خلال وسائل الإعلام. وفى ضوء ما سبق لا يمكن المحاجة على نحو جاد بأن 
إنشاء رابطة لوسائل الإعلام أو أى هيئة تنظيمية أخرى من قبل الحكومة سيكون 
تعزيزا للمثل المتجسدة فى الدستورء المرافقة لحرية الصحافة وتكوين التنظيمات. 

والحكم جدير بالاهتمام بصفة خاصة بسبب نطاق تطبيقه الواسع لأقصى 
حد. والواقع» أن المحكمة قضت بأن أى محاولة تشريعية لإأصدار ترخيص 
للصحفيين ستنتهك الحق فى حرية التعبيرء بغض النظر عن الشكل الذى تتخذه 
تلك المحاولة. 
)١(‏ عضوية بالإكراه فى رابطة ينص عليها القانون لممارسة الصحافة» رأى اسنشارى ١)(0:-5/85‏ 

نوفمبر ,١41.65‏ السلسلة أ ء رقم ٠‏ الفقرة /الا. 


(؟) كوسوما ضد المدعى العام: 7١‏ أغسطس 11517. 95/111:/29/59. 
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الإطاره”- نظام الاعتماد فى المملكة المتحدة 

فى المملكة المتحدة؛ تطبق هيئة البطاقة الصحفية بالمملكة المتحدة مخططا 
لإصدار البطاقات الصحفية أو بطاقات وسائل الإعلام للعاملين المهنيين فى 
وسائل الإعلام. والمخطط كانت تيسره شرطة لندن العاصمة فى ”155١ء‏ 
بالتعاون مع كل هيئات الصناعة الكبرى؛ بهدف إنهاء تكاثر البطاقات الصحفية 
وتشجيع الاتفاق على بطاقة صحفية معترف بها من الجميع. 

والهيئة مكونة من ست عشرة 'جهة حارسة للبوابة" وجميعها نقابات قومية 
وروابط مهنية تمثل الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى التى تشمل 
وسائل الإعلام المطبوعة والمبثوثة. وتصدر الجهات الحارسة للبوابة بطاقات 
لأعضائها وهى مسئولة عن ضمان الالتزام بالشروط. والبطاقة معترف بها 
رسميا من كل قوات الشرطة فى المملكة المتحدة ومعترف بها بحكم الأمر الواقع 
من قبل الهيئات العامة الأخرى. 





التنظيم الذاتى 

نظم التنظيم الذاتى هى الوسيلة الأكثر فاعلية للنهوض بالمعايير المهنية؛: 
فرض نظم تشريعية للنهوض بالمعايير ١‏ لمهنية, ينبغى أن 5 تطبق على منافذ وسائل 
الإعلام المطبوعة وليس على الصحفيين فرادى» وأن تشرف عليها هيئات مستقلة. 
وينبغى أن تكون للصحفيين حرية إقامة روابط مهنية من اختيارهم وحدهم. 

والنظم التى تهدف للنهوض بالمعايير المهنية وسيلة مهمة ليس فقط للحماية 
من استقاء الأخبار الضارة وغير الدقيقة من وسائل الإعلام: ولكن أيضا لتعزيز 
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التوعية الشاملة لمخرجات وسائل الإعلام. وهي تستطيع بذاتها أن تسهم فى بناء 
التقفة فى وسائل الإعلام وتيسير قدرتها على النهوض بالتنمية القائمة على المشاركة 
والمنصفة. وفى القوت نفسه؛ فإن عندما تسمح هذه النظم للموظفين بأن يقوموا 
بدور الإشرافء. فإنها قد تفوض بصورة خطيرة استقلال وسائل الإعلام ومن ثئم 
قدرتها على العمل كمتعقب لأخطاء الحكومة. 

وحق الصحفيين فى إقامة هيئات مهنية مستمد من الحق فى حرية التعبيير 
والحق فى حرية إقامة التنظيمات على حد سواء. وتستطيع مثل هذه الهيئات أن 
تلعب دورا مهما فى الدفاع عن حرية وسائل الإعلام بصفة خاصة فى المجتمع. 
وكذلك حماية أعضاتها فرادى. 

ومن جانب آخرء فإن اشتراط أن ينتمى الصحفيون إلى هيئة مهنية معينة 
أو غيرها قد اعتبرته المحاكم الدولية انتهاكا لحق الحرية فى التعبير. فعلى خلاف 
المهن الأخرىء فإن لكل إنسان الحق فى أن يمارس الصحافة؛» ومع نظم 
الترخيصء ينبغى ألا يخضع هذا لاشتراطات رسميةء بما فى ذلك اشتراط الانتتماء 
إلى هيئة مهنية محددةا". أن فرض معايير مهنية على الصحفيين بحكم القانون هو 
قمع لا يحقق هدفا مشروعا ولا يحتمل أن يكون فاعلا فى التطبيق. وكما سلف 
بيانه» فإن تنظيمات الشكاوى التشريعية تهدف إلى دفع منافذ الإعلام لتوفير علاج 
مناسب لهاء حتى لا تكون هناك حاجة ليمتد شمولها إلى الصحفيين فرادى. 

ففى إندونيسيا مثلاء فإن للصحفيين حرية تنظيم أنفسهم فى روابط 
أو اتحادات مهنية. فعلى سبيل المثال» تنص المادة لا من قانون الصحافة 
الإندونيسى الصادر فى ١19‏ على أن: 


(1) انظر العضوية بالإكراه فى رابطة ينص عليها القانون لممارسة الصحافة» مذكرة. 
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١‏ - للصحفيين حرية اختيار الرابطة المهنية. 

؟- لدى الصحفيين مدونة لأخلاق مهنة الصحافة7). 

وقد حدد كثير من روابط الصحفيين معايير مهنية لأعضائها. وفى بعض 
الحالات؛ فإن هذه القواعد هى مجرد مبادئ توجيهية طوعية» فى حين أنها شروط 
للعضوية فى أحوال أخرى. فلدى رابطة الصحفيين فى هونج كونج مثلاء مدونة 
لأخلاقيات المهنة بها نحو ١١‏ قسما تحدد معايير أنشطة الصحفيين. وعلى سبيل 
المثال. فقد جاء فى القسم : 

على الصحفى أن يصحح فورا أى عدم دقة ضارء وأن يكفل أن يلقى 
التصحيح والاعتذار الإيرار الواجب وأن يوفر حق الرد للأشخاص الذين تم 

وعند ارتكاب انتهاك خطير لهذه المعاييرء يمكن طرد الصحفى من الرابطة. 
لكن هذا لا يحرم المرء من حق العمل كصحفى. وتوجد روابط أو اتحادات مهنية 
مماثلة فى كثير من البلدان. 


“تماية المصادر 
للصحفيين الحق فى حماية سرية مصادر معلوماتهم؛ والذى 
بدونه يتقوض تدفق المعلومات إليهم . ومن ثم إلى عامة الناس. 
تعتمد قدرة وسائل الإعلام على إعلام الناس عامة على القدفق الحر 
للمعلومات إلى وسائل الإعلام. وغالبا ما يعتمد الصحفيون على أخرين للتزود 


(؟) ترجمة غير رسمية للقانون الوطنى لجمهورية إندونيسياء رقم ١599/4٠‏ بشأن الصحافة» متوافر فى: 
104420103 كمع نا /ج3/1120 لت "ارا ارا /م:3.01 1ه داع 19// :112 
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بالمعلومات المتعلقة بقضايا تهم الصالح العام» بما فى ذلك الأفراد الذين يتقدمون 
بمعلومات سرية أو حساسة:ء والذين يعرفون بالمصادر السرية. وفى كثير من 
الحالات» فإن عدم ذكر الاسم يعد شرطا مسبقا لتقل المعاومات من المصدر 
للصحفىء, على سبيل المثال خشية الانعكاسات التى قد تؤثر سلبا على سلامة 
المصدر الجسدية أو أمنه الوظيفى. وما لم يستطع الصحفيون الإبقاء على هوية 
مصادرهم سراء فإن هذه المصادر ستنضبء وتتفوض قدرة الصحفيين على 
استقاء الأخبار للصالح العام بصورة خطيرة. 

وترتبط حماية المصادر أوثق الارتباط بدور وسائل الإعلام كمتعقب لأخطاء 
الحكومة والقوى الفاعلة الاجتماعية الأخرى. ويعمل إفصاح المصادر عن 
المعلومات للصحفيين بمثابة صمام أمان إعلامى مهم؛ يساعد على ضمان أن تصل 
المعلومات التى تهم الصالح العام» خاصة عند ارتكاب الأخطاءء لعامة الناس. وفى 
هذه الأوضاع تحديدا يرجح أن تطالب المصادر بحماية سرية هوياتها قبل أن 
ترغب فى الإفصاح عن المعلومات فى المحل الأول. 

وكثير من الصحفيين مقيدون بمدونات أخلاق المهنة فيما يتعلق بالكدشف عمسن 
مصادرهم السرية. ولكن» بمقتضيى الضمانات الدولية لحرية التعبير» فإنه يتعين أن 
يستفيدوا أيضا من الحماية القانونية فى هذا الصدد. والواقع أنه يتعين أن يستفيد جميع 
المنخرطين بطريقة كبيرة فى الحفاظ على تدفق المعلومات العامة الناس من هذا الحق. 

وفى بعض البلدان» تعد حماية المصدر ضمانة دستورية. وهذه هى الحال 
مثلا فى الأرجنتين» حيث تنص المادة ”4 (”) على 'سرية مصادر 
المعلومات الصحفية". وفى حالات أخرىء؛ حظى هذا الحق بحماية تشريعية7!): 


(؛) فى المملكة المتحدة على سبيل المثال» ينص القسم ٠١‏ من مرسوم ازدراء المحكمة على بعض الحماية 
من الإكراه على الإفصاح عن المصادرء كما يلى: لا يجوز لأى محكمة أن تطالب شخصا ما 
بالإفصاح, كما لا يعد المرء مذنبا بازدراء المحكمة لرفض الإفصاح عن مصدر المعلومات المتضمنة 
العدالة أو الأمن القومى أو لمنع وقوع اضطراب أو جريمة. 
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فى حين أنه فى حالات أخرىء أسندت المحاكم الوطنية حق حماية سرية مصادر 
المعلومات إلى ضمانات دسئورية لحرية التعبير. ففى نيجيريا مثلاء حكمت 
المحكمة العليا فى ولاية لاجوس بأن مجلس الشيوخ فى الجمعية الوطنية قد تجاوز 
سلطاته فى استدعاء صحفى للإفصاح عن مصادر سرية في مقال كان قد كتيه. 
وخلصت المحكمة إلى أن الاستدعاء تدخل فى حق الصحفى فى حرية التعبير كم 
كفلها الدستور. وذكرت المحكمة: 


الإطار 75- المعايير الدولية بشأن حماية سرية المصدر 


أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بصورة واضحة حق الصحفيين 
فى حماية سرية مصادر معلوماتهم: 

إن حماية مصادر الصحفيين من الشروط الأساسية لحرية الصحافة كما 
يتراءى فى القوانين ومدونات السلوك المهنى فى عدد من الدول المتعاقدة» وكما 
أكدته صكوك دولية عديدة بشأن حرية الصحفيين. فبدون هذه الحماية» قد تحجم 
المصادر عن مساعدة الصحافة فى إعلام عامة الناس بالأمور التى تتعلق 
بالصالح العام. ونتيجة لذلك» يمكن أن يتقوض الدور العام الحيوى للصحافة فى 
تعقب الأخطاء وقد تتأثر سلبا قدرة الصحافة على تقديم معلومات دقيقة ويعول 
عليها. وبمراعاة أهمية حماية المصادر الصحفية بالنسبة لحرية الصحافة فى 
مجتمع ديمقراطىء والتأثير المثبط المحتمل لنظام ما للإفصاح على ممارسة تلك 
الحرية» فإن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يتفق مع المادة ٠١‏ ما لم يبرره شرط 
غالب فى الصالح العاء('). 


1( جودوين ضد المملكة المتحدة.» 17”* مارس 555 5غ الطلب رقم 4 ٠/17‏ 8 الفقرة لحري 
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وبسبب هذه القضية جزئياء اعتمدت لجنة الوزراء التوصية 28200077 
بشأن حق الصحفيين فى عدم الإفصاح عن مصادر معلوماتهم('). وقد أسهبت 
التوصية بشىء من التفصيل حول طبيعة هذا الحق. 

عدم مطالبة الممارسين في وسائل الإعلام بالكشف عن المصادر السرية 
للمعلومات أو الإفصاح عن مواد الو عي لست 
المبادئ التالية: 


- أن تكون هوية المصدر ضرورية للتحقيق فى جريمة خطيرة وإحالتها 
للقضاءء أو للدفاع عن شخص متهم بجريمة جنائية!'). 

- أن يرجح الصالح العام فى الإفصاح الإضرار بحرية التعبير. 

- أن يصدر أمر بالإفصاح من المحكمة بعد نظر الدعوى بالكامل. 

كما اعترفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا بالحق الخاص 


إلى نفس المبادئ الواردة فى قضية المحكمة الأوربية7). 


"50 تم اعتماده فى 4 مارس‎ )١( 

٠7 اعتمدته اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب فى دورتها 7*. 75-117 أكتوبر‎ )١( 

(؟) المدعى العام ضد رادوسلاف بريديانين ومورمرتاليك (قضية رانداال): المحكمة الجنائية الدولية 
ليو غوسلافيا السابقة (غرفة الاستئناف) ©-8.1.5/715/لال ١١(‏ ديسمبر .)3٠١7‏ 





الإطار 1 7- ألمانيا: حق الصحفيين فى سرية المصادر 

تنظيم الصحافة فى ألمانيا مسألة تتعلق بالولايات فى المحل الأول. وتشمل 
قوانين الصحافة فى معظم الولايات حكما يمنح الصحفيين حق رفض الكشف عن 
هوية مصادرهم السرية. والمادة 54 ؟(١)‏ من قانون الصحافة فى رين وستفاليا 
الشمالية نموذج لذلك(')» إذ تنص على: 

يجوز للمحررين والصحفيين والناشرين والقائمين بالطباعة وغيرهم من 
المشاركين فى إنتاج أو طباعة المواد المطبوعة الدورية بصفة مهنية أن يرفضوا 
تقديم شهادة عن شخصية المؤلفء الراسلء أو المؤتمن على أسرار بند ما نشر 
فى القسم التحريرى من الصحيفة أو معلومات مبلغة مكرسة جزئيا أو كليا لهذا 
المطبوع أو عن محتوآأه. 

ويوفر هذا امتيازا مطلقاء لا يقبل أى استثناء. وتجعل الفققرات الفرعية 
"و"و4ء الدليل الذى يفصح عن مصدر سرى غير مقبول فى المحاكم إذا تسم 
الحصول عليه من خلال مصادرة المواد أو البحث فى المرافق» ما لم. يكن 
(الطرف الذى يخصه الدليل) مشتبها به على نحو ملح على أنه مرتكب جريمة 
جنائية أو مشارك فيها. 

كما تنص القوانين الاتحادية على تقديم دعم قوى لحماية المصادر السرية؛ 
خاصة فى القضايا المدنية. وينص القسم 7 من قانون الإجراءات المدنية على 
أنه عندما تَسّر المعلومات لأشخاص بسبب مهنتهم؛ بما فى ذلك الصحافة» يحق 
لهؤلاء الأشخاص أن يرفضوا تقديم الشهادة بشأن هذه الحقائق ما لم يوافق 
مصدرهم على الإفصاح. ويرخص القسم ”5 من قانون الإجراءات الجنائية 
للصحفيين بأن يرفضوا تقديم الشهادة فيما يتعلق بمضمون أو مصدر المعلومات 
التى أعطيت سرا. 


)١(‏ قانون الصحافة فى رين وستفاليا الشمالية الصادر فى 5” مايو 1١٠٠2.؛‏ فى كتيب عن قانون 
الصحاقة فى ألمانيا أصدرته وزارة الإعلام :)١1948(‏ ص؛ .١‏ انظر أيضا المادة 14 من قانون 
ومصارسة الصحافة (لندن: المادمٌ 2١9‏ )ص ص ”57 17., 
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من المعروف للجميع أن من يعبرون عن الرأى أو ينقلون الأفكار 
والمعلومات من خلال وسيلة كالصحف أو أى وسيلة أخرى لنشر المعلومات؛ 
يحظون بدرجة من السرية بحكم القانون العرفى والعادات المتبعة. فكيف بغير ذلك 
يعمل ناشر المعلومات إن لم يطمئن من يزودونه بمثل هذه المعلومات إلى الحماية 
من تحديد الهوية أو الإفصاح("). 

وبالمثل أكدت المحكمة العليا فى برمودا حىّ الصحفيين فى حماية سرية 
مصادر المعلومات فى القضايا التى تشمل الصحفيين كشهودة"). 

وهكذاء يعترف القانون الدولى والممارسة الوطنية بأهمية حماية سرية 
المصادر باعتبارها جانبا من جوانب حرية التعبير. ولا يمكن تجاوزما بصورة 
متروعة الأاقى وق كدف ويضظة بكاضية دعن تمدع النسياح وا لافعنما ح بحيو 
عن مصدر إلا بأمر من المحكمة ولخدمة مصلحة أسمىء» مثل حق شخص متهم فى 
الدفاع عن نفسه. 

وحيثما يمكن الحصول على معلومات بوسائل أخرىء لا يمكن تبرير 
الإفصاح الجبرى عن المصدر باعتياره ضرورة. وإضافة لذلك؛: لا يمكن تبرير 
إصدار أمر بالإفصاح عن المصدر إلا حيث يرجح الصالح العام فى الحصول على 
المعلومات الإضرار بحرية التعبير. 


حق التصحيح أو الرد 
يمكن لحق التصحيح أو الرد أن يوفر وسيلة فاعلسة 
وملائمة للرد على أخطاء وسائل الإعلام وغيرها من الأخطاء. بيد 
(6) تونى مومو ضد مجلس الشيوخ بالجمعية الوطنية )١140(‏ 105 110:118. 
(1) شركة برمودا للتأمين من الحرائق والتأمين البحرى المحدودة (تحت التصفية) ضد إف إم المحدودة 


وأخرين» القضاء» المدنى 6 ١غ‏ رقم ب (محكمة برمودا العليا). 
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أنه يمثل قيدا على حرية التعبيرء ومن ثم يتعين تحديده بوضصوح 
بطريقة تحد من إمكان إساءة استخدامه. 
ويهدف كل من حق التصحيح وحق الرد إلى جبر الضرر الناجم عن أخطاء 
وسائل الإعلام وغيرها من الأخطاء بدون الحاجة للجوء إلى رفع قضايا مطولة 
وسائل الإعلام فى حين يتطفلان قليلا على حرية الصحافة. والمرجح أن تشجع 
زيادة الطابع المهنى؛ كما سلف القول على زيادة الثقة فى وسائل الإعلام» ومن ئم 
تيسر قدرتها على الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية والمشاركة الديمقراطية. 
بيد أنه تجدر ملاحظة أن مثل هذا الحق فى الرد يشير إلى تنظيم وسائل 
ورغم أن الحق فى التصحيح والحق فى الرد يشار اليهما عادة معاء فانهما 
يمثلان علاجين مختلفين للغاية. فحق التصحيح يعنى ضمنا الحق فى الشكوى من 
أوجه عدم الدقة فى وسائل الإعلام» وأن تؤدى هذه الشكوى عند تأييدها إللى 
تصحيح أوجه عدم الدقة تلك. وفى معظم الأحوال» يمثل حق التصحيح السريع 
وسيلة فاعلة ومناسبة لإصلاح أى أخطاء حقيقة فى وسائل الإعلام. ومو يطرح 
تهديدا ضئيلة للاستقلال - حيث إنه لا يطبق إلا فى ظروف واضحة ومحدودة جدا 
ويسيطر منفذ الإعلام على مضمون التصحيح - ومع ذلك؛ فهو يوفر وسيلة سريعة 
ومنخفضة التكلفة لتبديد أوجه عدم الدقة. 
ومن جانب آخرء فإن حق الرد يمنح بصورة فعالة الحق فى الوصول إلى 
وسائل الإعلام وإدلاء المرء بدلوه. ونتيجة لذلك فهو أكثر مدعاة للخلاف وعرضة 
لإساءة الاستخدام("). وفى حين أن حق الرد يمكن أن يكون أقل مشقة بالنسبة 


() أسقطت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة حق الرد الإجبارى بالنسبة لوسيلة إعلام مطبوعة على 
أساس أنه تدخل غير دستورى فى الحق فى حرية الحديث الوارد في التعديل الأول. اننثلر شركة 
ميا مى للنشر ضضيد تورنيللو: الولايات المتحدة .)١575( 54١‏ بيد أن المحكمة العليا أقرت حق 
الرد د لوسائل الإعلام المبتوثة. انظر شركة ردليون للبث ضد لجنة الاقصالات الاتحادية, ه59 
الولايات المتحدة لا34) . ولا يوجد أائ حق فى الرد على وسائل الإعلام المطبوعة فى بلدان 
مثل كندا والمملكة المتحدة. 
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للصحف من إجراءات المحاكم المطولة والمكلفة» فإن دعاة حرية وسائل الإعلام 
يؤكدون بصفة عامة أنه يجب أن يكون طوعياء وليس منصوصا عليه فى القانون. 
وفى بعض البلدان» يمكن المطالبة بحق الرد فى طائفة من الظروف التى لا تنطوى 
على أى ضرر لحق بالمتظلم. وذلك عرضة لإساءة الاستخدام ويمكن أن يسفر عن 
عزوف وسائل الإعلام عن المشاركة فى النقد» خوفا مسن أن يؤدى ذلك إلى 
المطالبة بحق الردء ومن ثم العجز عمليا عن القيام بدورها فى تعقب الأخطاء. 
وتبين المعايير الدولية والقانون والممارسة الوطنيين (الإطار )١8‏ الشروط 
التالية لأى حق فى الرد: 
-١‏ يتعين ألا يكون توفير فرصة الرد مطلوبا إلا ردا على بيانات كاذبة أو 
مضللة وتنتهك مصلحة مهمة للمطالب بهاء ويتعين عدم السماح 
باستخدام الرد للتعليق على آراء لمجرد أن القارئ أو المشاهد لا يحبها. 


؟- حق الرد يجب أن يلقى ابرازا مماثلا للمقال أو البث. 


الإطار 8- المعايير الدولية والمقارنة بشأن حق الرد 

حق الرد شكل مفضل للإنصاف فى كثير من أنحاء العالم. فالمادة )١( ١5‏ 
من الاتفاقية الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان على سبيل المثال» تطالب فعليا 
الدول الأطراف بأن تطبق إما حق الرد أو حق التصحيح7". وبالمثل يؤيد قرار 
للجنة الوزارية لمجلس أوروبا بإقرار حق الردء ويحدد القواع د التفصيلية 
لممارسته» بما فى ذلك أنه يمكن التغاضى عنه لمصلحة عامة موازية(). 

وقضت المحكم العليا فى الأرجنتين بأنه ينبغى الوفاء بعدد من الشروط 
قبل أن يصبح سريان الحق ممكنا: 





)1( انظر أيضا سريان حق الرد أو التصحيح: رأى استشارى 00)0-5. السلسلة أ رقم ٠»‏ 
(153 أغسطس .)١1985‏ 
)١(‏ انظر القرار ةا 7 بشأن حق الرد - وضع الفرد بالنسبة للصحافة» اعتمد فى " يوليو 1 . 
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١‏ - يجب أن تكون هناك "اساءة خطيرة بصورة كبيرة". 

-١‏ يجب أن تنشأ هذه الإساءة من بيان لا تدعمه حجج معقولة. 

“- فى حالة "المصلحة الأيديولوجية", يتولى الشخص الذى يرد 'تمثيل 
الجماعة"» ويكون لشخص واحد فقطء هو الذى يرد أولاء الحق فى 
الرد باسم كل الذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للإساءة من جراء 

- ينبغى نشر التصحيح أو الرد فى نفس الوسيلة للاتصال» وفى نفس 
المكان وبنفس الإبراز مثل البيان المسىء. 

- يجب أن تكون المساحة المخصصة للرد كافية لتحقيق الغرض منه(). 

وفى قضية لاحقة» قضت المحكمة نفسها بأن الحق لا يمكن استخدامه للرد 

على الآراءء وإنما على الحقائق فحسب(). 


.)١9177 (لايوليوء‎ ١5497 :7١© أكمكديجان ضد سوفوفتشء فالوس‎ )١( 
أبريل‎ ١7( المحكمة العليا لعدالة الأمة‎ »)205[134 ١2314137 :7١١ فالوس‎ ١١7 بتحريك ضد باجينا‎ )1( 
.) 





'- ينبغى أن يتناسب الرد في الطول مع المقال أو البث الأصلى. 


؛ - يجب أن يقتصر الرد على تصحيح الحقائق غير الصحيحة أو المضلل 
فى النص الأصلىء وألا يستغل كفرصة لطرح قضايا جديدة أو التعلية 


>- ينبغى ألا تطالب وسائل الإعلام بأن تنشر ردا تعسفيا أو غير قانونى. 


الاب الثالت 


ىقو والمستقل 
بالسثٌ التعدد 
البهوض بال 


نظرة عامة 

يمكن للبث كما رأينا فى الباب الأول أن يلعب دورا كبيراء ليس فقط فى 
الإعلام والتربية والتسلية» ولكن أيضا بتوفير منبر لآراء كل الناسء وييسر 
المشاركة فى الحوكمة» وإخضاع القادة والمسئولين للمساءعلة» والإسهام فى تحقيق 
تنمية مستدامة ومنصفة وقائمة على المشاركة. 

ولا يمكن للحكومات أن تحقق هذه الأهداف لوحدها. لكنها تستطيع أن تطبق 
سياسات مفصلة لكى تخلق إطارا للبث» تتوافر له فى مجموعه القدرة على إنتاج 
طائفة شتى من الخدمات عالية النوعية. ويجب أن تكون هذه الخدمات فى متناول 
الجميع» وأن تخدم أهداف التنمية المنصفة والمستدامة» وتنهض بفرص الحصول 
على المعلومات؛ والخضوع للمساءلة والمشاركة. 


ولا ريب أن البث يمكن أن يكون قوة قادرة على تحقيق الحوكمة الجيدة. 
ولكن يمكن أيضا استخدامه كأداة للسيطرة الاجتماعية» ووسيلة لتحقيق مصالح 
سياسية وفئوية» بل كوسيلة لإثارة المنازعات والحروب. والتوترات المتشابكة التى 
تولدها الرغبات المتضاربة لتعزيز الخضوع للمساءلة؛ تستخدم البث كأداة لسياسة 
الدولة؛ وتستغل وسائل الإعلام لمصالح فئوية» وتلبية مطالب المجتمع المدنى 
والحركات الاجتماعية بإصلاح وسائل الإعلامء وتحقيق الفرص الاقتصادية التنى 
يتيحها البث وراء مختلف الاتجاهات فى سياسة البث وممارساته فى كل 
أنحاء العالم. 


وقد حاج الباب الأول بأن المشهد الإعلامى الذى ينهض بالخضوع للمساعلة 
والمشاركة والتنمية يقتضى تنوع المضمونء وإن كان يقتضى أيضا تنوع الملكية 
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وأشكال الملكية» بما فى ذلك الملكية التجارية وغير التجارية والعامة والمجتمعية 
على الصعيدين الوطنى والمحلى. ويتطلب الأمر تدخلات محددة فى السياسة» 
أساسا من خلال نظام للتنظيم؛ للنهوض بقطاع البث متعدد الوجه الذى يعترف 
بالمصالح المختلفة التى على المحك والمزايا والقيم الخصوصية لمختلف أنواع 
البث؛ ولكل منها منطقه الاجتماعى والسياسى والاقتصادى المتميز. 

إن تنمية قطاع للبث متعدد الطبقات أمر ممكنء دليل ذلك ظهوره التاريخى 
فى معظم مناطق العالم» مع اختلاف كبير فى التركيز حسب السياق. كما يعكس 
ظهوره | التطلعات المتبناه على نطاق واسع بين الحكومات والناس بأن يكون هذا 
نهجا يستحق السعى وراءه» حتى وإن فشل كثيرون فى تطبيقه بصورة فاعلة. 

وفى الفصول التالية» حددنا العناصر الجوهرية للممارسة الجيدة التى تشكل 
سياسة عريضة وإطارا قانونيا وتنظيميا للبث من أجل تحقيق الصالح العام؛ كما 
ناقشنا فى الباب الأول. وقد استندنا إلى الضمانات المعقرف بها دوليا بشأن حرية 
التعبير والحصول على المعلوماتء إلى جانب أمثلة محددة من بلدان شتى عن 

كيفية وضع هذه موضع التطبيق. 

ويناقش الفصل التاسع الممارسات الجيدة فى تشكيل هيكل وولاية وهيئة 
العاملين والإجراءات فى وكالات تنظيم البث؛ ويحدد المبادئ الأساسية؛ بما فى ذلك 
الاستقلال والسلطان والأهلية. كما يسلم بأن خطر الإإخفاق التنظيمى؛ بما فى ذلك 
استدواا المصالح المتمرسة:؛ قائم دوماء ويتطلب الأمر تعويضة بهيكسل مؤسسسنى 
يقظ وقوى وله سلطانه. 

وينظر الفصل العاشر خصيصا فى تنظيم مضمون البث. فمتى وأين يكون 
هناك ما يبرر للسياسة والتنظيم أن يحاولا التأثير على مضمون البث؛ إما ببصورة 
مباشرة من خلال تنظيم الطابع العام للمضمونء وإما بصورة غير مباشرة من 
خلال التدخلات التى تتعلق بالوسائل التقنية للبث؟ ويتم تقصى هذا السؤال وبعسض 
من الرد عليه بدرجة من العمق. 


وتركز الفصول من الحادى عشر إلى الثالك عشر على التوالى على ثلاثة 
قطاعات أساسية للبث: بث الخدمة العامة» والبث المجتمعى» والبث التجارى. وفى 
كل حالةء نبحث الهياكل ذات الصلة» المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالترخيصء. 
: ونظم التدقبق والموازنة المطلوبة لضمان النهوض بأهداف الصالح العام» وهياكل 
التمويل الممكنة والملائمة. 


الفصل الناسع 
التنظيم ودور الحكومة 


قائمة مر اجعة بالممار سات الخجيدة 


ينبغى أن يكون تنظيم البث من مسئولية هيئة تنظيمية مستقلة يتم 
إنشاؤها على أساس تشريعي لها سلطات وواجبات محددة فى 
يجب أن يكون استقلال هيئة تنظيم البث كافيا ومحميا بصورة صريحة 
من التدخلات» خاصة التدخل ذى الطابع السياسى أو الاقتصادى. 


يتعين أن تنهض هيئة تنظيمية تمارس سلطات فى مجال البث بواجب 
أساسى هو تعزيز الصالح العام: وأن تولى اعتبارا خاصا للحق فى 
حرية الرأى والتعبير واستصواب دعم التعددية والتنوع فى الخدمة. 
ينبغى أن تكون عملية تعيين أعضاء هيئة تتظيم البث المستقلة عادلة 
ومفتوحة وشفافة ومنصوصا عليها فى القانون. ويجب أن تهدف لضمان 
الخبرة والتجربة ذات الصلة. وتنوع المصالح والاراء الممثلة للمجتمع ككل. 
عملية التعيين يتعين ألا يهيمن عليها حزب سياسى بعينه؛. ومصلحة 
تجارية محددة وتنبغى مطالبة الأعضاء المعينين بالعمل بصفتهم الفردية 
فى ممارسة هيئة تنظيم البث المستقلة لسطاتهاء يجب أن تكون مدعوة 
بحكم القانون للعمل بصورة علنية وشفافة» وأن تيسر المشاركة العامة 
فى شئونهاء بما فى ذلك من خلال التشاور العام حول 
سياساتها واجراءاتها. 


يجب أن تصطحب كل قرارات هيئة تنظيم البث المستقلة 
بأسباب مكتوبة. 

يجب أن تخضع هيئة تنظيم البث المستقلة لإشراف القضاءء ويجب أن 
تخضع للمساءلة رسميا أمام عامة الناس من خلال هيئة متعددة 
الأحزاب مثل البرلمان أو لجنة برلمانية تمثل فيهاكل 
الأحزاب الرئيسية. 

تجب مطالبة هيئة تنظيم البث المستقلة بحكم القانون بأن تنشر 
تقريرًا سنويا. 

يجب ضمان إيراد جار ويعول عليه لهيئة التنظيم المستقلة للبث» ينص 
عليه القانون ويكون كافيا للقيام بأنشطتها بفاعلية وبدون تدخل. 


و م 


مقدمة 

إذا ما كان تنظيم البث بأيدى الحكوماتء أو يخضع لتأثير مصالح اقتصادية 
قوية» فيمكن أن يصبح فى الواقع مثل ممارسة حراسة البوابة والتحكم فيها وعقبة 
أمام تعزيز تعددية الإعلام وتنوعه. ويمكن للتوزيع الانتقائى لامتيازات البث بقصد 
مكافأة جماعات بعينها وتفضيلها عن جماعات أخرىء أن يخنق النقاش الديمقراطى 
وتعددية الرأى. وبالمثل» يمكن للعقوبات التنظيمية أن تحبط ممارسة حرية التعبير 
وتحد من استقلال وسائل الإعلام. وهكذاء فإن الاتجاه فى معظم المناطق يسير نحو 
نظام يتم بمقتضاه وضع تنظيم البث بين يدى هيئة مستقلة للتنظيم تشكل بطريقة 
تعكس تنوع المصالح» مع سلطات وواجبات محددة بوضوح وإجراءات تشغيل 
شفافة وخاضعة للمساعلة. 


وتوفر الهيئة المستقلة لتنظيم البث وسيلة للنهووض بقطاع متوازن للبث 
وتطويره: قطاع يمكن أن تتعايشء فيه جنبا إلى جنب تعددية جهات البث التجارى 
والخاص بالخدمة العامة وغير الساعى للربح والمجتمعى. وقد يكون من مهامه؛: 
إلى جانب أشياء أخرىء تشجيع الأشكال المتعددة للملكية» والنهوض بمضمون 
الخدمة العامة والمحلية» والوفاء باحتياجات مجموعات بعينهاء بما فى ذلك الأقليات 
اللغوية والثقافية» ومراعاة المساواة فى الفرص» وضمان احترام البث لمعايير 
المجتمع المقبولة بصفة عامة» على سبيل المثال تلك المقررة لحماية الأطفال. 







الإطار 74- فرنسا: من الاحتكار للتنوع 


كانت الدولة فى فرنسا تحتفظ حتى عام ؟1487ء بسيطرة احتكارية على 
البث. وفى عام كذأرة ١‏ نح اعتماد قانون حرية الاتصال (رقم كار امار (١‏ وينص 
على إنشاء هيئة جديدة للتنظيم» المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية. وظهر 
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المجلس إلى الوجود فى ١١‏ فبراير 1/859١»؛‏ وكلف بالقيام بدور مزدوج لضمان 
حرية البث فى فرنسا والنهوض بها. وتنص المادة ١-5‏ على أن المجلس س لطة 
مستقلة "تسق معارسة حوزة الاتصلان اسمس اضر والتمينة لإذاعية 
والتليفزيون بأى وسيلة للاتصال الإلكترونى بموجب الشروط التى يحددها القانون 
الحالى'7'). وإلى جانب جهات البث المملوكة ملكية عامة» وضع المجلس الإطار 
التنظيمى الراهن لترخيص البث التجارى والمجتمعى. 










)١(‏ القانون المعنى بحرية الاتصال رقم ٠١87-45‏ الصادر فى 1487١(معدل).‏ متاح فى: 


اجا 


ويمكن أن يعهد بمسئولية وظائف هيئة تنظيم البث إلى هيئة مستقلة بذاتها 
ويمكن إدراجها ضمن مسئوليات هيئات مختلفة» ويمكن أن تشكل مجرد جزء مز 
وظائف هيئة لتنظيم الاتصالات لها مسئوليات أعرض. 


وتقليد مختلف وظائف الاتصال - تخطيط الطيفء معايير المسضمون 
معالجة الشكاوى - لأكثر من هيئة تنظيم واحدة يمكن أن يؤدى لازدواج الجهوه 
والتكلفة وقد يربك عامة الناس أيضا. ومن ناحية أخرىء قد يكون من المستصوب 
عند تكييف الممارسات الجيدة لتتفق مع ظروف بلد معين» إجراء نوع من تَقسبٍ 
مسئوليات التنظيم بين هيئات مختلفة. وقد يعد ذلك أمرًا مفضلا عن إقامة هيئا 
للتنظيم قوية بصورة مفرطة» غير مستقلة بما يكفى عن الحكومة أو المصاله 
المعنية الأخرى. 

وفى معظم البلدان» كان تنظيم البث تاريخيا متمايزا عن تنظيم الاتصالات 
السلكية واللاسلكية وعن الطيف اللاسلكى. وفى السنوات الأخيرة؛» كان الاتجاه هو 


2230 


أن تحل محل نظم التنظيم المتمايزة للبثء والاتصالات السلكية واللاس لكية 
والترددات اللاسلكيةء هيئة تنظيمية واحدة للاتصالات مثل 104858 فى جنوب 
أفريقياء و«:مع017 فى المملكة المتحدة. بيد أن فكرة هيئة التنظيم الواحدة ليست 
بجديدة بأية حال. فقد أقيمت لجنة الاتصالات الاتحادية فى الولايات المتحدة وفق 
هذه الأسس فى عام .١9175‏ 

وفى حين يتوقع أن تسفر إقامة هيئة تنظيم واحدة مسئولة عن الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والبث على حد سواء عن تماسك أكبر فى السياسة فى مجال 
تنظيم الاتصالاتء فإن تقليد هيئة تنظيم واحدةء طائفة واسعة من سلطات التنظيمء. 
يزيد كثيرا من أهمية قدرة هيئة التنظيم على التمييز بوضوح بين خصوصيات كل 
مجال من مجالات مسئولياتها والوفاء بأعلى معايير الممارسة الجيدة فى كل منها. 


ُديدات للاستقلال 


كما سبق توكيده. فإن استقلال هيئة التنظيم يمكن أن يتعرض للتهديد من 
عدةٌ اتجاهات. 

وخطر '"استحواذ" مصالح متحزبة على هيئة التنظيم خطر كبير ومستمر!". 
ويحدث الاستحواذ عندما يتزايد بصورة مفرطة تأثير المصالح المتمرسة فى 
الصناعة التى تنظمها هيئة التنظيم على حساب المصلحة العامة التى قصد بها 
خدمتهاء على مناصب وأعمال وكالة التنظيم الحكومية. ويمكن أن ينشأ خطر أكبر 
للاستحواذ بصورة فطرية من داخل الهياكل القانونية والمؤسسية المعيبة فى تأسيس 


)1( هناك أدبيات كثيرة جدا قدمها 'منظرو الاستحواذ'؛ وكان كثير منهاء. وان لم تكن كلهاء صادرًا مسن 
الو لايات المتحدة. بيد أن أدبيات محدودة جدا متوافرة عن خصوصيات الاستحو اذ التنظليمى على قطاح 
البث فى البلدان النامية. 
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هيئة للتنظيم أو يمكن أن تبزغ تدريجيا .عبر فترة ممتدة من الزمنء والبلدان الغنية 
ذات الخبرة الطويلة فى التنظيم المستقل ليست مستثناة من ذلك7'). 

وتتخذ هيئات التنظيم قرارات لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى بالنسبة 
لكيانات الإعلام الخاصة» إذ تمنح التراخيص وتسحبهاء وتفرض شروطا أقل أو 
أكثر إرهاقا وتضبطهاء وهو ما يمكن أن يؤثر كثيرا على إمكانات نمو مشروعات 
الإعلام وإيراداتها وربحيتها9)؛ رغم أن القصد منه حماية المصلحة العامة. 
ويستتبع هذا التأثيرء خطر الفساد بين العاملين فى التنظيم وعملية اتخاذ القرارات» 
ويؤكد أيضا أهمية ضمانات مثل الشفافية وآليات 'كشف المستور”. كما يمكن أن 
يسفر الضغط والاستمالة اللذان تقوم بهما مصالح الإعلام على هيئة التنظيم عن 
قرارات ونتائج تنظيمية تحابى مصالح وسائل الإعلام الخاصة؛ خاصة حين تكون 
قدرة هيئة التنظيم محدودة فى مجال البحث والتحليل والعلاقات العامة. وعندما 
يستهدف مثل هذا الضغط والاستمالة من قبل صناعة الإعلام الحكومات؛ فإنه يمكن 
أيضا أن يقلص استقلال هيئة التنظيم تجاه الهيئات الخاضعة للتنظيم» سواء فى زمن 
إنشائها أو من خلال تعديل التشريع. 

وإضافة لذلك: فإن مصالح الإعلام فى وضع جيد للتأثير على الرأى العام 
ومن ثم على أعمال المسئولين المنتخبين انتخابا عاما وأعضاء الحكومة. ويمكن أن 


)١(‏ للاطلاع على وجهة نظر عن القضية فى الولايات المتحدة انظر: أنتونى ى. فاروناء 'تغيير القنوات 
والتكنولوجياء مجلد؟: عددا »٠٠١5-7٠٠٠١5 ١‏ متاح فى: 

921132-]2؟كدأة/011 .3 11))0://551: لل1 55 

(؟) تورطت هيئة التنظيم البولندية فى فضيحة فساد فى »3٠٠7‏ كانت الملكية المتبادلة فيها مى القضية: 

برنامج الرصد والمناصرة فى الاتحاد الأوربى بمعهد المجتمع المفتوح» التليفزيون عبر أورباهء 


التنظيم والسياسة والاستقلال (معهد المجتمع المفتوح: نيويورك/ بودابست» ©.. 61 متاح فى: 
171001 1100/11 
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يشكل "الباب الدوار المفتوح' بين المنظم ومن يخضعون لتنظيمه؛ حيث يتردد 
العاملون الرئيسيون جيئة وذهابا فيما بينهماء ومع ضألة الحماية من تضارب 
المصالح» مشكلة لجهات التنظيم فى كل مكان. ويمكن أن تكون الاتصالات 
المستمرة والمثباينة. الرسمية وغير الرسمية بين جهات التننشيم وهيئات البث 
التجارية» وكذلك القوة الاقتصادية الكبيرة لوسائل الإعلام» من بين أسياب ما جرى 
وصفه باعتياره نهجا 'ناعما" تجاه تنظيم هيئات البث الخاصة فى أوربا الغربية. 
ويتسم هذا النهج بالرخاوة فى تنفيذ شروط الترخيص والعزوف عن استخدام 
السلطاك 'المقاحة سيق امون لخو 1 

وإصدار التشريعات لتجنب هذا الاستحواذ ليس سهلا ولا مباشراء وجوانب 
المناخ الذى يمكن من أسباب القوة المعروضة فى الباب الثاني وثيقة الصلة هناء 
خاصة الفرص القوية للوصول إلى تشريع للمعلومات. ويمكن أن يكون التمويل 
والتدريب وبناء القدرة على نحو كاف مهمين إلى جانب التشريع القانونى الذى 
يوضحه القسم التالى. 

بيد أن تأثير الحكومة المفرط على جهة التنظيم؛ كثيرا جدا ما يشكل مشكلة 
أكبر. والسياسة والتدابير التشريعية المعروضة هناء بما فى ذلك الضمانات الرسمية 
للاستقلال والشفافية» واإجراءات التعيين الملائمة» وآليات التنفيذ الكافية» يمكن أن 
أسياب القوة على ما هو وارد فى الباب الثانى. بيد أن هيئات تنظيم كثيرة تستسلمء 
الناس. وقد تتعلق تحديات ملموسة بصورة أقل يتعرض لها استقلال هيئات التنظيم 


(؛) معهد المجتمع المفتوح؛ برنامج الرصد والمناصرة بالاتحاد الأوربى. التليفزيون عبر أورباء التنظشيم 
والسياسة والاستقلال (معهد المجتمع المفتو ح: نيويورك/ بودابست» حي ٠١55١‏ . 
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بالمواقف والثقافات. ففى بعض المناخاتء يمكن أن يتخذ الإذعان والتطبيق الفعلى 
للسلطة التى ينشئها التشريع وتخضع للقانون» وإن كانت مستقلة عن نفوذ الحكومة؛ 
وقنا لكى يرسخا بين أعضاء الحكومة وهيئات التنظيم على حد سواء. 

وعقب ذلك؛ يجب أن يقر فى الذهن أن الممارسة الجيدة فى مجال ماء مثل 
وضع تشريع نموذجى للاستقلال» قد تقوضها أوجه الضعف فى مجالات أخرى؛ 
مثل عدم كفاية التمويل أو الثقافة الجمود أو الفساد. 


هيئة مستقلة للعنظيم 
تتم إقامتها على أساس تشريعى لها سلطات وواجبات يحددها 
القانون صراحة. وتجب حماية استقلال هيئة التنظيم ونظام الحكم 
الذاتى المؤسسى بها على نحو كاف وصراحة من التدخل» خاصة 
التدخل الذى له طابع سياسى أو اقتصادى. 
واستقلال هيئة التنظيم محورى بالنسبة لفاعليتها. ورغم أن ذلك غير كاف 
فى حد ذاته» فإنه يجب توفير ضمانات له فى التشريع الذى أنشئت بموجبه. ويجب 
أن يحدد هذا التشريع بوضوح السلطات والمهام الموكولة لهيئة التنظيم والمخول لها 
ممارستها بصورة مستقلة عن الحكومة وغيرها من الكيانات أو الأشخاص. 
ولا يجب عدم السماح بتغيير هذه السلطات والمهام إلا من خلال تعديل يجريه 
البرلمان على التشريع ذى الصلة. 
كذلك يتعين أن يضمن التشريع استقلال هيئة التنظيم والشروط التى تعممل 
بمقتضاهاء وأن يطالب بالخضوع الرسمى للمحاسبة أمام عامة الناسء؛ وبتوفير 
ترتيبات للتمويل تكفل استقلالها فى التشغيل والإدارة عن الحكومة أو السياسيين. 
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كذلك ينبغى لهيئة لتنظيم أن تحافظ على عدم الانحياز إزاء من تقوم بتنظيمهم؛ وأن 
تتجنب بصفة خاصة الخضوع بغير موجب لتأثير كبار أصحاب تراخيص البسث 
وملاك وسائل الإعاام من القطاع الخاص. 

وفى بعض البلدان» فإن استقلال جهات تنظيم البث منصوص عليه فى 
الدستور. فعلى سبيل المثال» يذكر دستور جنوب أفريقيا فى القسسم 805 أنه: 
'يجب أن ينشئ التشريع الوطنى سلطة مستقلة لتنظيم البث للصالح العام» والضمان 
مشروعية وتنوع الآراء التى تمثل على نطاق واسع مجتمع جنوب أفريقيا". ويلزم 
القسم ١97‏ البرلمان بجلاء بأن ينشئ سلطة مستقلة لتنظيم البث. وتحقيقا لهذه 
الغاية» سن البرلمان مرسوم هيئة الاتصالات المستقلة فى جنوب أفريقيا فى ٠٠٠١‏ 
للقيام بوظيفة هيئتين سابقتين للتنظيم» هما هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية 
فى جنوب أفريقياء وهيئة الإذاعة المستقلة. ويعترف التمهيد الوارد فى مرسوم هيئة 
الاتصالات لمستقلة فى جنوب أفريقيا بأن "إنشاء هيئة مسققلة لتنظيم البث 
والاتصالات السلكية واللاسلكية أمر ضرورىئ". ويصف المرسوم هذه الهيئة 
بالتعبيرات الواضحة التالية: 

؟- الهيئة مستقلة ولا تخضع إلا للدستور والقانون» وينبغى أن تكون 

متجردة وأن تقوم بوظائفها بدون خوف أو محاباة أو أحكام مسبقة. 


؛ - يجب أن تعمل الهيئة بدون أى تدخل سياسى أو تجارى. 


الإطار. 4؛ - بنين: الدعم الدستورى لهيئة مستقلة للتنظيم 
كان إنتشاء هيئة للتنظيم. هى الهيئة العايا للوسائل السمعية البصرية 


والاتصالات فى 7١‏ أغسطس .١117‏ (القانون رقم97-١١)‏ نتيجة لتوصية المؤتمر 
السيادى الوطنى المنعقد من 18 الى فبرآاير »© والذى فرضته منظمات 





وقد أرسى المؤتمر أسس نظام يستند إلى حكم القانون واحترام حقوق الإنسان 
الأساسية. وعين المؤتمر رئيس وزراء مؤقتا مكلفا بالإعداد لاستفتاء يحرئى فى 
ديسمبر »١534٠‏ يسعى لحماية وسائل الإعلام من تدخل الحكومة ويجعل منها أداة 


لكشف أخطائها. وأوصى بأن تترسخ جذور هيئة التنظيم فى الدستور بغية 
إعطائها مشروعية مماثلة لمشروعية الفرع التنفيذى. وأكد أن “الهيئنة العليا 
للوسائل السمعية البصرية والاتصال مؤسسة مستقلة عن جميع القوى والمنظمات 
السياسية وعن جماعات الضغط والاستمالة من أى نوح. 





السلطات والمهام 

ينبغى أن تكون لهيئة مستقلة تمارس سلطات التنظيم فى مجال البث مهمة 
أساسية هى تعزيز الصالح العام بالنسبة للبث وينبغى أن تنشغل بوجه خاص بحرية 
الرأى والتعبير واستصواب دعم التعددية والتنوع فى الخدمات. 

ويتعين أن يصف التشريع الذى تقام هيئة التنظيم بموجبه؛ المهام الأساسية 
فى عبارات واضحة إلى جانب المهام المحددة المطلوب منها القيام بها. ويجب أن 
يصاغ بطريقة تمكن جهة التنظيم من العمل بطريقة عادلة وعلنية وشفافة وتتسق 
مع مهمتها الأساسية. 

ورغم أن قدرة البث على الإسهام فى التنمية تزداد داخل الإطار التنظيمى 
الذى يعطى الأسبقية لهدف دعم الصالح العام فإنه يتعين أيضا تحديد مهام إضافية 
أخرى أكثر تميزا لهيئة التنظيم. ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال: 

- توفير طائفة واسعة من الخدمات عالية النوعية فى مجال البث والتى 

تستهوى تشكيلة من الأذواق والمصالح فى كل أنحاء البلاد. 
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- الحفاظ على تعددية مقدمى مختلف خدمات البث. 

- حماية عامة الناس من مواد البرامج الجارحة والضارة. 

- الحماية من المعاملة غير العادلة ومن التطفل بغير مسوغ. 

كذلك ينبغى تحديد السلطات فى مجال البث التى يعهد بها إلى هيئة مستقلة 
للتنظيم بوضوح ويجب أن تشمل بين أمور أخرى؛ سلطة: 

- منح تراخيص البث وتعليقها أو سحبها. 

- توزيع تلك الترددات المخصصة للاستخدام فى البث. 

- تحديد المعايير والقواعد داخل مجالات للمسئولية محددة بوضوح. 

- الاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بمضمون البث والبت فيها. 

ولجنة البث فى أيرلندا - وهى لجنة الإذاعة والتليفزيون السابقة فى أيرلندا 
اكق الفيفك«سميتها يموجب مسوم البنة لأصبلان فى 6١‏ - -مسوولة عن 


الترخيص والتنظيم والإشراف على كل هيئات البث الخاصة والمستقلة» بما فى ذلك 
هيئات البث المجتمعى. وإضافة إلى الترخيصء فإنها تضع المدونات والقواعد فيما 
يخص معايير البرمجة والإعلان» وترصد الخدمات لضمان الامتثال للقواعد.ء 
وتوفر دعما لمبادرات التدريب والتطويرء وتضطلع بالبحوث أو تصدر تكليفات بها 
للمساعدة فى وضع سياسة البث. 






الإطار ١‏ 4 - مالى: هيئتان مزدوجتان للتنظيم 

هناك هيئتان للتنظيمء المجلس الأعلى للاتصال الذى أقيم فى ديسمبر 7غ 
واللجنة الوطنية للوصول المتساوى لوسائل الإعلام الحكومية التى أقيمت 
فى يناير 7 ». مسئولتان عن تنفيذ المادة لا من دستور 5 التى تتقص على - 





- أن حرية التعبير مكفولة بموجب القانون. واللجنة الوطنية للوصول المتساوى 
لوسائل الإعلام الحكومية تقتصر فقط على توفير فرص الوصول لجميع 
الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام الحكومية؛ وقد تطورت نشاطاتها أساسا 
خلال الحملات الانتخابية. ويقع عبء كل الإشراف التنظيمى الآخر على وسائل 
اليث والمطبوعات على كاهل المجلس الأعلى للاتصال. وسلطات المجلس 
ومهامه محددة فى مرسوم إنشائه الصادر فى ؟1957١(رقم58-57").‏ ويتخذ 
المجلس قرارات بشأن تخصيص وسحب الترددات لمحطات البث للإذاعة 
والتليفزيون ويضمن امتثال المحطات لالتزامات الخدمة التى تقطعها على نفسها. 
وله سلطة وقف أو سحب تراخيص البث فى حالة عدم الامتثشال للقواعد. 
ويضطلع المجلس بالبحوث فى قطاع الإعلام والاتصالء وله أيضا سلطة منع 
السيطرة أو الهيمنة بغير موجب على سوق الاتصالات المطبوعة والمبثوثة. 





وفى جمهورية كورياء تم توحيد كل وظائف التنظيم المتعلقة بوسائل البد 
داخل لجنة الإذاعة الكوريةء التى أنشئت كهيئة مستقلة بموجب أحكام قانون البد 
الصادر .٠5٠٠١٠١‏ وتولت اللجنة الوظائف الإدارية: الى كانت مقصورة على 
الحكومة من قبلء. لإصدار التراخيص والتصاريح لهيئات البث بالكابل والسساظ 
ومن يتولون تشغيل كابل الترحيل. وهى مسئولة أيضاء ضمن أمور أخرى؛ عن 
تنظيم مضمون البث؛ وتعيين أعضاء مجالس مؤسسات البث العامة الرئيسية 
ووضع السياسات وإدارتها فى صندوق تنمية البث. 


تعيين الأعضاء 


يجب أن تكون عملية تعيين أعضاء هيئة التنظيم التى تتولى مسئولية اليد 
عادلة وعلنية وشفافة ومحددة فى القانون. ويجب أن تكون مصممة لكفالة توافر 
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الخبرة والتجربة لدى الأعضاء وضمان تنوع المصالح والآراء الممثلة للمجتمع 
بأسره. ويجب ألا يسيطر أى حزب سياسى بعينه أو أى مصالح تجارية بذاتها على 
عملية التعيين» وينبغى مطالية الأعضاء المعينين بأن يعملوا بصفتهم الفردية وأن 
يمارسوا وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 

وينبغى تعيين أعضاء هيئات التنظيم لمدة محددة وينبغى حمايتهم من الإقالة 
خلال هذه المدة ما لم يكفوا عن الوفاء بالشروط الواضحة للأهلية للمنفنصب 
أو يفشلوا فى القيام بمسئولياتهم التى يحددها القانون. وينبغى أن تكون هناك قواعد 
واضحة للأهلية لعضوية هيئات التنظيم لتفادى عدم التناغم مع مسئوليات المنتصب. 
وينبغى عدم تعيين أى شخص: 

- يكون مستخدما فى هيئة مدنية أو فرع آخر من الحكومة. 

- يكون شاغلا لمنصب أو مستخدما فى حزب سياسى. 

- يكون عضوا منتخبا أو معينا فى الحكومة. 

- يكون عضوا منتخبا أو معينا فى الهيئة التشريعية. 

- يكون رب عملء أو له مصالح ماليةء فى مجال البث أو الاتصالات. 

- يكون قد أدين» بعد الإجراءات الواجبة وفق المبادئ القانونية المقبولة 

دولياء فى جريمة عنف أو جريمة مخلة بالشرفء الا إذا كانت قد مرت 
خمس سنوات مند صدور الحكم . 

يعملوا وفق مبادئ المنصب العام وألا يقبلوا أى تعليمات. اشتراطات» شروطء 
هدايا أو مدفوعات من أى طرف من الأطراف غير المنصوص عليها فى القانون 
من أجل القيام بمسئولياتهم بطريقة فاعلة. 
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ويتباين بصورة حجم وتكوين المجلس بصورة كبيرة من بلد لآخر. ففي 
هولنداء تضم هيئة وسائل الإعلام المستقلة (مفوضية وسائل الإعلام) ثلاكثة 
مفوضين فقط رغم أن استقلالهم يكفله مرسوم وسائل الإعلام الصادر فى .١19/7‏ 
ويتم تعيين المفوضين بمرسوم ملكى بناء على توصية من وزير التربية والتقافة 
والعلوم. وعلى النقيض من ذلك فى فرنساء يضم مجلس إدارة المجلس الأعلى 
للوسائل السمعية لبصرية تسعة أعضاء يعيّن الرئيس ثلاثة أعضاءء وتعيّن الجمعية 
الوطنية ثلاثة والباقين يعينهم رئيس مجلس الشيوخ. ويصادق عليهم مرسوم 
رئاسىء, ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس. ويتم التجديد لثلث أعضاء 
الميجلس كل سنتين. ومدة ولاية المنصب بالنسبة لكل الأعضاء هى ست سنوات» 
لا يمكن إبطالها أو تجديدها. 


وفى بنين» يعين مرسوم يصدره مجلس الوزراءء رئيس الهيئة العليا للوسائل 
السمعية البصرية والاتصالء بعد التشاور مع رئيس البرلمان. ويضم أعضاء 
الهيئة الآخرون ثلاثة يعينهم رئيس الدولة وثلاثة يعينهم مجلس البرلمان. ويتعين أن 
تيم مجموخة المعيكين: والهذا مخ لي وششاتيا وشكسهيية مو 
المجتمع المدنى. وبالإضافة لذلك» تضم الهيئة اثنين من الصحفيين المهنيين وفنَيًا 
فى الاتصالات السلكية واللاسلكية تعيّنه جمعية عامة من النظراء. وولاية الأعضاء 
التسعة فى مجلس الهيئة هى خمس سنوات ولا يمكن إلغاؤها أو تجديدها. 









الإطار؟ ؛ - كندا: إجراءات تعيين الأعضاء 


لجنة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية مسئولة عن الاشراف على 
تراخيص ا ولا تضم أكثر من ثلاثة عشر عضوا يعملون لدوام كامل 
وأكثر من ستة أيضا يعملون دواما جزئياء يعينهم رئيس الوزراء. وفى 
التطبيق» فإن هذه عملية عامة واسعة تتضمن إجراء مشاورات واسعة:؛ وإن لم 
أينص القانون على ذلك. ويُّعيّن الأعضاء لمدة خمس سنوات ويمكن إعادة - 
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- تعيينهم. وهناك قواعد صارمة تحول دون تضارب المصالح تسرى على 
الأعضاءء وتستبعد أى شخص تكون له مصلحة فى الاتصالات السلكية 


واللاسلكية أو البث من العضوية. ولا يضع القانون محظورات تتمنع الأفراد 
الناشطين سياسيا من أن يصبحوا أعضاء. لكن هذا مراعى فى التطبيق. 





الشفافية والعشاور 


تتعين مطالبة هيئات تنظيم البث بحكم القانون بأن تعمل فى 
ممارستها لسلطاتها على البث بصورة علنية وشفافة»؛ وأن تيسسر 
المشاركة العامة فى شئونهاء بما فى ذلك إجراء مشاورات حول 
سياستها وإجراءاتها. وينبغى أن تصطحب كل قرارات هينات 
التنظيم بأسباب مكتوبة. 
ويجب أن تعمل هيئة التنظيم بمقتضى مبادئ الحوكمة الجيدة وأعلى معايير 
الإدارة العامة ووفق مبادئ العدالة الطبيعية. وينبغى للهيئة التنظيمية أن تدير 
شئونها على أساس التزام صريح بتوفير فرص الحصول على المعلومات. ويجب 
ألا تحجب المعلومات عن عامة الناس ما لم يتم تبرير ذلك بالرجوع لسبب واضح 
وصريح وغالب للقيام بهذا. ويمكن أن تشمل الاستثناءات من المبدأ العام للإفصاح. 
معلومات لها طابع حساس تجاريا يقدمها سرا طالب الترخيص. 
ويمكن تحقيق الشفافية بوسائل مختلفة: منها: نشر تفاصيل مصالح 
وانتماءات أعضاء هيئة التنظيم؛ ونشر محاضر الاجتماعات» واتباع عمليات علنية 
للترخيص (يما فى ذلك قرارات الترخيص ومبررات هذه القرارات)؛ والمشاركة 
فى المشاورات العامة عن الخطة السنوية لهيئة التنظيم وأولوياتياء 
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واجراء مشاورات عامة عن سياسات الترخيص والتنظيم ومدوناتهما واجراءاتهما. 
ويتعين أن يتضمن اتخاذ القرارات بشأن جميع شئون السياسة الأساسية» فى الحد 
الأدنى» عملية للتشاور العام ثلاثية المراحل تضم ما يلى: 

- الإعلان عن القرارات التى يتعين اتخاذها. 

- إصدار القرار النهائى علنا. 

فعلى سبيل المثال» تصدر اللجنة الكندية للإذاعة والتليفزيون والاتصالات 
السلكية واللاسلكية» إخطارا بكل القرارات الجديدة التى ستتخذ. وتعقب ذلك فقرة 
تشاور يمكن خلالها للأطراف المعنية أن تقدم تعليقات ويمكن أن تعقد فيها أيضا 
جلسات استماع عامة وورش عمل للتشاور. وبعد التشاور يتم اتخاد القرار واعلانه 
على الملا. 

وفى البلدان التى يطبق فيها تشريع ييسر الحصول على المعلومات» ينبغسى 
أن تخضع هيئة التنظيم المستقلة لنفس القواعد التى تطبق على إدارات الحكومة 
والهيئنات العامة. ومن الممارسة الجيدة أيضا النص صراحة على أحكام خاصة 
بالشفافية والتشاور فى التشريع الخاص بإقامة هيئة مستقلة للتنظيم. 

فالهيئة المستقلة للاتصالات فى جنوب أفريقيا مثلا محددة باعتبارها "هيئة 
عامة" فى نطاق أحكام مرسوم النهوض بفرص الحصول على المعلومات الصادر 
فى .٠5٠٠١‏ وتنشر هذه الهيئة دليلاا ينص على امتتثالها لقشريع الحمصول على 
المعلومات مثلما ينطبق هذا على الهيئات العامة"7'). وفيما يتعلق بتنظيم البث؛: 


)3 النيوض بقفرر ص الحصول على المعلومات: دليل بموجب القسم ١‏ فيصا يتعلق بهيئة الاتصال المستقلة 
فى جنوب أفريقيا. 
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فان الهيئة ملزمة بموجب مرسوم البث الصادر فى ١955‏ بأن تتخرط فى 
مشاورات عامة فيما يتعلق بتحقيق عام تجريه» وفيما يتعلق بتخطيط الترددء» وفيما 
يتعلق بطلبات الترخيصء وتجديد التراخيص» وإدخال تعديلات فى التراخيص. 


الخضوع للمساءلة العامة 
يجب أن تخضع أى هيئة عامة تمارس سلطات تنظيمية فى 
مجال البث للاشراف القضائىء. وأن تخضع للمحاسبة رسميا أمام 
عامة الناس من خلال هيئة متعددة الأطراف. مثل البرلمان أو 
لجنة برلمانية. تمثل فيها جميع الأحزاب الكبيرة. وتتعين مطالبة 
هيئة التنظيم بحكم القانون بأن تنشر تقريرا سنويا. 
ويتعين أن تخضع القرارات التى تتخذها هيئة للتنظيم مسئولة عن البث 
لإشراف قضائىء ويتعين أن يكون لأى فرد أو منظمة يتأثران بمثل هذا القرار 
الحق فى الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة. 
ويتعين أن يركز الخضوع للمساءلة الرسمية على مراجعة الأنشطة والأداء 
فى الماضى فيما يخص هيئة التنظيم» وينبغى ألا يكون الهدف هو السعى لل أثير 
على القرارات فرادى. ويتعين أن يتضمن التقرير السنوى لهيئة التنظيم بيانا 
تفصيليا عن أنشطتها فى مجالى الترخيص والتنظيم: إلى جانب حسابات مالية تمت 
مراجعتها. ويجب نشره بطريقة تكفل جعله فى متناول عامة الناس بسهولة ويسر. 


الإطار؛ 4 - جنوب أفريقيا: التقرير السنوى لهيئة التنظيم 
يطالب مرسوم هيئة جنوب أفريقيا المستقلة للاتصال الصادر فى :٠٠٠١‏ 


بموجب القسم »١5‏ بأن تعد الهيئة تقريرا سنويا خلال ثلاثة أشهر من السنة المالية؛ 
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أو إلغاءها وأى معلومات أخرى قد يطلبها الوزير كتابة7'). والوزير مطالب بأن 
يعرض التقرير فى البرلمان خلال فترة زمنية محددة. والهيئة مطالبهة أيِضا 
بإصدار قوائم مالية سنوية وتقرير من المراجع العام بشأن هذه القوائه. وتخضع 


)1( مرسوم هيئة جنوب أفريقيا المستقلة للاتصال رقم 7٠‏ الصادر فى .,٠5٠٠٠١‏ متاح فى: 
١‏ 01 ا 1 الا 





ترتيبات التمويل 
يجب أن يُكفل لهيئة التنظيم المسئولة عن البث إيراد جار 
يعول عليه منصوص عليه فى القانون يكفى للقيام بأنشطتها 
بصورة فاعلة وبدون تدخل. 
وينبغى أن يكون الإطار القانونى لتمويل هيئات التنظيم شفافا ويتضمن 
حماية من التدخل التعسفى. ويجب ألا يستخدم تقديم التمويل لهيئة للتنظيم أو سحبه 
كوسيلة للتأثير على صنع القرارات فيها مطلقا. وهناك تشكيلة من الآليات يمكن 
استخدامها لتمويل هيئات التنظيمات» بما فى ذلك التمويل المباشر من قبل الحكومة 
من الضرائب أو التمويل من رسوم تفرض على التراخيص. 
ففى بنين مثلاء توفر الجمعية الوطنية ميزانية الهيئة العليا للوسائل السمعية 
والبصرية والاتصال بناء على طلب رئيس الهيئة وتديرها من خلال وزارة المالية. 
ورغم أن التمويل المباشر نموذج شائع؛ فإنه يمكن اس تخدامه لتقويض 
استقلال هيئة التنظيم. ومن ثمء فمن المستصوب توافر آلية مستفلة للتمويل بشرط 
أن تستطيع هذه الآلية ضمان الموارد الكافية لأداء هيئة التنظيم لوظيفتها. 
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فعلى سبيل المثال» فإن ايرادات هيئة تنظيم الاتصالات فى المملكة المتحدة. 
مأخوذة من المدفوعات التى يتم تلقيها فيما يتعلق برسوم الترخيص مز 
حاتزى التراخيص ومن الغرامات التى توقع عليهم. وينص مرسوم مكتب 
الاتصالات الصادر فى .5٠٠"‏ فى الجدول »١‏ الفقرة 8 (١0)("؛‏ على أنه "من مهاه 
هيئة تنظيم الاتصالات؛ إدارة شئونها على نحو يكفل أن تصبح إيراداتها فى أقرب 
تاريخ ممكن كافية على الأقل لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ولتنفيذ وظائفهاء وأز 


الإطاره ؛ - ليتوانيا: تمويل هيئة التنظيم 

يتم تمويل لجنة الإذاعة والتليفزيون فى ليتوانياء التى تم إنشاؤها بموجب 
قانون وسائل الإعلام الجماهيرية لسنة .١1995‏ من أموال جهات البث الإدارية. 
إذ يتعين على جميع جهات البث التى تحقق إيرادا من نشاطات البث التجارية 
- باستثناء جية البث العامة '1,873 - أن تدفع عمولة على أساس شهرى: ١,2‏ 
فى المائة من إيراداتها المتحصلة من الإعلان ورسوم الاكتتاب» وغير ذلك من 
الأنشطة التجارية المتعلقة بالبث أو إعادة البث. وإذا تقاعست جهات البث عن 
الدفع ثلاثة أشهر بعد الموعد النهائى الذى تحدده اللجنة كتابة» يتعين استرداد هذه 
المبالغ فى المحاكم. واللجنة مسئولة عن وضع ميزانيتها فى إطار المبالغ المتاحة 
على هذا النحو("). 


)١(‏ معهد المجتمع المفتوح» برنامج الرصد والمناصرة بالاتحاد الأوربى: التلفزيون عبر أوريا: التنظيم 
والسياسة والاستقلال (معهد المجتمع المفتوح: نيويورك/ بودابست .١١:7١ 25٠6٠6‏ 


2 مرسوم مكتب الاتصالات لسنة 7 .” متاح فى: 
1.1241 2002/2002001 ك2 كع نح أناء 0.80 كلصا مدا 
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الفصل العاشر 


تنظ 5 ن اليث 


قائمة مراجعة بالممارسات الجيدة 


يمكن أن تفرض على هيئات البث التجارية والمجتمعية» التزامات عامة 
بشأن المضمون الإيجابىء» تطالبها ببث مواد معينة أو أنواع محددة من 
رغم أن التزامات أكثر مشقة يمكن أن توضع على كاهل هيئات البسث 
كخدمة عامة. 

يجب ألا يكون من تأثير الالتزامات بالمضمون الإيجابى أن يخنق 
الإبداع أو يهدد القدرة على البقاء. 

يجوز تطبيق قواعد خاصة للمضمون ابان الانتخابات. 

ينبغى ألا تفرض قوانين البث قيودا على المضمون لها طابع مدنى أو 
جنائى بالنسبة لهيئات البثء فيما يزيد على تلك المطبقة على كل أشكال 
التعبير. 

ينبغى وضع قواعد مدونات السلوك بالتشاور الوثيق مع هيئات البث»ء 
وينبغى أن تطبق إما على أساس التنظيم الذاتى وإما بواسطة هيئة 
يجب أن تتوافر طائفة من العقوبات لانتهاك القواعد الخاصة بمسضمون 
البث على أن تتناسب أى عقوبات مع الضرر الحادث. 

ينبغى أن يكفل تنظيم طيف التردد بالنسبة لهيئات البث توزيعا عادلا 
ومنصفا بين هيئات البث للخدمة العامة والهيئات التجارية والمجتمعية. 
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مومه 


قواعد "التضمين الضرورى" هى ألية مفيدة للتنظيم تكفل الوصول 
لشبكات الكابل والساتل لاستخدامها للصالح العام» بما فى ذلك هيئات 
الإذاعة للخدمة العامة والهيئات المجتمعية. ويجب أن تكفل قوانين البث 
أن تتوافر لهيئات تنظيم البث السلطات اللازمة لإصدار قواعد “التضمين 
الضرورى" وعليها واجب أن تفعل ذلك عندما تكون مثل هذه القواعد 
فى الصالح العام. 

قنوات الوصول العامة هى قنوات على الكابل أو شبكات بالسائتل 
وخصصت للاستخدام غير التجارى العام ميل البرامج التعليقيْة 
والمجتمعية والخاصة بالخدمة العامة. ويجب أن يكفل قانون البث قدرة 
هيئة التنظيم على الإصرار على إدراج قنوات الوصول العام كشرط 
للترخيص لجهة تشغيل الكابل والساتل. 
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مقدمفهة 


تشكل خصائص المناخ القانونى والمؤسسى العام الذى يمكن من أسباب القوة 
الواردة فى الباب الأول» الشروط المسبقة الجوهرية للبث الذى يستطيع أن ينهيض 
بالحوكمة الجيدة والتنمية. وقد سبق بيان الدور التنظيمى المحدد الملائم للبث؛ بما 
فى ذلك أهدافه الشاملة وهياكله. ولكن هناك سؤالا يواجه أى شكل لتنظيم البث هو 
ما إذا كان» وأين» يعتبر محاولة لها ما يبررها للتأثير على مضمون البثء إما 
مباشرة من خلال القواعد الخاصة بالطبيعة العريضة للمضمون وأما بصورة غير 
مباشرة من خلال التدخلات التى تتعلق بالوسائل التقنية للبثء؛. خاصة الطيف 
اللاسلكى والكابل. ولا مجال للتساؤل بشأن حقيقة أن مثل هذا التبرير يجب أن يتفق 
بالكامل مع المناخ القانونى العام المتعلق بحرية التعبير. وبالإقرار بهذاء. ماا هو 
مبرر اتخاذ تدابير معينة للتأثير على المضمون؟ 


فى مناخ تنظيمى يكفل استقلال وسائل الإعلام؛ ويخلو من سيطرة الحكومة؛ 
فإن من مسؤولية هيئات البث فى المحل الأول أن تقرر بنفسهاء وعلى أساس 
يومى: ما هو المضمون الذى يتعين عليهاء أو لا يتعين عليها بثه. يجب ألا تكون 
هناك رقابة مسبقة. 

هل هناك ظروف تبرر اتخاذ تدابير للتأثير بشكل مباشر على المضمون؟ 
وعلى نحو أكثر تحديداء هل تستطيع الدولة ان تنظم فى البث تلك الخصائص التى 
يمكن أن تعزز الحوكمة والمشاركة. للنيوض بهاء على سبيل المشال بزيادة 
احتمالات التنوع الواسع عبر البث؟ هل تنظيم البث التجارى أسلوب مجد لزيادة 
المشاركة العامة؟ 


ويطرح تنظيم وسائل نقل اليث: والتردد اللاسلكى والكابل. مجموعة أخرى 
من الأسئلة. إذا ما كان يتعين الإبقاء على القيود على وسائل البث فى حدها 
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الأدنى: وتوفير الحد الأقصى من الفرص لمن يرغبون فى البث» ما هى النفروف 
التى تبرر التدخلات التنظيمية فى شروط الوصول لذلك؟ هل يمكن وينبغى استخدام 
تنظيم هذه الموارد النادرة للتأثير بصورة واسعة على المضمون فى هذا الاتجاه؟ 
هناك مخاطر واضحة للإفراط فى تنظيم المضمون. فإضافة للخطر الجلّسى 

لرقابة الدولة التى تتخذ اسما آخرء ينبغى ألا تكون قواعد المضمون مرهقة لدرجة 
تقيد الإبداع أو تفرض تكاليف باهظة على هيئة البث. ولا ينبغى أن تكون أكثر 
صرامة وتشددا من تلك المطبقة على وسائل الإعلام الأخرى رغم أنها تستطيع 
مراعاة الطبيعة الخاصة للبث والتكيف معها. وقد وضعت بلدان كثيرة نظما للتأثير 
المباشر وغير المباشر على مضمون البث. بهدف تعزيز نوعية المضمون وتنوعه 
مع الاحترام الكامل لحرية التعبير. 

إن بعض جوانب معايير البث هى بطبيعتها جوانب تتوقف على السياق. ذلك 
أن مستوى الفحش والجنس والعنف الذى يعتبر مقبولا على التليفزيون لا يتوقصف 
على ظروف معينة لكل بث فحسبء بل يخضع أيضا للقيم الاجتماعية المتغيرة 
على مر الزمن ومختلف التفسيرات والسياقات الثقافية. وهدف نظم معايير البث هو 
توضيح وبيان المعايير الاجتماعية الملائمة والسلوك المقبول» بغية إرساء معايير 
لبرامج البث. ورغم أن العقوبات يمكن أن تكون جزءًا ضروريًا من مشل هذا 
النظام» فإنه ينبغى عدم تطبيق عقوبات أكثر جدية إلا بصورة نادرة نسبياء على 
سبيل المثال لعلاج مشكلة جهة بث ترتكب المخالفات بصورة مستمرة. وتكسم 
نماذج الممارسة الجيدة فى هذه النظم بوجود مدونة السلوك» يتم وضعها بالتشاور 
الوثيق مع هيئات البث وأصحاب المصالحة المعنيين الآخرينء وبوجود هيئة 
مستقلة لها سلطات للإشراف والرصد وتوقيع العقوبات وإتاحة الفرص لتقديم 
الشكاوى العامةء ونظام متدرج للعقوبات على انتهاك القواعد. 

وتهدف قواعد المضمون الإيجابى» على سبيل المثال حيث يصطحب الترخيص 
بالبث بالتزامات بعرض أنواع عامة معينة من المضمون. إلى النهوض بالتنويع عن 
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طريق توسيع نطاق المواد المتاحة وتحسين نوعيتها. ويخضع البث كخدمة عامة 
بصفة خاصة لهذه القواعد. ولكن يمكن جعلها تطبق على جميع أشكال البث. 

ولكن فى حالة تخصيص الطيف اللاسلكى للبث: فإن المبرر الأساسى 
للتنظيم فى المحل الأول هو عادة أن ذلك الطيف اللاسلكى» مورد نادر يتطلب 
إدارة شاملة» لحد أنه يتضمن جزءا من المناخ التقنى الذى يمكن من أسباب القوة. 
ولكن على المستوى غير التقنى؛ يمكن أن تحرك القواعد الخاصة بتخصيص 
الطيف لأنواع معينة من جهات البث» الرغبة فى تعزيز تنوع المضمون. وبصفة 
خاصة تحسين التوازن بين الأشكال المختلفة للملكية والمشاركة. ويمكن تقديم مبرر 
ممائثل لتدابير معينة تنظم نظام البث بالكابل. 


قواعد المضمون الإيجابى 
لا يمكن فرض الالتزامات الخاصة بالمضمون العام 
الإيجابى: التى تطالب بإذاعة مواد معينة أو أنوع محددة من 
الموادء على هيئات البث التجارية والمجتمعية» إلا حيث يكون 
الهدف والنتيجة المتعلقان بالقواعد هو النهوض بتنوع البث عن 
طريق تعزيز نطاق المواد المتاحة لعامة الناس. ويمكن فرض 
قواعد أكثر مشقة على هيئات البث للخدمة العامة» نظرا لالتزامها 
الأول بالنهوض بالصالح العام مسن خلال تنويع الأصوات 
والمنظورات فى البث. ويجب ألا يكون من تأثير الالتزامات 
بالمضمون الاجتماعىء خدق الإبداع أو تهديد القدرة على البقاء. 
ويمكن تطبيق قواعد خاصة للمضمون خلال الانتخابات. 
ويمكن أن يكون تنظيم المضمون الإيجابى مفيدا بصفة خاصة في تشجيع 
إنتاج البرامج ذات القيمة التربوية» بما يكفل تغطية خبرية وتغطية للشئون الجارية 
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عالية النوعية» والنهوض بالثقافة المحلية والوطنية؛» بما فى ذلك ثقافات الأقليات؛ 
وتوفير برامج الأطفال وتشجيع الاستثمار فى إنتاج المضمون المحلىء وتغطية 
أمور أخرى تهم التنمية مثل الصحة والرفاهية والتنمية الاقتصادية. 

وينبغى ألا يحدد تنظيم المضمون الإيجابى تفصيلا ما ينبغى أن يكون عليه 
البث. فذلك النهج يعرض استقلال هيئات البث للخطر ويجعل هيئة التنفليم فى 
وضع من يتخذ القرارات التحريرية. وبدلا من ذلكء يتعين أن توضع قواعد 
المضمون الإيجابى فى شكل التزامات عامة تتعلق بنوع البرامج التنى 
يتعين إذاعتها. 

ويمكن أن تخضع أنواع مختلفة من هينات البث لالتزامات مختلفة 
بالمضمون. ويجب أن تتناسب مع نطاق تغطية هيئة البث» مع ندرة موارد الإرسال 
المتاحة؛ وقدرتها على الوفاء بالالتزامات دون المخاطرة بقدرتها على البقاء. فعلى 
سبيل المثالء يمكن توقع أن لا تستثمر هيئة محلية للبث فى إنتاج برامج مكلفة: 
مثل الدراماء ولكن يمكن مطالبتها بإذاعة نسبة معينة من المضمون المنتج محليا 
أو الأنباء المحلية. 

وبالنسبة لهيئات البث التجارية او المجتمعية» يمكن فى الأحوال العادية 
تحديد التزامات المضمون فى شروط الترخيص واشتراطاته. ويمكن توقع أن 
تتحمل هيئات البث للخدمة العامة» التزاما أكبر فيما يتعلق بالمضمون الذى يحقق 
الصالح العام من هيئات البث التجارية والمجتمعية» وتتحدد اشتراطات المضمون 
الخاصة بها بصفة عامة فى القانون الذى ينشئها. 

ويقع على كاهل جهات البث للخدمة العامة التزام بالنهووض بتنوع البث» 
ومن المشروع عند الاقتضاءء النص على ذلك فى ولايتها. ويمكن أن ينطوى ذلك 
على مطالبتها بصفة عامة بإذاعة برامج يُرى أن لها أهمية وطنية» مثل برامج 
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الأطفال والبرامج التربوية» والبرامج التى تحقق مصلحة مختلف قطاعات المجتمع. 
وبرامج الأخبار الشاملة» وما إلى ذلك. وفى الوقت نفسه. وكما هى الحال مع 
هيئات البث الخاصة:» فإن الالتزامات المحددة بإذاعة رسائل من المسئولين عرضة 
لسوء استغاالها ويتعين تجنبها. 

وقد تطبق اعتبارات خاصة خلال الانتخابات» حيث تكون هناك أهمية 
قصوى لتعرض هيئة الناخبين لآراء المرشحين المتنافسين والأحزاب المتصارعة: 
وذلك لكى يصبحوا قادرين على التصويت العليم الذى يختارونه. ومن الشائع 
مطالبة هيئات اليث» خاصة جهات البث العامة وإن كان جهات البث الخاصة أيضا 
فى العادةء بإذاعة مواد عن الانتخابات» عادة فى شكل حصول الأحزاب 
والمرشحين على مساحات لهم بصورة مباشرة. 

وفى إيطاليا رفعت قضية حكم فيها فى :7٠٠١7‏ طعنت على اشتراط أن تقدم 
جهات البث فرصا متساوية لكل الأحزاب السياسية» وحاجت بأن ذلك انتهاك لحرية 
هيئات البث فى التعبير ويشكل تمييزا ضدها بالنسبة للصحف التى ليس عليها هذا 
الالتزام. ورفضت المحكمة الدستورية هذه الحججء. وأبرزت الأهمية الجوهرية 
للبث فى تشكيل الآراء السياسية لعامة الناس. كما أبرزت المحكمة الوضع الخاص 
فى إيطالياء الذى يتسم بتركز ملكية البث الخاص فى أيدى أفراد نشطين سياسياء 
وذلك إلى جانب البث العام. كما أبرزت الطابع المحدود للقيود؛ التى لا تطبق إلا 
خلال الانتخابات وعلى أنواع معينة من اليث('). 

ويدرج بعض البلدان حكما محددا للنهوض بإنتاج البرامج الأهلية أو لضمان 
البث باللغة الوطنية. ففى إندونيسيا مثلا» يتضمن قانون البث قواعد تفصيلية بشأن 
اللغة. وبصفة عامةء يتعين أن يجرى البث باللغة الإندونيسية الفصحىء وإن كانت 


)١(‏ حكم المحكمة الدستورية الإيطالية رقم ١١62©‏ (4؟ أبريل-/ مايو اك 
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هناك استثناءات للغات المحلية والأجنبية الأخرى. ويتعين أن تتضمن البرامج 
بلغات أجنبية حاشية تظهر أسفل صور الفيلم باللغة الإندونئيسية أو يعاد تسجيل 
الصوت فيها بهذه اللغة» رغم أن الأمر الأخير يقتصر على ٠٠١‏ فى المائة من 
البرامج الأجنبية كافة. 

وفى قضية ياتاما أرست محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان سابقة مهمة 
عندما قضت بأن حكم المحكمة المتعلق بالحقوق السياسة لمجتمعات الأهالى 
المحليين على ساحل الأطلنطى فى نيكاراجوا يجب إذاعته خلال الإذاعة المجتمعية 
وباللغات الأهلية المحلية للمسكيتو والسومو والراما(). 

وينبغى ألا تجىء القواعد المعنية بالمضمون الوطنى واللغوى مقيدة لحقوق 
الأقليات. فينص. القانون فى لاتفيا مثلا على أن ما لا يزيد على 55 فى المائة من 
وقت البث لدى أى هيئة معينة للبث يمكن أن يتم بلغة أجنبية» وبذلك يحرم الأقلية 
الروسية الكبيرة من وجود هيئة لليبث خاصة بها. وفى حككم صدر فى ٠٠١”‏ 
أسقطت المحكمة الدستورية القانون باعتباره قيدا غير معقول على حرية التعبير. 
وأبرزت المحكمة وهى تفعل ذلكء أن القانون لم يؤد فى الواقع إلى زيادة اللغة 
اللاتفية» بل على النقيض من ذلكء كان كثيرون من المتحدثين بالروسية يستمعون 
إلى ويشاهدون القنوات الروسية المتوافرة على نطاق واسعء؛ مما يعنى أنهم فقدوا 
التعرض للغة اللاتفية('). 

ويجب ألا يكون من نتائج الالتزام بالمضمون الإيجابى تقويض تطور البث 
أو تهديد قدرة الهيئة على البقاء» بأن تكون غير واقعية أو مرهقة بصورة مفرطة. 
)١(‏ ياتاما ضد نيكاراجواء محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ("”7 يونيه »)5١ ٠15‏ متاح فى: 

1لمرى_ي امعد جه نات 1 ا" د هكد ليه لل .ده طالأء )"مع . لاج ل//: دؤاخط 


(") القيود على البث بلغات أجنبية حكمان للمحكمة الدستورية فى لاتفياء رقم ,)٠٠١9( ١٠١656-5-5٠6.‏ 


ورقم ”؟وا لاعلا ى .)5١٠١9( ١‏ 
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ويجب أن تكون ذات طبيعة عامة على نحو كاف لبقائها محايدة سياسياء ويجب أن 
تحدد بدون لبس نوع المواد التى تغطيها. 


الإطار5 ؛ -- المملكة المتحدة: أهداف هيئات الخدمة العامة بين هيئات البث المختلفة 
في المملكة المتحدة؛ تتسم قواعد هيئات البث للخدمة العامة (هيئة الإذاعة 
البريطانية» القناة 4» وقناة اللغة الويلزية) بأنها أشد تفصيلا وأكثر إرهاقا منها 
بالنسبة للبث التجارىء؛ لكن هيئة البث الأرضى التجارية الوطنية الرئيسية (/1137) 
مطالبة بحكم القانون واتفاقية الترخيص بأن تحقق عددا من أهداف الخدمة العامة 
بما فى ذلك إذاعة الأخبار والمعلومات؛: وبرامج الأطفال والبرامج التعليمية 
والشئون الدولية. وتنطبق شروط أقل على القناة الخامسة. وهيئات البث التجارية 
المحلية ملزمة بإذاعة نسبة متفق عليها من البرامج المحلية» فى حين أن هيئات 
البث المجتمعية ملزمة بأن تعرض "المكاسب الاجتماعية" من خلال مخرجات 
برامجها والأنشطة الأخرى. ولهيئة تنظيم البث» 070014» سلطة وضع القواعد 
المتعلقة بالبثت السياسى للأحزاب (دخول الانتخابات وإن كان أقل توئرا على 
أساس جار) بالنسبة لكل هيئات البث. وكل هيئات البث مطالبة بالحفاظ على 
"التجرد الواجب" حول أمور السياسة العامة أو الخلاف السياسى أو الصناعى. 


قيود المضمون ومدونات السلوك 
يتعين ألا تفرض قيود البث قيودا على السضمون لها طابع 
مدنى أو جنائى على هينات البث. علاوة على تلك المطبقة على كل 
أشكال التعبير أو أن تضاعفها. ويتعين وضع مدونات السلوك الخاصة 
بمضمون البث بالتشاور الوثيق مع هيئات البث» ويتعين تطبيقها إما 
على أساس التنظيم الذاتى أو بواسطة هيئة مستقلة للتنظيم. 
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وللوفاء بالجانب "الذى يذدص عليه القانون" من الاختبار ثلاثى الأجزاء للقيود 
على حرية التعبير» ينبغى أن تستند أى قيود للمضمون على مدونة سلوك واضحة 
وتفصيلية وموضوعة سلفا. ويتعين وضع مثل هذه المدونات بالتعاون الوثيق مع 
هيئات البث بغية أن تستند بصورة راسخة إلى الواقع» ويجب أن تنطوى أيضا على 
مدخلات من عامة الناس» بما فى ذلك روابط المشاهدين والمستمعين. ويمكن 
لمدونات السلوك أن تكون فاعلة فى وضع معايير مهنية واضحة وفى الحيلولة دون 
أشكال التنظيم الأكثر تطفلا. ويمكن وضع مدونات مختلفة للإذاعة والتليفزنيون: 
تلن ا للنررؤق المهمة بيدينا: واغند. اعتماة. متونات النلو لفتحن مز اغاة طائفة من 
الاعتبارات» بما فى احتمال وقوع ضرر ومدى خطورته؛ وأهمية الحفاظ على 
الرقابة التحريرية المستقلة على مضمون البرامح. 

وقد ترتبط مدونات السلوك بالنسبة لمسضمون البث بعدد من أهداف 
المضمون المتباينة» مثل ضمان حماية الأطفال والشباب» وعدم التحيز فى الأنبساء 
والشئون الجارية» وإنتاج برامج دينية مسئولة» والفحشء. وحديث الكراهية» وغيرها 
من الأمور السيئة» وانتهاك الخصوصية: والصدق فى الإعلان التجارى. وقد تطبق 
قواعد محددة على مضمون الإعلان التجارى والرعاية التجارية بغية تفادى 
استغلال المستمعين على نحو غير لائق وعدم تضليلهم؛ وتفادى الترويج لمنتجات 
ضارة مثل التبغه وكجنبٍ التمييق غين العاذل ين المعلنين: 

ويمكن تطبيق مدونات السلوك من خلال آليات التنظيم الذاتى»؛ مثشل هيئة 
تقيمها جهات البث نفسهاء من خلال هيئة مستقلة للتنظيم» أو من خلال توليفة ما 
من كلتا الآليتين (التنظيم المشترك). وفى بعض البلدان»ء جرى وضع مدونات 
المضمون بواسطة روابط هيئات البث أو منظمات الصحفيين واعتمدتها هيئة 
التنظيم مباشرة. 
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ففى مالى مثلاء ليس لدى المجلس الأعلى للاتصال مدونة لمسضمون البث 
خامة مش واكية يطرق مذوقة النبار لف القاضة موسي اكالأقداات:ااتشيحافةة واو 
هيئة للتنظيم الذاتى يشترك فى رعايتها اتحاد الصحفيين بمالى (الاتحاد الوطنى 
للصحفيين فى مالى) ورابطة هيئات البث بمالى (اتحاد الإذاعات والتليفزيونات 
الحرة فى مالى). 

ومثلما هى الحال بالنسبة لكل تنظيمات الإعلام الأخرىء ينبغى أن تشرف 
على أل نظام وتفاق يعظي يئوض الرقاء رهينة تعرقة باللحمالة :من التشذل الاين 
والتجارى فى عملها. ويجب ألا تعمل على أساس من الرقابة المسيقة بل أن 
تتصرف بدلا من ذلك بناء على شكاوى من خلال إجراء شفاف لتقديم الشكاوى 
يوفر تحكيما وفصلا فى الشكاوى سريعا ومستقلا وعادلا. 

ففى إندونيسياء يندرج تنظيم مضمون البث ضمن مسئولية لجنة البث 
الإندونيسية» وهى هيئة مستقلة أنشئت بموجب مرسوم البث الصادر فى 7.07( 
واللجنة مكلفة بوضع مدونة للبثء تتناول طائفة واسعة من الموضوعاتء بما فيها 
احترام الدين والخصوصية:ء والذوق واللياقة المناسبين»ء ووضع حدود للمواد 
الجنسية والعنيفة» وحماية النساء والشباب» وتصنيف البرامج على أساس 
المجموعات العمرية» والبث بلغات أجنبية» وتوقيت وحياد البرامج الإخبارية: 
والبث الحى» والإعلان. وتبقى المدونة قيد المراجعة المستمرة لضمان اتفاقها مع 
التطورات القانونية والأعراف الاجتماعية المتغيرة. 

وقد طبقت أستراليا نظاما مثيرا للاهتمام للتنظيم المشترك27)؛ به آليات 


متوازيات» تتضمن احداها مدونات للممارسة. تشرف عليها ما تسمى هيئات الذروة 


(؟) للجنة البث الإندوئيسية هيئة وطنية وهيئات إقليمية على حد سواء. ونركز هنا على الهيئة الوطنية. 


(2) محدد فى الجزء - من مرسوم هيئات البث لسنة .١1547‏ 
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التى تمثل مختلف قطاعات البث (ستة قطاعات محددة فى القانون: بما فى ذلك 
هيئات اليث التجارية والمجتمعية)ء وواحدة تتضمن المعايير وتشرف عليها هيئة 
الإذاعة الأسترالية» وهى هيئة تشريعية. وتسجل هيئة الإذاعة الأسترالية المدونات 
إذا أوفت بمعايير معينة» خاصة اشتراطات التشاور العام وتوفير ضمانات كافية 
المجتمع. وعندما يُقضى بأن المدونات لا توفر ضمانات كافية» على سبيل المثال 
عندما يكون هناك انتهاك جسيم لقواعد» يتعين على هيئة الإذزاعة الأسترالية أن 
تتبنى معيارا لعلاج هذه المشكلة. 


الإطار 417 موزامبيق: مدونة التنظيم الذاتى للإذاعة المجتمعية 

فى موزامبيق» تمكنت الإذاعة المجتمعية المتنامية من أن تتصدى بطريقة 
ناضجة للتوترات السياسية حول مسئوليات وسائل الإعلام فى استقاء الأخبار 
السياسية فى التنافس على الانتخابات البلدية فى »75٠٠١7‏ والانتخابات الرئاسية 
والوطنية فى .75٠0٠54‏ وكان غياب التنظيم القانونى لدور الإذاعة المجتمعية 
ومسئولياتها خلال الانتخابات قد أصبح محل جدل مستعر فى البرلمان حيث 
اعتبر السياسيون أن الإذاعة المجتمعية أصبحت تشكل صوتا قويا للشعبء لأنها 
تغطى كل المدن الرئيسية وأكثر من ثلث مساحة الريف. واستجابة لذلك؛ استهلت 
مجموعة التنسيق (وهى سلف هيئة قطاع الإذاعة المجتمعية 10160121) سلسلة 
من المشاورات الوطنية مع كل القوى الفاعلة فى مجال الإذاعة المجتمعية؛ 
أسفرت عن اتفاق على "القواعد العشر" - مدونة للتنظيم الذاتى لاستخدام الإذاعة 
المجتمعية خلال فترات الانتخابات. وقد طبقت هذه القواعد على الصعيد الوطنى» 
بمشاركة مدير مكتب الصحافة الحكوميىء وعلمى الصعيد الإقليمى عن طريق 
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الإذاعات نفسها. واتبع معظم محطات الإذاعة القواعد المنصوص عليهاء فيما عدا 
محطات الإذاعة المملوكة للدولة»؛ التى استجابت لتعليمات من قيادتها الوطنية بأن 
تدرج تغطية إضافية لحزب فريلمو الحاكم7). 


)١(‏ 'مشاركة الإذاعات المجتمعية فى التربية المدنية والتغطية الانتخابية - تجربة الإذاعات المجتمعية فى 
الانتخابات المحلية فى .2٠٠١3‏ حالات خاصة عن : دوندوء شيمويوء وكوامبا؛ اليونسكو/ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائى )٠٠١*(‏ أشير اليها فى مؤلف جالوف: 'الصوتء وسائل الإعلام والتمكين 
من أسباب القوة" ورقة صادر تكليف بإعدادها .)٠١١5(‏ 





ويمكن إخضاع قدر الإعلانات التى يمكن لجهات البث إذاعتها لحدود شاملة 
أو لقيود محددةء على سبيل المثال بالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغء. بيد أنه 
ينبغى الحرص فى عدم فرض مثل هذه القيود الصارمة على الإعلان بشكل يقوض 
قدرة قطاع البث بأسره على البقاء. 

وعند وضع القواعد المتعلقة بالإعلان: ربما يتم إيلاء اعتبار للهياكل المالية 
المختلفة لدى مختلف أنواع هيئات البث. فليس من الملائم مثلا أن تستغل هيئات 
البث للخدمة العامة التمويل العام المتاح لها للإعلان بأسعار دون سعر السوقء ولذا 
فقد يكون من الملائم إخضاعها لقواعد المنافسة بالنسبة لأى إعلانات تذيعها. 


العقوبات 
ينبغى أن تتوافر طائفة من العقوبات على انتهاك القواعد 
المعنية بمضمون البثء. بما يجعل أى عقوبات تطبق متناسبة مع 
الصرر الحادث. 
يجب أن تتوافر لهيئات التنظيم طائفة من العقوبات يمكن تطبيقها على نحو 
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المثال» تزود الإنذارات والغرامات بأحجام مختلفة وتعليق الترخيصء؛ هيئة التنفليم 
بالعقويات المتناسبة مع المخالفات وكذلك توفر لها مجالا لزيادة العقوبات عندما لا 
تحفز العقوبات الأقل على الامتثال. ويمكن 'للفجوة" فى شدة العقوبات المتوافرة أن 
تقوض قدرة هيئة التنظيم على التصدى للمخالفات بصورة فاعلة. فإذا اضطرت 
هيئة التنظيم لاختيار عقوبة ضعيفة» فإن ذلك يمكن أن يزيد خطر تفاقم المخالفات 
ويدمر ثقة عامة الناس. وإذا كان البديل المتاح لهيئة التنظيم عنيفا بأكثر مما يجب؛: 
يمكن أن يكون له تأثير مثبط على حرية هيئات البث فى التعبيرء وقد يقوض تدفق 
المعلومات لعامة الناسء أو أن يتم التوصل إلى أنه غير دستورى عند فحصه. 

وينبغى عدم فرض العقوبات إلا بعد تحقيق وتحر تخلص فيه هيئة التدنظيم 
إلى أن هيئة البث؛ انتهكت مرارا وعمداء أو بصورة خطيرة؛ أحكام الترخيص 
الصادر لها. وفى معظم الأحوالء ينبغى تطبيق العقوبات على انتهاك القواعد 
المتعلقة بالمضمون بطريقة تدريجية. وفى الأحوال العادية» تكون العقوبة على أول 
انتهاك تحذيرا يذكر طبيعة الانتهاك وضرورة عدم تكراره. ويمكن أن تتضمن 
العقوبات الأخرى والتى تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة المدى المطالبة بإذاعة 
تصحيح أو بيان على الهواء بما توصلت إليه هيئة التنظيم» أو تقديم تعهدات أخرى. 
مثل الامتناع عن بث البرنامج مرة ثانية. 

وفى تقييم نوع العقوبة التى يتعين تطبيقهاء يجب أن تضع هيئات التنظيم فى 
اعتبارها أن هدف التنظيم ليس 'ضبط” هيئات البث؛» وإنما حماية الصالح العام 
بضمان أن يعمل القطاع بيسر وبالنهوض بنطاق ونوعية خدمات البث المتاحة 
لعامة الناس. 


وفى مقدور أى شخص من عامة الناس فى إندونيسيا أن يشكو من انتهاك 
مدونة اليث. ولجنة الإذاعة الإندونيسية مطالبة بتقييم مشروعية مثل هذه الشكاوى. 
وينبغى إخطار هيئات البث المعنية كتابة ومنحها فرصة مناسبة للإدلاء برأيها فى 
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الموضوع. وفى حالة انتهاك المدونة» يجوز للجنة أن تطالب جهة البث بأن تنشر 
تصحيحا وبيانا تعده اللجنة"). كما أن هيئات البث مدعوة لتقديم تصحيح. خلال 
وفى بنين» تتوافر للهيئة العليا للوسائل السمعية البصرية والاتصال. طائفة 
من العقوبات المتاحة بموجب المادة 717 من قانون إنشائها (رقم ؟57-١7:‏ أغسطس 
وفى حالة عدم الاستجابة لتحذير معلن علانية» يمكن لاهيئة أن تصدر 
ضضد هيئة البث المخالفة» احدى العقوبات التالية» حسب خطورة المخالفة: 
أ- تعليق ترخيص البث أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر. 


ب- تقليل مدة الترخيص لمدة أقصاها سنة. 


ج- سحب الترخيص. 

وفى ضوء الطبيعة الأكثر تطفلا لعقوبات مثل الغراماتء أو تعليق 
الترخيص أو إلغائه. ينبغى وضع شروط لتطبيقها على انتهاك قاعدة تتعلق 
بالمضمون. ولكى يكون للغرامات ما يسوغها بالضرورة: لا يتعين فرضها إلا بعد 
فشل التدابير الأخرى فى علاج المشكلة. 

ويشكل تعليق الرخصة أو إلغاؤها أخطر عقوبة ممكنة» بما له من عواقفب 
وخيمة بالنسبة لهيئة البث. ونتيجة لذلك» ينبغى عدم تطبيق هذه العقوبات إلا حيثما 
يثبت أن جهة البث قد ارتكبت مخالفات خطيرة مرارا وتكرارء وأن العقوبات 
الأخرى ثبت عدم كفايتها لعلاج المشكلة. 


(؟) ينص القانون أيضا على إلغاء الترخيص لانتهاك المدونة» إن قضت محكمة بذلك. 
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وقد ثارت مثل هذه القضية فى كندا عندما رفضت لجنة الإذاعة والتليفزيون 
والاتصالات السلكية واللاسلكية فى كنداء تجديد رخصة محطة للإذاعة فى مدينة 
كويبك لأنها كانت تذيع باستمرار مضمونا مسيئا يشوّه سمعة مجموعات اجتماعية 
بعينها. وقد أيدت محكمة الاستئناف الاتحادية القرار التنظيمي(". 


وفى كل الأحوالء يتعين أن يكون لهيئة البث المعنية الحق فى أن تقدم بيانا 
مكتوبا بشأن الشكوىء ويجوز أيضا دعوتها لتقديم بيان شفهى فى الحالات التى 
ينظر فيها فى فرض غرامة أو عقوبة أشد خطورة. وكما هى الحال بالنسبة لكل 
القرارات التنظيمية» ينبغى منح هيئة البث الحق فى إعادة نظر قضائية فى 
المحاكم: التى يجوز لها أن تنظر فى مسائل مثل الامتثال لمعايير العدالة الطبيعة 
أو قواعد حقوق الإنسان. 


الإطار 48 - أستراليا: عقوبات لمخالفة المدونات 


لا توجد فى أستراليا عقوبة على مخالفة مدونة السلوك. بيد أن استمرار 
المخالفات يمكن أن يؤدى إلى فرض شروط على الترخيص. وبموجب القسم 
5 من مرسوم هيئات البث الصادر فى 337١»؛‏ فإن مخالفة معايير البرامج تعد 
جريمة. وتؤدى المخالفة إلى توقيع مستويات مختلفة من الغرامات على مختلف 
أنواع هيئات البث. فيجوز لهيئة الإذاعة الأسترالية أن تأمر جهة البث بالكف عن 
ارتكاب المخالفات (القسم .)١5١‏ وعندما يتقاعس صاحب الترخيص عن 
الاستجابة للأخطار بالكف عن المخالفة» يمكن للهيئة أن توقف الترخيص لما 
يصل لثلاثة أشهرء ويجوز لها إلغاؤه كلية. 





(/) انظر .13.!!!21 1:5/200-4/50407 5خ ارا تلة5/1؟1:] ل العا ناعم عات اام اط 
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تنظيم الطيف هيئات البثث 


ينبغى أن يكفل تنظيم الطيف لهيئات البث توزيعا عادلا ومنصفا بين هيئات 
البث للخدمة العامة» والهيئات التجارية والمجتمعية. 


ويحدد التنظيم الدولى للترددات عددا من مجموعات التردد للبث والإرسال 
التليفزيونى بصورة سليمة. بيد أن توزيع هذه المجموعات بين هيئات البث للخدمة 
العامة والهيئات التجارية والمجتمعية» هو من مسئولية الحكومات الوطنية ويمككن 
أن تعهد بها لهيئة لتنظيم البث. وينبغى أن يتمثل أحد أهداف إدارة الطيف اللاسلكى 
فى مجال البث. فى ضمان التوازن السليم بين هيئات البث للخدمة العامة والهيئات 
التجارية والمجتمعية. والهدف هو تعزيز التنوع بضمان أن تتوافر فرصة معقولة 
لكل شكل من أشكال الملكية والسيطرة للوصول للطيف؛ حسب ما تستطيع أن تسهم 
به فى البث بصورة نافعة. 

وفى التطبيق: فإن هذا يعنى عادة ضمان توافر طيف كاف مجانا أو بتكلفة 
في المتناول للبث للخدمة العامة والبث المجتمعى. ويتعين إجراء تشاور عام مفتوح 
حول استخدام الترددات وتخصيصها بين مختلف الاستخدامات» بما فى ذلك هيئات 
النوك للخدمية :الغاية و الهيكات- القحارية و المجتمعية. 


وتبين الممارسة الدولية أن تخصيص حد أدنى يبلغ ١٠١١©‏ فى المائة من 
الأطوال الموجية التى تعمل بتضمين التردد (إف إم) للبث المجتمعى 5-١(‏ ميجا 
هيرتز من ٠١‏ ميجا هيرتز متضمنة فى الأطوال الموجية النى تعمل بتضمين 
التردد التى تتراوح بين 88 و58١٠‏ ميجا هيرتز)» لابد وأن يكون كافياء فى حين 
أن ٠١‏ فى المائة هى النسبة المثلى. وتخصص بلدان متباينة كتايلاتدا وفرنسا 
والولايات المتحدة نحو ٠١‏ فى المائة من الأطوال الموجية لتضمين التردد للبث 
المحلى والمجتمعى الذى لا يسعى للربح. 
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الإطار 9 4 - تايلاندا: الترددات باعتبارها موردا للصالح العام 


تنص المادة :٠‏ من دسئور تايلاندا الصادر فى ١9551‏ على أن: ترددات 
الإرسال للبث الإذاعى أو التليفزيونى والاتصالات اللاسلكية هى موارد وطنية 
للاتصال تستخدم للصالح العام. ويرسى مرسوم تخصيص ترددات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والبث» الصادر فى مارس ,35٠٠١‏ قواعد محددة يمكن بها 
ضمان الصالح العام فى البث. وهى تعهد بنسبة 5٠‏ فى المائة من ترددات البسث 
المتوافرة للقطاع المملوك للدولة؛» و٠5‏ فى المائة للقطاع التجارىء» وتحتفظ بنسبة 
٠‏ فى المائة للبث المجتمعى. وقد فاز هذا النموذج على الاقتراحات البديلة الى 
قدمت فى عملية الصياغة والتى اقترحت إعطاء كل مقاطعة محطة إذاعة مجتمعية 
واحدة» أو تخصيص ؟ فى المائة من الوقت على الهواء للبث المجتمعى. 





ويقدم قطاع الإذاعة فى فرنسا خمس فنئات مختلفة من التراخيص: الإذاعات 
المجتمعية المؤهلة للتمويل العام؛ والإذاعات التجارية المحلية؛ والإذاعات المحلي 
أو الإقليمية المنضمة للشبكات الوطنية» والإذاعات الوطنية» وفئة خاصة لثلاث 
محطات إذاعة كانت قائمة قبل ١137‏ وتبث فى الخارج. ويمكن ملاحظة الأولوي 
التى تم إيلاؤها للإذاعة المجتمعية من النسبة المئوية التى يشكلها هذا القطاع مر 
كل محطات الإذاعة. والتى تربو على ٠٠‏ فى المائة» أو ©5© ترخيصا من ٠١٠٠7٠١‏ 
ترخيصا صدرت حتى أول يناير :3٠٠١©‏ تستخدم نحو 70 فى المائة من التردد 
أو 40/5 من 5778" ترددا. 

ويقتضى الاستخدام الكفء للترددات وضع خطة وطنية شاملة للهيئات 
الوطنية والإقليمية» فى حين يمكن تكييف الهيئات المحلية بمرونة أكبر حسب 
الطلب» وتوزيع السكان؛ وتوافر الطيف. ومع مجسىء أساليب جديدة للتوزيب 
القومى» أصبح بعض الافتراضات السابقة عن تنظيم الطيف محل إعادة نظر 
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وبصفة خاصة:» فإنه من المسلم به على نحو متزايد أنه يمكن أن يكون هناك 
استخدام مختلف للطيف دون مطالبة كل هيئة بمفردها بأن تكون جزءًا من الإطار 
الوطنى للتنظيم والترخيص. واعتمادا على تجربة ١11751‏ والإعفاءات الأخرى من 
التراخيصء يمكن أن تصبح تكنولوجيات الطيف المشترك المعنية بنموذج “الطيف 
المفتوح" ملائمة لإدارات البث المحلية منخفضة القدرة حيث يُجنب جانب من 
الطيف اللاسلكى خصيصا لتلك الهيئات فى إطار معالم تقنية متفق عليها. 


وفى المدى بين المتوسط والطويلء فإن البث الرقمى للتليفزيون والإذاعة 
سيطرح تحديات جديدة. فالانتقال إلى البث الرقمى لا يتيح بث قنوات أكثر كثيرا 
على نفس الطيف فحسب - والذى ييسر حيث تمثل ندرة القنوات قيداء تنوعا أكبر 
فى المضمون - وإنما يتيح أيضا انتفاعا إضافياء مثل أدلة البرامج الإلكترونية. 
وتثير مثل هذه الإضافات للنفع شواغل جديدة بالنسبة لهيئات التنظيم» مثل كيفية 
ضمان إيلاء بروز ملائم لكل أنواع هيئات البث والبرامج بدلا من المعاملة 

ومن المنظور التنظيمى: حقق البث بالساتل والكابل انتقالا بلا توقف نحو 
البث الرقمى» مما مكنه من أن يوفر قنوات إضافية ونفعا أكبر. كما يتعرض البسث 
الأرضى لضغوط قوية ليغدو رقمياء جزئيا لأن الطيف الذى يحتله حاليا ملائم 
لاستخدامات أخرى يشتد الطلب عليها مثل التليفون المحمول والإرسال اللاسلكى 
واسع النطاق. لكن الانتقال للبث الرقمى تعقد بسبب حقيقة أن تنظيم الطيف الدولى 
قرر أنه من غير العملى تحديد ساحة كبيرة جديدة من الطيف. لكى تبدأ الهيئيات 
الخاصة التليفزيون الرقمى مع الاحتفاظ بالطيف المطلوب للتليفزيون التناظرى 
وبدلا من ذلكء فإن الخدمة الرقمية ستبدأ داخل الأطوال الموجية القائمة لتحل فى 
النهاية محل التليفزيون التناظرى بعد تاريخ 'قطع الدائرة"(". 


(4) الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية» توصيات الإذاعة - البث بالتليفزيون الأرضى والرقمى 
فى ,(151.798.1) علهن؟! .١/111:/10111“‏ اعتمدت فى يوليو .١1494‏ 
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ومما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أنه توجد بالفعل معايير رقمية متنافسة عددية 
فى كل من الإذاعة والتلفزيون» وتروج لها مجموعات مختلفة من البلدان المتقدمة؛ 
كل منها يحاول تجنيد البلدان النامية لتأخذ بمعاييره. وفى الأجل الطويل» ستتضمن 
قضايا الصالح العام بالنسبة لجهات التنظيم مسألة أي المعايير يتعين انتقاؤهاء بمسا 
فى ذلك كيف تؤثر على الحاجة إلى أجهزة تليزيون أو راديو جديدة وعلى ثمنهاء 
وكيفية ضمان التغطية الشاملة» وكيف يمكن الانتقال من التناظرى إلى الرقمى على 
خير وجه. 

وستؤثر كل هذه القضايا المستقبلية على المضمون بأوسع معانى 
التخصيصء أو فى غير ذلك التوزيعء والقنوات الكافية لمختلذف قطاعات البث 
وضمان أن يكون المضمون فى المتتاول ويمكن تحمل تكاليفه. ومع ذلك؛ ففى 
معظم البلدان النامية والتى تمر بمرحلة انتقال» فإن الأسئلة الناتجة عن الرقمية 
تتعلق بالمستقبل: ففى الوقت الحالى تظل الأولوية هى ضمان القدرة على إصلاح 
الهياكل الحالية وتنقيحها والارتقاء بها على نحو ملائم. 


قواعد ضرورة التضمين 
قواعد ضرورة التضمين هى ألية تنظيمية مفيدة لضمان 
الوصول لشبكات الكايل والساتل من أجل استخدامها للصالح العام 
بما فى ذلك هيئات البث للخدمة العامة والهينات المجتمعيسة. 
ويتعين أن يكفل قانون البث أن تتوافر لهيئسات تنظسيم البث 
السلطات اللازمة لتنفيذ قواعد "ضرورة التضمين” وعليها واجسب 
أن تفعل ذلك عندما تكون هذه القواعد للصالح العام. 
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تعزف شبكات الكابل الخاصة وجهات تشغيل الكابل عادة عن توفير فرص 
للبث للخدمة العامة والبث المجتمعى؛: لأسباب تجارية بصفة عامة. ويمكن تطبيق 
قواعد 'ضرورة التضمين" حيثما تكون لشبكة للكابل أو لجهة تشغيل السائتل؛ 
أو يحتمل يكون لهماء وضع مسيطر فى السوق فى مجال توفير الفشرص 
للمشاهدين. ويتعين تطبيقها فى الحالات التى تواجه فيها هيئات البث للخدمة العامة 
والهيئات المجتمعية» فى ظل عدم ضمان التضمينء احتمال استبعادها من الوصول 
للتوزيع بالكابل أو الساتل. وإلى جانئب تطبيق قواعد ضرورة التضمين على 
خدمات برامج معنية» ينبغى أن يحظر على شبكات الكابل وهيئات تشغيل السواتل. 
التفرقة غير العادلة على أساس المضمون بين مختلف خدمات البرامج» مثلا على 
أساين: الدفن:» 
ففى اسبانيا مثلاء فإن هيئات تشغيل الكابل مدعوة بمقتضى المادة ١١‏ من 
مرسوم اتصالات الكابل السلكية واللاسلكية لسنة 111959)., والمادة 7 من 
المرسوم الملكى »١1533/7١55‏ لأن تضمن القنوات التالية: 
- البرامج التليفزيونية التى تذيعها القناتان المملوكتان لشركة البث للخدمة 
العامة إذاعة وتليفزيون إسبانيا. 
- البرامج التليفزيونية التى تذيعها القنوات الثلاث المملوكة لشركات البث 
الخاصة. 
- البرامج التليفزيونية التى تذيعها قنوات شركات البث للخدمة العامة فى 
المناطق المستقلة ذاتيا. 


- البرامج التليفزيونية التى تذيعها قنوات تليفزيون محلية إذا طلبت هذا. 


(4) مرسوم اتصالات الكابل السلكية واللاسلكية (المرسوم ١535/47‏ الصادر فى 75١‏ ديسمبر .)١158‏ 
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الإطار ٠‏ 5- ألمانيا: التزامات التضمين والنقل على شبكات الكابل 

تحدد الاتفاقية المبرمة فيما بين الولايات والمعنية بخدمات البث(') المبرمة 
بين الولايات الألمانية الست عشرة مبادئ ترتيبات التضمين على شبكات الكابل. 
وتطبق قواعد مختلفة على شبكات توزيع الكابل التناظرية والرقمية7). 

وبالنسبة لشبكات الكابل التناظرية» تحدد اللوائح الإقليمية اللبث,ء تطبيق 
قواعد التضمين والنقل وترتيب الأولويات» على الرغم من أن القواعد متماتلة 
من منطقة إلى أخرى. ففى ولاية رين وسففاليا الشمالية مثلاء هناك شرط بنقل 
ارسال هيئات البث العامة فى كل أنحاء المنطقة ونقل خدمات البث المحلية فى 
نطاق منطقة البث الخاصة بهيئة البث المحلية. وتحدد وكالة الإعلام فى رين 
وستفاليا الشمالية الأولوية حسب معايير تتضمن تعددية البرامج الخاصة بمصالح 
معينة وبالرأى ونطاق عرض الأحداث فى المجال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعية؛ والإسهام فى التنوع الثقافى واللغفوى فى البرامج المعروضة 
بأسرهاء وذلك إذا كانت سعة الكابل غير كافية لتقل كل القنوات الأخرى. 

وبالنسبة لشبكات الكابل الرقمية» هناك مجموعة مشتركة من القواعد 
مقررة فى اطار الاتفاقية المبرمة بين الولايات المعنية بخدمات البث. وهناك 
قاعدة عامة هى أنه ينبغى تخصيص البث المتاح فى شكل تناظرى حسب قدرة 
القنوات الرقمية. وإضافة لذلك ينبغى أن تكفل هيئة تشغيل شبكة الكابل المرقمنة: 


1( نص كإلة"01© 101115032059 )ان ]1 ئنا00101ا12. الموحدة فى أو ل يناير ١١٠5؛‏ متاح فى: 
ا نا )نم انج عن 1 تامعن الم درااطا 
(1) تستند المعلومات الخاصة بإسبانيا وألمانيا فى هذا القسم على جرد لوائح الاتحاد الأوربى لضرورة 
التضمين والنقل: تقرير للمفوضية الأوربية لضرورة التضمين والنقل: تقرير للمفوضية الأوربية» 
مجلس إدارة جمعية المعلومات؛. .5٠٠١‏ متاح فى: 
117.70 كنال 31ل 1 )اننأ أمدشضسروععاع عدن ]نت ة/()”1 انا .نان ةدرنتتناء//:م ناذا 
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- قصر قدرة الإرسال على البث الخاص بهيئات البث المنشئة يموجب 
القانون العام» بما فى ذلك حزم البرامج أو "باقاتها". 


- تخصص القدرة على البث لمحطات التليفزيون المحلية والإقليمية. 
و'للقنوات المفتوحة" المرخصة فى ولاية معينة. 





قنوات المنقذ العام 
قنوات المنفذ العام هى قنوات على شبكات الكابل أو الساتل 
تم تجتيبها للاستخدام العام غير التجارىء مثل البرامج التعليمية. 
والمجتمعيةء أو برامج الخدمة العامة. ويجب أن يكفل قانون البث 
قدرة هيئة التنظيم على الإصرار على إدراج قنوات المنفذ العام 
كشرط لإصدار ترخيص لجهة تشغيل الكابل أو الساتل. 


الإطار١‏ ه- الولايات المتحدة: قنوات المنافذ العامة وهيئات تشغيل الكابل 

رغم أنه لا يوجد قانون اتحادى يدعو لنقل قنوات المنفذ العام على شبكات 
الكابل المحلية» فإن مثل هذه القنوات يمكن أن تكون مطلوبة باتفاقيات تبرم بين 
هيئات تشغيل الكابل ومنظمات منح الامتياز المحلية (سلطات محلية عادة). وفسى 
مقابل استخدام هيئات تشغيل الكابل لحق المرور العام المحلى (الشوارع؛ الطرق 
السريعة؛ المتنزهات... إلخ)» فإنها توافق على توفير سعة للقنوات وخدمات ومرافق 
ومعدات لقنوات المنفذ العام والقنوات التعليمية والحكومية. ويمكن أن تساعد حقوق 
التعويض المقدمة لهيئة منح الامتياز المحليه فى توفير منفذ لوسائل الإعلام للسكان 
المحليين. وقد أقامت قنوات المنفذ العام وجودا ممتدا فى الولايات المتحدة وحاففلت 
عليه نتيجة للإطار القانونى الذى يمكن من أسباب القوة الذى وفره مرسوم 
الاتصالات لسنة 9754 ,»١‏ والمجموعة المسيبة من قوانين السوايق القضائية. 
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والإطار القانونى منصوص عليه فى القسم 1١١‏ من مرسوم الآأتصالات 
لسنة ١3775‏ (كما عدل بمراسيم :١5485‏ و14357: و1145١)‏ المعنون 'قنوات 
الكايل من أجل الاستخدام العام والتعليمى والحكومى". وينص القسم "5١١‏ على 
أنه "يجوز لسلطة منح الامتياز أن تضع شروطا لمنح لامتياز فيما يتعلق بتعيين 
أو استخدام سعة القناة المخصصة للاستخدام العام والتعليمى أو الحكومى". 
ويجوز لسلطات منح الامتياز أن تطالب جهات تشغيل شبكات الكابل بأن توفر 
خدمات ومرافق ومعدات لاستخدام القنوات العامة والتعليمية والحكومية. ووفقا 
لاتفاقية الامتياز المحلى» يجوز لهيئة تشغيل الكابل أو هيئة منح الامتياز أن 
تعتمدا القواعد التى تحكم القنوات العامة والتعليمية والحكومية» بيد أن مفوضية 
الاتصالات الاتحادية تحدد أن هذه يجب ألا تستند للمضمون. ويمكن أن تتضمن 
قواعد لتخصيص الوقت بين مقدمى الطلبات المتنافسين "على أساس معقول غير 
مضمون البرامج". كما يمكن أن تشترط معايير الحد الأدنى للإنتاج وأن يخضع 

والقنوات العامة والتعليمية والحكومية مستقلة من الناحية التحريرية عن 
يئات تشغيل الكابل مع استثناءات محدودة جدا. وينص القانون الاتحادى» فى 
القسم 5١١‏ (ه) على أن "هيئة تشغيل الكابل لن تمارس أى رقابة تحريرية على 
أى استخدام عام وتعليمى أو حكومى لسعة القناة الموفرة. بمقتضى هذا القسم. 
فيما عدا أن جهة تشغيل الكابل يجوز لها رفض بث أى برامج للمنفذ العام أو 
نسبة من برامج المنفذ العام التى تحوى فحشا وعدم لياقة أو عريا". بيد أن 
المحكمة العليا فد قضت بأن هذه السلطات غير دستورية7('). وبعد ذلك» أصدرت 
مفوضية الاتصالات الاتحادية توجيها حدّت فيه من الاستثناءات بدرجة أكبر. 
"يجوز لهيئة تشغيل الكابل أن ترفض بث أى برامج للمنفذ العام أو نسبة من 
برنامج المنفذ العام تعتقد جهة التشغيل على نحو معقول أنها تحوى فحشا"). 

وصدر أيضا عدد من أحكام المحاكم التى تؤيد الحد من تدخل الحكومة 
المحلية فى قنوات المنفذ العام7)» بيد أن الإطار التشريعى والتنظيمى لقنوات 
المنفذ العام يظل ضعيفا فى هذا الصدد. 


)١(‏ توجيه مفوضية الاتصالات الاتحادية بشأن القنوات لعامة والتعليمية والحكومية: متاح 
فى :.2)113[1آ1.كا 2 أعع0 /كا 2 1 أطد/بامع.ع»]. جا اكب //:مااط 

(؟) نورود جيمس. تحديث السيسة العامة: احكسام المحاكم والمراسيم القانونية. شبيجال 
وماكمديارماد( )٠ ٠ ٠١‏ ,ركق. )لان 12ع0/كمه أاتء انام لتتامء .0ع العم أمى 1 ا// :م ااا 
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يئات تشغيل الكابل بالحق فى مد كابلات شاسعة للاتصالات بموجب حق المرور 
العام؛ فى حين تطالب هيئات تشغيل السائل بتخصيص الطيف اللاسلكى لإرسال 
إشارتها اللاسلكية والوصول إلى مسارات الساتل المدارية أو مواقع الساتل 
الأرضية الثابتة. وتشكل المسارات المدارية موردا محدودا إاضافيا يستحق 
تعويضا عاما. 
وإلزام هيئات تشغيل الكابل أو الساتل بتزويد قناة المنفذ العام بنسبة من 
السعة المتاحة» وسيلة فعالة لتحقيق أهداف الصالح العام فى البث؛ سواء كان هناك 
شرط التضمين والنقل الذى يقضى بإدراج قنوات معينة أم لا. 
وقد بدأت أولى قنوات تلفزيون المنفذ العام فى ألمانيا «تلىء8 اأهصفءظط عمع011© 
فى ١1854‏ ويوجد حاليا أكثر من ٠٠‏ قناة من هذا النوع. وهى منصوص عليها فى 
إطار تنظيم البث الإقليمى وليس على مستوى الدولة الاتحادى. وتتم إدارة قنوات 
المنفذ العام على أساس أنها تمثل المنفذ المفتوح غير الساعى للربح» وفيه يكون 
منتج البرامج هو المسئول تحريريا عن البرامج التى تذاع. وهى تعتبر إسهاما فى 
حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثال؛: فإن قناة برلين للمنفذ 
العام» (مناء8 لودو عمع1)011'')؛ توفر مرافق تقنية بها هيئة كاملة من العاملين. 
والعاملون تستخدمهم بصورة مباشفرة هينة التنظيم الإقليمية.ء)وهى 
ع لاطتاء عترم" ذا مستاعء 8 خصو 01 والإعلان ليس مسموحا به ومنتجو 
البرامج ملزمون بضمان إتفاق برامجهم مع معايير الحد الأدنى القانونية. ويتاح 
وقت البث على الهواء لمنتجى البرامج على اساس من يأتى أولا تتم خدمته أولا. 
وفى الولايات التى توفر فيها هيئة التنظيم قناة مفتوحة واحدة أو أكثرء يكرّس جزء 
مما يدفعه المشاهدون والمستمعون من رسوم الترخيصم.ء لسداد تكاليف تقديم الخدمة. 


٠١(‏ ) موقع: وذاعه15 لقصد»عا عن]21): على الإنترنت: ,ع.طعاه.1939//:م))ن]. 


)١١(‏ موقع: وزناذاضعل ددم ذا-متلءهذ! الماعممف 510 ./عل.طدافص.؟ مالا 
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الفصل الحادى عسر 


البت للخدمة العامة 


قائمة مراجعة للممارسات الليدة 


يجب تحديد هيئات البث للخدمة العام فى القانون باعتبارها هيئات 
مستقلة عن الحكومة الناحية التحريرية» تخدم الصالح العام؛ وتحظضى 
بالحماية من التدخل السياسى والتجارى. 

يتعين أن تتمثل مهمة هيئة البث للخدمة العامة فى خدمة الصالح العام 
فى مجال البث فى كل أرجاء البلاد ولكل السكان فى البلد الذى أقيمت 
يتعين على هيئة البث للخدمة العامة أن تقدم طائفة عريضة من البرامج 
المبتكرة وعالية النوعية» مصممة لتعليم عامة الناس وإطلاعهم على 
مجريات الأمور وتسليتهم» مع مراعاة التنوع العرقى والثقافى والدينى 
والإقليمى. 

يجب أن يدير هيئة البث للخدمة العامة» مجلس إدارة مستقل له سلطات 
وواجبات يحددها االقانون. ويتعين أن تتضمن هذه السلطات والواجبات 
الرصد وضمان الامتثال لواجبات ومسئوليات الخدمة العامة» بما يضمن 
أعلى معايير الأمانة والقيمة بالنسبة للنقود» وتوفير الخضوع للمساعلة 
الرسمية أمام عامة الناس. 

يتعين أن تكون عملية تعيين مجلس الإدارة» عادلة:؛ علنية؛ شفافة. 
ومحددة فى القانون. ويجب تصميمها على نحو يضمن توافر الخبرة 
والتجربة ذات الصلة فى الأعضاء وتحقق تنوع المصالح والآراء التى 


تمثل المجتمع بأسره. 


- يجب ألا يهيمن على عملية التعيينات» أى حزب سياسى أو مصالح 
تجارية» ويتعين مطالبة الأعضاء المعينين بالعمل بصفتهم الشخصية 
وممارسة وظائفهم للصالح العام فى كل الأوقات. 

- يتعين أن يكون للإدارة اليومية لهيئة البث للخدمة العامة مدير تنفيذى 
رئيسى يعينه مجلس الإدارة لأجل محددء ويمكن تجديد مدة ولايته. 
ويتعين أن يتولى المدير التنفيذى الرئيسى؛ إلى جانب هيئة التحرير 
العاملة معه؛ مسئولية وضع السياسة التحريرية واتخاذ القرارات 
التحريرية. 

- يتعين تمويل هيئة البث للخدمة العامة بصورة غالبة من الأموال العامة 
من خلال آلية للتمويل مصممة لحماية استقلالها. ويبجوز لها جمع 
إيرادات إضافية من الدعم المباشرء والأنشطة التجارية» والهبات. 
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تتعرض المزايا النسبية لمؤسسات البث للخدمة العامة 

لمناقشة واسعة وساخنة. لكن من المسلم به بصفة عامة أن البث 

للخدمة العامة دور معين يؤديه فى تحقيق أهداف الصالح العام 

والإسهام فى تعددية وسائل الإعلام» وحيثما تكون هينات البثثُ 

مملوكة ملكية عامة يتعين عليها أن تكون مستقلة عن الدولة 

والحكومة القائمة من الناحية التحريرية» وأن تدار للصالح العام 

وأن تخضع للمساءلة أمام الناس الذين تخدمهم. وتشكل هذه 

المبادئ أساس التوصيات الخاصة بالممارسة الجيدة فسى مجال 

البث للخدمة العامة الواردة فى هذا القسم. 

وربما كانت هيئة الإذاعة البريطانية هى أشهر هيئات البث للخدمة العامة. 
وعندما تم منح الهيئة الاستقلال التحريرى فى »١171‏ كانت مبادئها الهادية هى 
عدم السعي للربح. وشمول الخدمة» والرقابة الموحدة: والحفاظ على معايير عالية 
للبرامج('). والاستقلال التحريرى للهيئة يحميه ميثاقها الملكى ويكفله بصورة محددة 
اتفاق مكتوب مع الحكومة. ويتم ضمان أساسها الاقتصادى من خلال مدفوعات 
يؤديها المشاهدون ورسوم الترخيص. وقد أتاح لها هذا إنتاج تشكيلة كبيرة من 
البرامج عالية النوعية المصممة لتحقيق الصالح العام. ورغم أن تعيينات مجلس 
الإدارة باقية تحت سيطرة الحكومة:؛ فإن الهيئة تعمل متحررة بصورة كبيرة من 
التدخل الحكومى. ومع ذلك» ففى أزمنة الحرب والمنازعات الخطيرة الأخرى. 


)١(‏ بيتر م. لويسى و ج. بوث. الوسيلة الخفية: الإذاعة العامة والتجارية والمجتمعية (لندن: ماكميلان: 
4)). 
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خضعت الهيئة لضغوط لكى تأخذ جانب الحكومة. وفى »3٠٠١©‏ استقال المدير العام 
للهيئةه بضغط من الحكومة» عقب تحقيق رسمى حول وفاة خبير الأسلحة؛ الدكتور 
ديفيد كيلى؛ وهو مصدر رئيسى لتقارير الهيئة عن صنع سياسة الحكومة فى الفترة 
لقىانقيت:بالخزرت على العراق: 

وهكذاء فإن الحفاظ على الاستقلال التحريرى يبقى تحديا حذنى فى تلك 
البلدان التى من المسلم فيها بهذا الاستقلال من ناحية المبدأ وبحكم القانون. وكما 
رأينا فى الباب الأولء فإن الاستقلال التحريرى كثيرا ما يكون ظاهريا فحسب فى 
كثير من البلدان» دون استقلال حقيقى عن الحكومة والمصالح الأخرى. 


والتمويل عامل أساسى يؤثر على الاستقلال» وعلى قدرة هيئات البث العامة 
عل القيام بدور اجتماعى إيجابى. وتمثل الرسوم التى يدفعها جمهور 00 
وَالكن تجين .غلى يملكية أجهز : استقبال الأاذاعة و التايفة ونون محصدرا مستقراء 
ومستقلاء وغنيا نسبيا عادة للتمويل. وعندما لا يكون هذا الخيار عمليا» كما هى 
الحال فى كثير من البلدان النامية» يشكل استتباط آليات تمويل فاعلة أخرى تحديا 
محوريا بالنسبة للقطاع. ْ 

كما يمكن لنمو البث التجارى الخاص أن يطرح تحديا بالنسبة لمستقبل البث 
للخدمة العامة» ففى البلدان ذات التقاليد فى مجال البث للخدمة العامة» أدى الانفتاح 
أمام المنافسة التجارية إلى تناقص أعداد النظارة. والذى أدى بدذوره الحن ضغوط 
لتخفيض الدعم العامء و'ألقى" البرمجة "أرضا". بما فى ذلك توفير المنتجات الأكثر 
كذلك ك هاجم ملاك هيئات البث الخاصة. المعونة التى تقد تقدمها الذولة ل البث 
العامة على سبيل المثال فى شكل رسوم ترخيص إجبارية تتم جبايتها على أجهزة 
الاستقبال المنزلية» باعتبار ذلك 'منافسة غير عادلة". 
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وفى مواجهة هذه التحديات» قامت هيئات البث للخدمة العامة والحكومات 
بحملة دفاع قومية عن قيم الخدمة العامة» خاصة توفير السدعم القانونى الكبيير 
المنصوص عليه فى بروتوكول أمستردام الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوربى» وفى 
إعفاء الوسائل السمعية البصرية "الوارد فى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات؛: 
وفى اتفاقية اليونسكو المعنية بالتنوع فى التعبيرات الفنية والثقافية. وفيى يعض 
اليلدان» مثل كندا والمملكة المتحدة» نظم المواطنون حملات للدفاع عن هيئات البث 
للخدمة العامة. وهذه التطورات دليل على استمرار أهمية نموذج البث للخدمة 
العامة فى مناخ تعددية وسائل الإعلام. 

لقد أصبح البث للخدمة العامة مكونا أثيرا فى نظام متطور لليبث متعدد 
القطاعات فى معظم البلدان التى تمر بمرحلة انتقال وعدد متنام من البلدان النامية. 
وحتى على الرغم من ذلك؛ فإنه يجابه تحديات كبيرة: تحقيق استقلال حقيقى؛ 
الحصول على قاعدة مالية أمنة» كل ذلك إلى جانئب الصراع فى المنافسسة مع 
البث التجارى. 

ليس هناك تعريف معيارى للبث للخدمة العامة» والنماذج تتباين من بلد 
لآخرء بيد أن هناك بعض السمات المسلم بها على نطاق واسع. ويصف تقرير عام 
٠٠‏ للمجلس العالمى للإذاعة والتليفزيون» البث العام: لماذا!؟ مبادئ البث 
المستقل للخدمة العامة باعتياره شاملا ومتنوعا ومستقلا ومتميزاء ويحدد ذلك 
على النحو التالى: 

- أنه فى متناول كل مواطنء ليس فقط من الزاوية التكنولوجية» وإنما من 

زاوية وضوح البرامج. 
- يكشف عن التنوع فى ضروب البرامج المقدمة» والجمهور المسستهدف» 
والموضوعات التى تناقشس. 
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كد أنهسقل تعن السيهوطل: الككازية والالسيونة التسياس. شيل هنذا 
الاستقلال التحريرى» وحماية حرية التعبير» ووجود آليات ملائمة 
ويمكن التنبو بها ومستقلة للتمويل؛ والاستقلال عن الهيئات الحكومية 
والاستقلال فى عملية الانتقاء بمجالسها ومديريها الرئيسيين. 


- أنها لا تنتج فقط أنواح البرامج ومواد الموضوعات التى تتجاهلها 
الهيئنات الأخرى وتستهدف جماهير يتجاهلها الآخرون: لكنها وبدون 
استبعاد أى ضرب من الضروبء تهدف إلى ابتكار وإبداع ضروب 
جديدة» وتحديد الوتيرة فى العالم السمعى البصرى/). 
وتشمل الخصائص الأخرى التى تعزى إلى البث للخدمة العامة:» الاهتمام 
بالهوية الوطنية والثقافة الوطنية» والتجرد وكذلك البرامج المستقلة» ودورها فى 
"تحديد معايير الجودة"7). 
ومن بين أهم القضايا فى تحديد نوعية البث للخدمة العامة وتنوعه واستقلاله 
وتميزهء ما فلن : الإطار القانوني الذى تعمل فيه هيئة البث». بما فى ذلك السلطات 
والواجبات المحددة فى القانون» وترتيبات الحوكمة» بما فى ذلك عملية تعيين 
مجلس الإدارة وكبار هيئة العاملين بالإدارة. وترتيبات التمويل. وفى القسم الذى 
يلى» يبحث هذا الفصل تلك القضايا ونهج التنفيذ الذدى صمم على خير وجه لضمان 
البث الفاعل وعالى النوعية للخدمة العامة. 


(1) المجلس العالمى للإذاعة والتليفزيونء البث العام: لماذا؟. كيف؟ (١٠٠٠)؛‏ مقتبس فى مؤلف مونرو ى. 
برايس ومارك راوبى؛ محرران البث للخدمة العامة فى فترة الانتقال (لاهاى؛ كلوار لو إنترناضونال؛» 
>.. ب 5-7 

(") برنامج الأمم المتحدة الإنمانى» دعم البث للخدمة العامة: التعلم من تجربة البوسنة واليرسك (مكتب 
سياسة التنمية» 5 )٠٠١‏ متاح فى: 

م.م امدعلننه تاءعءااءكعتاطن”ظآ_طن”1- 21 1011/06 07م 0.01 10لا 1/1 7 زااطا 
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الوضع والاستقلال 
هيئات البث للخدمة العامة يجب تحديدها فى القانون 
باعتبارها هيئات مستقلة عن الحكومة من الناحية التحريرية. 
تعمل للصالح العسام» وتحظى بالحماية من التدخل 
السياسى والتجارى. 
وفى الأوضاع العادية» يتحدد وضع هيئات البث للخدمة العامة فى تشريع 
يحدد واجباتها ومسئولياتها» وحدود الخضوع للمساءلة» وضمانات الاستقلال 
التحريرى عن الحكومة والحماية التى تحظى بها من التدخل السياسى والتجارى. 
هذه هى الخصائص المحددة للبث للخدمة العامة. ويوفر التشريع المنظم وسائل 
لضمان أن تعمل هيئة البث للصالح العام بأهداف الخدمة العامة و الخضوع للمساءلة 
أمام الناس عامة. 
ويوازن إطار البث للخدمة العامة بين مبادئ الاستقلال والخضوع للمساعلة. 
ويجب أن يكون خضوع هيئة البث للخدمة العامة للمساعلة أمام عامة الناس» من 
خلال البرلمان. وإذا كانت هناك هيئة تنظيم مستقلة تمارس مسئوليتها على كل 
البث» فيجوز أن يكون الخضوع للمساءلة عندئذ من خلال هيئة التنظيم. 
ففى فرنسا مثلاء يقيّم المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية كيف أوفت 
الشبكات العامة بالتزاماتها بموجب اختصاصاتها. وفى كنداء تصدر لجنة الإذاعة 
والتليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية الكندية» التراخيص لهيئة الإذاعة 
الكندية والتعليقات حول كيف ينبغى لها أن تقوم بمسئولياتها. كما أنشأت الهيئة 
منصب محقق الشكاوى (الأمبودسبيرسون) - وهو شخص ينقل له الموطنون 
شواغلهم بشأن الهيئة» ويقدمون إليه انتقاداتهم لهاء وذلك للنظر فيها واحتمال اتخاذ 
إجراء ونشر كيفية معالجة هذه الشكاوى على الملا. 
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وفى جورجياء تم إنشاء شركة البث العامة بتوصية من مجلس أوربا الذى 
ساعد خبراؤه المشرعين فى جورجيا على وضع قانون للبث7؛). وبموجب أحكام 
القانون الصادر فى ديسمبر 54 ,35٠١‏ تحولت هيئة البث للإذاعة والتليفزيون فى 
خوركيا الى انتركة اليك العامة لوحي زوفن شرركة عافة منرتئلة دين فنساترن 
للتليفزيون ومحطتين للإذاعة. ويدير الشركة مجلس أمناء يتكون من تسعة أعضاء 
يعينهم البرلمان لمدة ست سنوات ويعينون بدورهم المدير العام. 


الواجبات والمسئوليات 
يتعين أن يتمثل واجب هيئة البث للخدمة العامة فى أن 
تعمل للصالح العام فى مجال البث فى كل أنحاء البلاد ولجميع 
سكان البلاد التى انشئت فيها. ويتعين على هيئة البث بصفة 
خاصة أن تقدم طائفة واسعة من البرامج المبتكرة عالية النوعية 
المصممة لتعليم وإعلام وتسلية عامة الناس», اخذة فى الاعتيار. 
التنوع العرقى والثقافى والدينى والإقليمى. 
ويجب أن تحدد هيئة البث للخدمة العامة فى القانون» ويمكن أن تنطوى على 
طائفة من الواجبات والمسئوليات المصممة لخدمة الصالح العام» مدل: 
- تقديم برامج خبرية ومتعلقة بالشئون الجارية؛ تكون شاملة ومتوازنة وغير 
متحيزة» بما فى ذلك الشئون الوطنية والدولية التى تهم الصالح العام. 
فى دعم الهوية الوطنية وأن تعكس أيضا التدوع الثقافى والإقليمى. 


(؟) إنترنيوزء 'ميدان البث فى جورجيا".: تقرير صادر به تكليف .)5١٠١51(‏ 
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بلغات الأقلية. 
- توفير نسبة معقولة من البرامج التعليمية. 
- توفير نسبة معقولة من البرامج الأطفال. 
- النهوض بإنتاج البرامج بواسطة المنتجين أبناء البلاد» بمافى ذلك 
الإنتاج الإقليمى. 
ويؤثر السياق تأثيرا قويا فى تحديد أى البرامج الخاصة أكثر ملاءمة بالنسبة 
لرسالة كل هيئة من هيئات البث للخدمة العامة. بيد أن بعض النهج العامة إزاء 
البرمجة تعتبر من واجب معظم هيئات البث للخدمة العامة: الحفاظ على القوازن 
والتجردء وإدراج البرامج التى تهم الصالح العام وكذلك المتعلقة بالأنباء والشئون 
الجارية» والنهوض بالفنون والآداب والثقافة» وتوفير طاقة إنتاج "داخلية" كبيرة بما 
يتيح لها تقديم برامج تتسم بالتنوع والتفرد والنوعية» وأن تعكس أفكار وآراء وقيم 
المجتمع والأمة التى تخدمها. 
ويعتبر تليفزيون شيلى (تليفزيون شيلى الوطنى) على نطاق واسع نموذجا 
هاديا للبث للخدمة العامة فى أمريكا اللاتينية. ورغم أنه بدأ فى 175١»؛‏ كهيئة للبث 
مملوكة للدولة» فقد تحول فى 937١ء‏ إلى قناة عامة مستقلة ذاتيا ملزمة أن يكون 
لها طابع تعددى ونيابى» وأن تعمل على أساس التمويل الذاتى» وذلك عقب عودة 
البلاد إلى الديمقراطية» وهو يهدف إلى: 
- النهوض بالثقافة والهوية والقيم الوطنية بكل تعددها. 
- أن يكون تعدديا وموضوعيا فى تمثيل الواقع الثقافى والاجتماعى 
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- أن يكون مستقلا عن مختلف القوى الفاعلة فى المجتمع. 
- أن يحقق التواصل بين الشيليين فى كل أنحاء البلادء والشيليين الذين 
يعيشون فى الخارج. 
- أن يمثل كل الشيليين فى تنوعهم الاجتماعى والثقافى والدينى. 
وفتلندا نمودج جيد عن كيف يستطيع التشريع الذى يحكم البث للخدمة 
العامة» تحقيق احتياجات ومصالح الذين ينتمون إلى أقليات7). ويصف القسم /ا من 
مرسوم شركة البث الفنلندية» كما عدل فى © ,)77١٠١‏ واجبات هيئة البث العام 


الشركة مسئولة عن تقديم برامج شاملة للإذاعة والتليفزيون مع الخدمات 
الإضافية المرتبطة بذلك لكل المواطنين بموجب شروط متساوية. ويجوز تقديم 
خدمات المضمون هذه وغيرها والمرتبطة بالخدمة العامة فى كل شبكات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. وستكفل برامج الخدمة العامة بصفة خاصة: 
-١‏ دعم الديمقراطية وتوفر فرصة لكل شخص للمشاركة عن طريق تقديم 
طائفة واسعة من المعلومات والاراء والمناقشات وكذلك فرص التفاعل. 


ا مراعاة الجوانب التربوية والخاصة بالمساواة فى البرامج» ونوفير فرصة 
للتعليم والدراسة. والتركيز على برامج الأطفال» وتقديم برامج للتعبد. 


(2000) 17م 0010155101160 رع أدده0ن) 14 طعناعد ل" لزنا لع10ا0ىم لإلناه ن5ن© (5) 

(5) مرسوم بشأن تعديل مرسوم شركة البث الفنلندية» مرسوم رقم ٠٠١3/56‏ الصادر فى ١9‏ أغسطس 
5.6 متاح فى: 

ل99313840.0 23/1 ل انا صنت ات نالصه ]عن أ الحم ادا 
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4 - معاملة المواطنين الذين يتحدثون الفنلندية والمواطنين الذين يتحدثون 
السويدية على قدم المساواة فيما تبثه» وإنتاج خدمات بلغة السامى 
والرمانى ولغة الإشارة؛» وكدذلك وحيثما يمكن بلغات المجمورعات 
الأخرى فى المجتمع. 
5- دعم التسامح والتعددية الثقافية وتقديم برامج الأقلية والمجموعات 
الخاصة. 
1- النهوض بالتفاعل الثقافى وتوفير برامج موجهة للخارج. 
- إذاعة البيانات الرسمية» والتى ستصدر لها أحكام أخرى بمرسومء 
وتوفير البث الإذاعى والتليفزيونى فى الظروف الاستثنائية. 
بعبارة محددة» إن هذه التعديلات تهدف إلى النهووض بالقيم والممارسات 
الديمقراطية» وكذلك بفرص المشاركة والتفاعل» وبذلك تدعم التسامح والتعددية 
الثقافية والبرامج المخصصة للأقليات والمجموعات الخاصة. وهى مأخوذة معاء 
مهمة جذا لدعم التفاهم بين المجموعات وتحقيق التلاحم الااجتماعى. كذلك من 
المرجح أن تفيد الأهداف الثقافية والتعليمية الأقليات؛ ومن المؤكد أن تقديم برامج 
بلغات شتى سيفعل ذلك هو أيضا. 

وفى مالى؛ انصب التركيز على إنتاج برامج عالية النوعية» تنهض بالتعددية 
والثفافة ومد نطاق التغطية7"). فبعد ثورة »1551١‏ أبرم عقد للخدمة بين الحكومة 
وبين مكتب البث الإذاعى والتليفزيونى فى مالىء يحدد التزامات الخدمة العامة التى 
يتحملها المكتب. ويلزم مرسوم صدر فى ١135‏ (رقم 785-95 اتخذ فى ؟” 
أكتوبر) المكتب بأن يكرس على الأقل ٠٠١‏ فى المائة من برامجه الإذاعية 


(') اليمانى باثيلىء تقرير غير منشور أعد بتكليف من البنك الدولى .)٠١٠١©(‏ 
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و0٠‏ فى المائة من برامجه التليفزيونية لمضمون الخدمة العامة. كما يلزم المكتب 
بأن يوسع باطراد التغطية الإذاعية من 55 فى المائة من البلاد فى 2٠٠١”‏ إلى 
+16 قلئ المائة فى 6 , وتوسيع فى المدة نفسها. ويحدد مجلس الإدارة 
ولايته كالتالى: 

١‏ - وضع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بما يتفق مع أهداف التنمية 

؟- النهوض باستخدام اللغات الوطنية:؛ والنهموض بالعلم والتكنولوجيا 

وحماية البيئة. 

7- وضع برامج للتدريب تستند إلى عروض عالية النوعية. 

؛- النهوض بالإعلام التعددى والمدنى والنافع. 

0- إنتاج مجلات وتقارير حية ومناقشات وتحقيقات. 

وتشمل أهداف اجتماعية وإنمائية محددة للمكتب: محاربة الفقرء وزيادة 
معدل معرفة القراءة والكتابة» والإسهام فى الوعى الصحى وتطوير الخدمات 
الصحية. ودعم التعليم الرسمىء بما فى ذلك تعليم الكبار: والغاء تهميس المجتمعات 
المعزولة جغرافيا. وتضم شبكة المكتب هيئة وطنية واحدة للتليفزيون» ومحطتين 
لتضمين التردد تبثان من العاصمة باماكوء وعشر محطات لتضمين التردد تقع فى 
العواصم الإقليمية» ونحو ثلاثين "محطة ريفية". 


الحوكمة 
يجب أن يدير هيئة البث للخدمة العامة؛ مجلس إدارة 


مستقل؛ له سلطات وواجبات محددة فى القانون: وتتضمن الرصد 
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وضمان الامتثال لواجبات الخدمة العامة ومسئولياتهاء على نحو 
يكفل أعلى معايير الأمانة والقيمة بالنسبة للنقودء ويوفر خضوعا 
للمساءعلة أمام عامة الناس. 
ويتعين على ترتيبات الحوكمة أن توازن بين مبدأين: الاستقلال والخضوع 
للمساءلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترتيبات شتى ويتضمن الترتيب المعتاد منها 
وجود مجلس إدارة مستقل, يتم تعيين أعضائه بطريقة عادلة وشفافة» بمشاركة من 
المجتمع المدنى. وفى المقابل؛ فإن المدير التنفيذى لا يكون مسئولا إلا أمام 
العامة» ويعين غالبية كبار الموظفين التنفيديين. وبهذه الطريقة؛ فإن المجلس 
ورئيسه يعملان كمصد بين الإدارة والحكومة. 
ويتعين أن تتضمن سلطات مجلس الإدارة فى ممارسة مهامه ما يلى: 
- سلطة تعيين واقالة كل الموظفين الكبار. 
- سلطة تحديد الإستراتيجية الشاملة واقتراح الميزانية؛ 
- سلطة تحديد السياسات الداخلية. 
- سلطة الاضطلاع بالمراجعة الداخلية. 


وفى ممارسة مجلس الإدارة لسلطاته: يتعين ألا يتدخل فى الإدارة اليومية أو 
الاستقلال التحريرى للمدير التنفيذى والعاملين معه. ويتعين أن يكون مجلس الإدارة 
مسئولا عن إعداد تقرير سنوى ويجب أن يخضع رسميا للمساءلة أمام عامة الناس 
من خلال هيئة متعددة الأطراف مثل البرلمان أو لجنة برلمانية» تمشل فيها كل 
الأحزاب الرئيسية. 
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فهيئة الإذاعة الاسترالية مثلاء يديرها مجلس إدارة أنشئ بموجب مرسوم 
الهيئة. وتتمثل مهامه فى: 

أ- ضمان أداء وظائف الهيئة بكفاءة ولتحقيق أقصى منفعة لشعب أستراليا. 

ب- الحفاظ على استقلال الهيئة ونزاهتها. 

ج- ضمان أن يكون جمع الهيئة للأنباء وعرضها دقيقا وغير متحيز وفق 

المعايير المعترف بها للصحافة الموضوعية. 

والمجلس ملزم أيضا بضمان امتثال الهيئة للتشريعات ذات الصلة. ولحكومة 
أستراليا الاتحادية السيطرة النهائية على الهيئة؛ ولها سيطرة على المنج العامة 
التى تعتمد عليها الهيئة. ولا تخضع الهيئة لإدارة الحكومة إلا بالنسبة للبث المتعلق 
بأمور تهم الصالح العام كما هو منصوص عليه فى تشريع آخر. ولكن بنود كل بث 
كهذا يجب إدراجها فى التقرير السنوى للهيئة. كما يتعين أن يتضمن التقرير 
مدونات الممارسة؛ وتفاصيل أى هبةء معدات أو إرث يقبل خلال السنة»؛ وأى 
مشورة متلقاة من المجلس الاستشارىء: وموجزا عن أنشطة موظفى الشئون 
المجتمعية» وأى أعمال اتخذت ردا على شكاوى. 


ويوجد ترتيب مختلف فى جنوب أفريقيا. فهيئة الإذاعة فى جنوب أفريقيا 
يديرها مجلس إدارة أنشئ بمقتضى مرسوم الإذاعة الصادر فى 111١.ء‏ وهو 
السلطة الخاضعة للمساءلة فى الهيئة ويسيطر على شئونها. وهو يعيّن لجنة تنفيذية 
مكونة من مدير تنفيذى رئيسى وأحد عشر عضوا آخرين لإدارة شئون الهيئة 
واللجنة التنفيذية مسئولة أمام المجلس. 

وهيئة الاتصالات المستقلة فى جنوب أفريقيا هى هيئة تنظيم البث» وتحظضى 
هى نفسها بالاستقلال بموجب الدستورء ولها سلطات تنظيمية كبيرة بالنسبة لهيئة 
الإذاعة. ويعطى مرسوم البث الصادر فى ,.١599353‏ لهيئة البث الصادر فى 2.١199‏ 
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المسئولية التامة عن ضمان امتثالها لأحكام الميثاق الخاص بها. ويطالب المرسوم 
بأن تكون كل إدارات هيئة الإذاعة صادرً! لها ترخيص من هيئة الاتصالات. 
السلوك التى أصدرتها هيئة الاتصالاتء والواردة فسى مرس وم هيئة 
الإذاعة المستقلة. 

ويزود مجلس إدارة هيئة الإذاعة الوزير بميزانية وقوائم كاملة بالإيرادات 
قبل مراجع وأن تصطحب بتقرير منه. ويقدم الوزير التقرير إلى البرلنمان خلال 


عضوية مجلس الإدارة 
يتعين أن تكون عملية تعيين مجلس الإدارة عادلة وعلنية 
وشفافة» وأن يحددها القانون. ويجب تصميمها لتتضمن أن تتوافر 
للأعضاء الخبرة والتجربة اللازمة: وأن يلتزموا بتنوع المصالح 
والآراء الممثلة للمجتمع ككل. يتعين أن ألا يسيطر عليها أى حزب 
سياسى بعينه أو أى مصالح تجارية بذاتها.ء ويجب أن يعمل 
الأعضاء المعينون بصفتهم الفردية ويمارسوا وظائفهم للصالح 
العام فى كل الأوقات. 
وعملية تعيين المجلس الحكومى لا يمكن أن تضمن تحرر مجلس الإدارة من 
النفوذ المحازب ومن الضغوط التى لا موجب لهاء وأن يكون متنوعا فى طبيعته 
على النحو المناسب. لكنه يمكن أن تكون مفيدة فى تفادى بعض المثالب. 
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ويتعين تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة محددة وحمايتهم من الإقالة خلال 
تلك المدة إلآ إذا كفوا عن الوفاء بالشروط المحددة للأهلية للمنصب أو فشلوا فى 
القيام بمسئولياتهم المحددة فى القانون. ويجب أن تكون قواع د الأهلية لعضوية 
مجلس الإدارة واضحة ومحددة. لتفادى التعارض مع مسئوليات المنتصب. ويجب 
أن يراعى تنوع المجلس استصواب تمثيل الخلفيات الإقليمية والثقافية المختلفة 
- المستخدمين فى المصالح المدنية أو فرع آخر فى الحكومة. 
- الأعضاء المنتخبين أو المعينين فى الهيئة التشريعية. 
- المستخدمين؛ أو ممن لهم مصالح» فى مجال البث أو الاتصالات. 
- من أدينواء بعد عملية سلمية ووفقا للمبادئ القانونية المقبولة دولياء 
بجريمة عنف أو جريمة مخلة بالشرفء ما لم تكن قد مرت فترة (مثل 
خمس سنوات) من إلغاء الحكم. 
إن وجود خبرة ملائمة فى مجلس الإدارة أمر مفيد. مع معرفة بالبث 
والخدمة العامة والإدارة وغيرها من الأمور ذات الصلة. 
وفيما يلى بضعة أمثلة توضح الفروق: 
- هيئة الإذاعة الأسترالية يديرها مجلس إدارة يتم تعيينه ويتولى منصبه 
بموجب أحكام قانون البث الأسترالى الصادر فى 1187. ويتكون 
المجلس من مدير مباشر يعينه المجلس لمدة © سنوات» وما ببين ستة 
وثمانية مديرين أخرين يعينهم المحافظ العام. وتراعى فى تعيين 
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المديرين؛ الخبرة المتعلقة بتقديم خدمات البث» والخبرة فى الاتصالات أو 
الإدارة» والخبرة فى الأمور المالية والتقنية» والاهتمامات الثقافية وغيرها 
من الاهتمامات المتعلقة بالإشراف على منظمة للبث للخدمة العامة. 

وهيئة الإذاعة اليابانية (2/1116)» وهى هيئة البث العامة الوحيدة فى 
اليابان» يديرها مجلس محافظين يتكون من اننى عشر شخصا يعينهم 
رئيس الوزراء ويوافق عليهم مجلسا الدايت نيابة عن الشعب اليابانى. 
ويتم انتقاؤهم لكى يجلبوا طائفة واسعة من الخبرة والتجربة. ومجلس 
المحافظين هو هيئة اتخاذ القرارات بالنسبة لكل الأمور المهمة لسياسة 
الإدارة والتشغيل؛ بما فى ذلك الميزانية السنوية؛ وخطة التشغيل؛: 
وسياسة البرامج الأساسية. 


وهيئة الإذاعة والتليفزيون فى ليتوانيا يديرها مجلس الإذاعة والتليفزيون 
فى ليتوانيا» ويتكون من اثنى عشر عضوا يمثلون خلفيات مختلفة. 
وينص قانون الهيئة المعتمد فى 1117١ء‏ على أن يعين رئيس الجمهورية 
أربعة أعضاءء ويعين البرلمان أربعة» منهم عضوان من المرشحين 
الذين توصى بهم أحزاب المعارضة:ء وتعيّن الأربعة الباقين منظمات 
المجتمع المدنى» وهى مجلس العلوم الليتوانى» ومجلس التعليم الليتوانى» 
والرابطة الليتوانية لمبدعى الفنون» ولجنة الأساقفة اللتيوانيين. ويجب أن 
يكونوا جميعا من "الشخصيات البارزة فى المجالات الاجتماعية والعلمية 
والثقافية. ويتم تعيينهم لمدة ست سنوات ويمكن أن يخدموا فترتين على 
أقصى حد. وقد كان التعيين المبدئى فى الهيئة فى 1145.ء متباينا 
لدرجة أنه لم يتم استبدال كل الأعضاء فى نفس الوقت. ولم تتواككب 
التعيينات مع الدورة لانتخابية. وقد قاوم المجلس بقوة محاولات 
السياسيين للتدخل فى نشاطاته. 


25343 


المدير العام 
الإدارة اليومية لهيئة البث للخدمة العامة مسئولية مدير 
تنفيذى يعينه مجلس الإدارة لمدة محددة؛ ويمكن تجديد ولايته. 
وهو وهيئة التحرير مسئولان عن وضع سياسة التحرير واتخاذ 
القرارات التحريرية. 
والمدير التنفيذى مسئول عن الإدارة فى إطار الواجبات والمسئوليات الشاملة 
لهيئة البث للخدمة العامة» والاستراتيجية القى اعتمدها مجلس المحافظين» 
والميزانية» والسياسات الداخلية السارية حاليا. وفى أداء المدير التنفيذى لواجباته. 
لا يجوز له أن يلتمس أو يقبل تعليمات إلا من مجلس المحافظينء إلا ما ينص عليه 
القانون» ويتحمل المسئولية النهائية بالنسبة كل قرارات التحرير. 
وتتوقف الفروق عادة على الظروف المحلية. فعلى سبيل المثال: 
- يعين مجلس محافظى هيئة الإذاعة البريطانية مديرا عاما للهيئة» وهو 
بدوره يعين تسعة مديرين تنفيذيين» يشكلون المجلس التنفيذى للهيئة وهو 
المسئول عن إدارة التشغيل وقرارات التحرير. 
- وفى نظام البث للخدمة العامة الإقليمى فى ألمانياء والذى تجمعه معا 
رابطة هيئات البث للخدمة العامة فى ألمانيا (41*80): يمين مجلسه 
الإقليمي للبث مديرا عاما لكل هيئة اقليمية للبث للخدمة العامة. والمدة 
- ويعين رئيس كورياء رئيس هيئة الإذاعة الكورية وهو مديرها التنفيذى 
أيضا بناء على توصية من مجلس المحافظين. ويعين رئيس الهيئة 
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فى حين يعين الرئيس والمدير التنفيذى المديرين المباشرين. ومدة ولاية 
الرئيس والمدير التنفيذى وأعضاء الهيئة التنفيذنية الآخرين هى " 
سنوات وشاغلو المناصب مأهلون لإعادة تعييئهم. 

- ويدير مدير مباشر شئون هيئة الإذاعة الأسترالية» ويتعين عليه أن يعمل 
وفق السياسات المحددة» وأى توجيهات موجهة إليه من مجلس الهيئة. 
ويتم تعيين المدير المباشر لمدة خمس سنوات ويكون موهلا لإعادة 
تعيينه لمدة خمس سنوات أخرى. ويتضمن مرسوم الهيئة شرطا بأن 
تحدد محكمة الرواتبء راتب المدير المباشرء ويتعين ألا يشترك فى 
اجتماع المجلس الذى يناقش فيه التعيين وأحكام وشروط الوظيفة 
المتعلقين بالمدير المباشر. 


التمويمل 
يتعين تمويل هيئة البث الخاصة بالخدمة العامة أساسا من 
التمويل العام من خلال ألية للتمويل تهدف لحماية استقلالها. 
ويجوز لها أن تجمع إيسرادات إضافية مسن الدعم المباشر: 
والأنشطة التجارية» والهبات. 
وللآليات التى يتم بها تمويل البث للخدمة العامة أهمية حاسمة لاستقلالها 
ونوعية مخرجاتها على حدّ سواءء ولكن من أصعب الأمور عادة وضعها فى 
نصابها الصحيح. وينبغى عزل نظام التمويل عن الضغوط السياسية. والسماح 
بشكل ما من الخضوع للمساءلة» وأن يكون فى الإمكان على نحو كاف التنبؤ به 
بما يتيح للاستثمارات متعددة السنوات التى تحتاجها هيئة الث للخدمة العامة 
القدرة على الوفاء بولايتها. 
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وتستخدم تشكيلة من النماذج المالية لتوفير آلية التمويل العام الأساسى. 
وتشمل هذه رسوم تجبى من الأسر (رسم ترخيص).؛ وتمويل حكومى مباشرء 
ورسم يجبى على البث التجارى والإعلان. ويتباين حجم التمويل العام للقطاع تباينا 
كبيرا حتى فيما بين البلدان التى بها هيئات عامة قوية للبث. وقد فحصت دراسة» 
تمويل القطاع فى ثماني عشرة بلدا متقدما ووجدت أن هيئات البث العامة تلقت فى 
المتوسط ما يعادل 7٠١‏ دولارا لكل مقيم» لكن الرقم تراوح من مبلغ مرتفع قدره 
45 دولارا فى سويسرا لمبلغ منخفض قدره © دولارات فى الولايات المتحدة. 
وكان من بين البلدان الأخرى المدرجة فى الدراسة»ء ألمانيا (5" دولارا)» والمملكة 
المتحدة (5؟١‏ دولارا)؛ وفنلندا ١١١(‏ دولارا) وأيرلندا (57 دولارا)؛ وأستراليا 
(؛؛دولارا)» وإسبانيا (5" دولارا)» وكندا (9” دولارا)!). بيد أنه يتعين على 
البلدان النامية بصفة خاصة التى واجهت وعاء ضريبيا يلقى عنتا مفرطا بسبب 
الأولويات الكثيرة التى يتعين عليه التصدى لهاء ودخل الأسر المنخفض لمعظم 
السكان (وإن كانت هناك عادة طبقة وسطى ثرية)» وأسواق محدودة للإعلان فى 
وسائل الإعلام» أن تنظر إلى وراء ما هو واضح لتحديد مصادر الدخل المحتملة. 

ويجاهد كل نموذج مختار لضمان الاستقلال وكفالة القاعدة المالية الكافية 
للوفاء بواجباته ومسئولياته» على حد سواء. وهناك مغانم ومغاره فى الخيارات 
الراهنة. وينطوى التمويل الحكومى المباشر على خطر التدخل الحكومى. ويخضع 
الاعتماد المفرط على الإعلانات هيئة البث لنفس الضغوط التى تتعرض لها هيئات 
البث التجاريةء وهو ما يمكن أن يقوض المجال المتاح لها لتنويع البرامج الإعلامية 
والتغطية الخبرية المتعمقة. 


)4 تحليل دعم الحكومة للبث العام والثقافات الأخرى فى كنداء؛ أعده فريق نورد يستى لحساب هيئة الإذاعة 
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وتستند الرسوم التى تجبى من الأسر عادة إلى رسوم الترخيص التى تحصل 
على جهاز استقبال إذاعى أو تليفزيونى. وتشمل السبل الأخرى لتحصيل إيرادات 
من الأسرة» رسوم ترتبط جبايتها بالإمداد بالكهرباء. وقد تطبق هذه الرسوم 
باعتبارها سعرا موحدا لكل أسرة أو يمكن أن تكون تصاعدية وترتبط بالقدرة على 
الدفع. وميزة هذا الترتيب شبه المالى هى أن الإيرادات يمكن تحصيلها وتوزيعها 
على هيئة البث بواسطة هيئة مستقلة للتحصيل والتوزيع بطريقة تكفل استقلال عمل 
هيئة البث. ومن ناحية أخرىء قد يكون من المكلف والصعب تحصيل رسوم تجبى 
من الأسر وقد لا يحظى تطبيق نظام كهذا للمرة الأولى بالشعبية. 

ويتم تمويل هيئة الإذاعة اليابانية» وهى هيئة البث العامة الوحيدة فى اليابان» 
عن طريق تحصيل رسوم تدفعها كل أسرة تملك جهاز تليفزيون. وبالمثل يتم 
تويل»:هيكات: النيك الأقليمية 'العافةة والكن تمتها مع وارلة هركاتك: الندك الكدمة 
العامة فى ألمانياء بصورة كلية تقريبا من رسوم الترخيص. وفى أيرلنداء تتلقى 
هيئة البث العامة الرئيسية» :131'5: إيرادات من رسوم الترخيصء. لكن هذا يتم 
استكماله بمبيعات الإعلانات؛ والرعاية» والرسوم على المرافق وشبكات اليث: 
ومبيعات البرامج؛ والاتجارء والإيرادات ذات الصلة. ويتم تمويل هيئة البث للخدمة 
العامة فى شيلىء 77/11: من خلال الإعلان بصورة كلية تقريبا. 

وقد وضعت أستونيا نموذجا لتمويل تليفزيون الخدمة العامة عن طريق رسوم 
يتم تحصيلها من هيئات البث الخاصة. وهذا النموذج الذى استهل فى :,١584‏ لاقى 
ثناء كبيرا لسماحه لهيئة البث للخدمة العامة بتحويل تركيزها بعيدا عن البرامج 
التجارية والاتجاه للبرامج الثقافية فى حين يحول تمويل الإعلان صوب المحطات 
الخاصة. (أدى تقاعس محطة خاصة للتليفزيون عن دفع مساهمتها السنوية فى الوقت 
المحدد إلى سحبها فى -١544‏ مما يكشف عن أوجه ضعف فى التنظيهم)7). 


(9) معهد المجتمع المفتوح ه.ءثكل 60. 
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وحسب نسبة الإيرادات التى يتم تحصيلها من خلال آلية مضمونة للتمويل 
العام» يجوز إخضاع هيئة البث للخدمة لقيود معينة على سلطاتها فى جمع الأموال 
من مصادر أخرىء خاصة من المصادر التجارية. ويمكن تصميم هذه القيود على 
نحو يحمى طابع الخدمة باعتبارها خدمة عامة أو ضمان المنافسة العادلة مع هيئات 
البث التجارية. 


فعلى سبيل المثال» يتم تمويل هيئة الإذاعة البريطانية بصورة كلية تقريبا من 
خلال تحصيل رسوم ترخيص على الأجهزة المنزلية. ومحظور على الهيئة بيسع 
الإعلانات أو حملات الرعاية فيما تبثه» لكن لديها محفظة آخذة فى الاتساع مسن 
أنشطة الأعمال التجارية تستند أساسا إلى الاستغلال التجارى لبرامج الهيئة العالمية 
فى هيئة الإذاعة البريطانية بصورة منفصلة. 


وفى فرنسا أيضاء فإن إيرادات الإعلام تحكمها بصورة صارمة الحدود التى 
وضعها البرلمان وتحصل هيئة البث للخدمة العامة فى فرنساء وتتكقون من 5 
شركات وطنية للبرامج وقناة ساتل ممولة تمويلا عاماء على نحو 7١‏ فى المائة من 
إيرادها من رسوم الترخيص السنوية التى تجبى من ملاك التليفزيون. والباقى 
مستمد أساسا من بيع الإعلانات ورعاية البرامج. ويحدد البرلمان سنويا رسوم 
الترخيصء وكذلك توزيع الرسوم بين شركات البرامج الوطنية والمؤوسسات 
الأخرى التى تقوم بوظائف تتعلق بالبث. وتتباين النسبة من المصروفات السنوية 
التى تفى بها رسوم الترخيص بين شركات البرامج من نحو ٠٠‏ في المائة لقناة 
فرانس ؟ء لنحو ٠٠١‏ فى المائنة لراديو فرانس إنترناسيونال والقناة الأوربية 
للساتلء لا ست ارت. وتحصل القنوات الأكثر شعبية على نسبة كبيرة من 
إيراداتها من الإعلان. 

لكن رسوم رخص التليفزيون ليست حلا مضموناء ففى غانا مثلكء ظلت 
رسوم الرخص عند مستوى ثابت لسنوات كثيرة بسبب عزوف السياسيين عن 
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التصويت لصالح زيادتها. وقد أدت تأثيرات التضخم إلى تخفيض قيمة رسوم 
الرخص التى يتم تحصيلها لمستوى منخفض جذا لا يتجاوز تكاليف التحصيل إلا 
بالكاد ولا يكفى لتمويل هيئة الإذاعة فى غاناء وهى هيئة البث العامة. وأدى هذا 
إلى تزايد الاعتماد على مصادر الإيراد التجارية وتخفيض الاستثمار فى صنع 
برامج جيدة النوعية. وللحيلولة دون هذاء أجرى بعض البلدان تصحيحات تلقائية 
على الرسوم استنادا إلى مؤشر تكاليف المعيشة. 
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الفصل الثانى عشر 


الب المجتمعى غير الساعى للربح 


قائمة مراجعة الممارسات الجيدة 

- يجب الاعتراف بالبث المجتمعى فى القانون باعتباره نوعا متميزا من 
البث يتعين دعمه وتشجيعه من خلال ترئيبات محددة ومباشرة 
أجل المنظمات التى تستند للمجتمع المدنى» وتلك التى تستند للمجتمع 
الفتخلل . 

- يمكن تحديد البث المجتمعى باعتباره بثا مستقلا يقدمه أعضاء المجتمع 
من أجل تحقيق ربح تجارى خاص. ويجب أن يملكه مجتمع معين 
المشاركة من قبل المجتمع على كل المستويات. 

- يجب أن تكون عمليات الترخيص للبث المجتمعى عادلة وشفافة ومحددة 
فى القانون» ويجب أن تقع تحت مسئولية هيئة مستقلة للترخيص. ويجب 
المدنى. 
أهداف تنظيم البث؛. وأن تكون مصممة لضمان تمتع خصائص هيئة 
البث المجتمعى. بالحماية والحفاظ عليها خلال مدة الترخيص. 
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- يجب أن تتاح لهيئات اليث المجتمعى فرصة الحصول على مصادر 


تمويل متنوعة حسب الظروف المحلية. ويتعين ألا تكون هناك أى قيود 
على ما يعتبر منها ضروريا للحفاظ على طبيعة الهيئة وتفادى المنافسة 
غير العادلة. 

يجوز دعم البث المجتمعى عن طريق التمويل العام» بما فى ذلك الدعم 
العام المباشر. وحيثما يكون هناك نظام قانونى ومضمون للتمويل العام 
يتعين أن يكون هذا عادلا وعلنيا وشفاقا فى إدارته وتحت مسئولية هيئة 
عامة مستقلة. 
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مقدسهه4ة 


يشير البث المجتمعى لوسائل البث المستقلة والمستندة للمجتمع المدنى والتى 
تعمل من أجل تحقيق أهداق اجتماعية وليس للحصول على ربح مالى خاص. 
وتديرها منظمات تستند للمجتمع المحلى ومنظمات غير حكومية محلية؛» ؤتنظيمات 
العمال» والمؤسسات التعليمية» والروابط والمنظمات الدينية أو الثقافية التى تضم 
واحدا أو أكثر من هذه الأشكال من منظمات المجتمع المدنى. 


وفى البدء نشأ البث المجتمعىء دون ترخيص حكومى عادة؛» على أيدى 
حركات اجتماعية ومنظمات تستند للمجتمع المحلى؛ تسعى للتعبير عن قضاياها 
وشواغلها وتقافتها ولغاتها الخاصة» ولخلق بديل لكل من البث العام الذى كان 
يخضع عادة لسيطرة الحكومة؛ ولوسائل الإعلام الخاصة. وليس هناك تعريف 
موحد للبث المجتمعى» وهناك نماذج كثيرة بقدر عدد المحطات ثقريبا. وكل مبادرة 
للبث المجتمعى هى هجينء وعملية اتصال فريدة شكلتها بيئتها والثقافة والتاريخ 
والواقع المميز للمجتمع الذى تخدمه. والواقع أن مصطلح البث المجتمعى ينطبق 
على طائفة عريضة من المبادرات غير التجارية» بما فى ذلك البث الريفى 
والتعاونى» والقائم على المشاركة» وبث المواطنين الأحرارء والبث البديل والشعبى 
والتعليمى. وتقع محطات الإذاعة المجتمعية فى القرى الريفية المعزولة لكنها توجد 
أيضا فى قلب المدن الكبرى؛» ويمكن تعريف المجتمعات التى تمثلها وتخدمها من 
الناحية الجغرافية بأنها قاطنو بلدة معنية» أو يمكن تعريفها بمصالح مشتركة:» ثقافية 
ولغوية وغيرها. وحسب طبيعة المجتمع» فإن إشارات البث قد لا تصل سوى لكيلو 
متر واحدء أو تغطى بلدا بأكمله» أو يمكن تحميلها على الإنترنت لتوصصسيلها 
لأعضاء المجتمع فى الجانب الآخر من العالم. 
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ويمكن للبث المجتمعى» خاصة الإذاعة:» أن يزود المجتمعات بفرص 
الحصول على المعلومات وأن يكون لها صوتء وييسر المناقشة على مستوى 
المجتمع؛ وتقاسم المعلومات؛ وتقديم مدخلات لعملية اتخاذ القرارات. كذلكء. فإن 
البث المجتمعى عملية تشرك المجتمع فى بناء القدرة والأنشطة التسى تمكن من 
أسباب القوة. وإذا كان البث العام نافذة يستطيع المشاهدون والمستمعون أن يفهموا 
بلدهم والعالم من خلالهاء فعندئذ يكون البث المجتمعى مرأة تعكس معارف المجتمع 
وخبرته الخاصة» وتدعو المجتمع أن يعرف نفسه» وأن يشارك فى الحوارء وأن 
يتوصل لحلول لمشاكله» وأن يضع جدول أعماله لتحركه. 

وكما رأينا فى الباب الأول؛ فإن البث المجتمعى طفق يكتسب اعترافا به 
باعتياره مكونا جوهريا فى مشهد وسائل الإعلام التعددى» خاصة بسب دوره فى 
توفير فرص الحصول على صوت للتعبير وعلى المعلومات» والنهوض بالمشاركة 
بين المجتمعات المحلية والمجتمعات التى تجابه استبعادا اجتماعيا واقتصاديا. وفى 
٠0‏ مثلاء أشارت مائدة الأمم المتحدة المستديرة التاسعة المعنية بالاتصالات من 
أجل التنمية» لوسائل الإعلام المجتمعية بالعبارات التالية: 

يتعين على الحكومات أن تطبق إطارا قانونيا وداعما يحابى الحق فى حرية 
التعبير وقيام نظم إعلام حرة وتعددية» بما فى ذلك الاعتراف بالدور الخاص 
والحاسم لوسائل الإعلام المجتمعية فى توفير فرص الوصول للاتصالات بالنسبة 
لتجفوهات المتعز لة والسيفة :1" 

ويدرج عدد كبير من البلدان حكما مباشرا عن البث المجتمعى فى قانون 
البث الخاص بها أو فى القرارات المنشورة لهيئة التنظيم المسئولة عن البث. 
ونموذجياء يصف هذا الإطار خصائص البث المجتمعى ويحدد ترتيبات الترخيص 


1( مائدة الأمم المتحدة المستديرة التاسعة المعنية بالاتصالات من أجل التدنمية (روماء سبتمبر ؟ ٠‏ 6). 
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للبث المجتمعى وتمويله. والحكم القانونى والتنظيمى الخاص بالإذاعة المجتمعية 
أكثر شيوعا منه بالنسبة للتليفزيون المجتمعى. وفى بعض البلدان يشمل إطار البث 
المجتمعى الإذاعة والتليفزيون على حد سواءء في حين توجد ترتيبات منفصلة لكل 
منهما فى بلدان أخرى. 

وقد قارن عدد من الدراسات وقيّم السياسة والأطر القانونية والتنظيمية التى 
تساعد بدرجة أكبر البث المجتمعى على أن يزدهمر7"). ويمكن تحديد بعدض 
خصائص الممارسة الجادة فى القانون والتنظيم من هذه الخبرة المتنوعة والواسعة. 
وسنناقش بتفصيل أكبر فى الأقسام التالية» عناصر الممارسة الجيدة فى التنظيم 
الخاص بالبث المجتمعى. 


الاعتراف والتميبز 
يتعين الاعتراف بالبث المجتمعى فى القانون باعتباره نوعا 
متميزا من البث ينبغى دعمه وتشجيعه من خلال ترتيبات محددة 
ومباشرة للترخيص تكفل فرصا عادلة ومنصفة فى الحصول على 
الطيف اللاسلكى والموارد الاقتصادية. 
والاعتراف الواضح والمباشر القانونى والسياسى بالبث المجتمعى باعتباره 
قطاعا متميزا أمر مستصوبء حيث إن السياسات وثيقة الصلة بالبث المجتمعى 


(؟)ى. برايس- ينفز و. ج. تاكىء الإذاعة المجتمعية فى سياق عالمى: تحليل مقارن فى ستة بلدا ن(شيفلد 
رابطة وسائل الإعلام المجتمعية» )٠٠١١‏ سانشيرءج.سء التشريع للبث الإذاعى المجتمعى: دراسة 
مقارنة للتشريع فى ١7‏ بلدا (باريسء اليونسكوء١١٠٠)‏ ©8.آ_4848186»: أفضل الممارسات المعنية 
بالأطر التنظيمية للبث المجتمعى- دراسة مقارنة للآطر التنظيمية والقانونية والسياسات الوطنية فى 
4 بلداء مشروع تقرير لم ينشر (مونتفيديوء أورجواى: :41/184126-1.460: .)٠٠١5‏ 
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تختلف عن تلك الوثيقة الصلة بالقطاعات الأخرىء مثل تلك التى تتعلق بالقاعد 
الاقتصادية الخاصة به» وأشكال خضوعه للمساعلة والمشاركة» وعلاقته بالمجتمع 
ويقتضى التوزيع العادل للطيف اللاسلكى؛ وهو مورد قيّم ونادرء وجود ألية خاص 
للوضوك :لما وراء التخضبيض اخ القحازية: والتتظلقة _الكدمة الفائة: ولضمان فزهر 
الوصول بالنسبة للمجتمع المدنى والمنظمات المستندة للمجتمع المحلى. 


الإطار ؟5- مالى: بناء مشهد متنوع للإذاعة 

مثلما هى الحال فى معظم بلدان غرب أفريقياء كان البث فى مالى تقليديا 
احتكارا للدولة» مع قيام مكتب البث الإذاعى والتليفزيونى فى مالى بالبث من 
العاصمة للبلد يأسره. 

وعقب تطبيق الديمقراطية متعددة الأحزاب فى ,١541١‏ سمحت مالى 
رسميا لمحطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة بالعمل» وتبنت واحدا من أكثر 
قوانين البث ديمقراطية فى أفريقيا. وفى خلال بضع سنوات قليلة» أقيمت عشرات 
من محطات الإذاعة الخاصة:» التجارية والمجتمعية على حد سواءء. كان معظمها 
محطات محلية. 

ومنذ خمس عشرة سنة خلتء كانت هيئة البث التى تحتكرها الدولة (مكتب 
البث الإذاعى والتليفزيونى فى مالى)» تبث البرامج المنتجة فى باماكو فى المحل 
الأول» أساسا باللغة الفرنسية» عن طريق أجهزة إرسال معدة للتقوية عبر البلاد. 
ولدى مالى حاليا واحد من أقوى نظعم الإذاعة وأكثرها تنوعا فى أفريقياء بما 
يصل إلى ٠٠١‏ محطة إذاعة تبث البرامج المحلية فى جميع أرجاء البلاد بأكثر 
من ست من اللغات المحلية. 
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وهناك سبب لنمو القطاع هو عدم وجود عقبات بيروقراطية ومالية 
تعترض الحصول على ترخيص. فليست هناك رسوم للترخيص لإقامة محطة 
إذاعة فى مالى» والشرطان الوحيدان هما أن تكون من رعايا مالى وأن تملا 
استمارة بسيطة. وترسل الاستمارات إلى المجلس الأعلى للاتصالء الذى يراجع 


مدى توافر الترددات والسلامة الفنية للاقتراح ويبلغ لجنة تنظيم الاتصالات 
السلكية واللاسلكية. فإذا كان الاقتراح سليما من الناحية الفنية والتردد المطلوب 
متوافراء يسمح للمحطة باستخدامه. وفى كل عام يتم تقاضى بدل تردد قدره 3 
دولارا من كل محطة. 





وقد تلقت الإذاعة المجتمعية («وأكد010015ه 06 6أبتفاتتسصم مأعاجرءع) 
(50208) مثل هذا الاعتراف فى كولومبيا منذ ١9516‏ بسلسلة من المراسيم الرئاسية 
المتعاقة. ويوفر أحدثها تعريفال)» واضحا للإذاعة المجتمعية ويسمح 
بترخيصها على موجات تضمين السعة (إيه إم) وموجات تضمين 
التردد (أف إم). وفى فنزويلاء فإن البث المجتمعى معثترف به فى 
+01165 116201111103681 ع0 همعنموع:0 زع.1). ٠٠٠١‏ واللائحة رقم ١5١١‏ لسنة ٠٠٠١17‏ 
10 06 011111111185105© فألاعاآط3 «16وأجعآع) '( 50121018 112010011151021- 

.(5227110 06 .ملاعنا! ع0 1155 تتأى 0 1اطتاح 
وكانت مالى أول بلد فى أفريقيا يمكن من ترخيص البث المجتمعى من خلال 
حكم عام يقضى بإنشاء هيئات البث الخاصةا؛). وتنص هيئة التنظيم فى مالى؛: 


(") المرسوم الرئاسى رقم ١18١‏ لسنة ٠٠١7‏ متاح فى: 
110111١0113123 10115. 80177.©0/ ٠‏ فتتلء 9159 16//: 11110 
(:) رئاسة جمهورية مالى مرسوم رقم 20-227/8-1001 الصادر فى ٠١‏ مايو .5٠٠١7‏ 
"اكع 121123622 016؟ لقم 50101 لللأكنا 20100311" 06 ععترم يع زبومعو م0 الاأهاد أمع مم 
.© ©152)13611] 06 2710010121011 أع 
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المجلس الأعلى للاتصال؛ على منح فئة محددة من الترخيص للإذاعة المجتمعية 
المحددة باعتبارها "لا تسعى للربح ومملوكة للمجتمعات المحلية". وبعد بضع 
سنوات قليلة من فتح موجات الأثير هناك؛ كان قد تم إنشاء منات من محطات 
الإذاعة المستقلة والمجتمعية فى كل أرجاء البلاد» ساعدها فى ذلك بدرجة كبيرة 
القرار الذى اتخذ بإلغاء العقبات المالية والبيروقراطية7). 


وفى جنوب أفريقياء حدد مرسوم هيئة البث المستقلة لسنة 1357, إطارا 
جليا للترخيص للبث المجتمعىء والذى أبطلته حاليا أحكام مماثلة فى مرسوم 
الاتصالات الإلكترونية لسنة .7٠5٠١5‏ ويتضمن مرسوم البث فى جنوب أفريقيا لسنة 
48 أحكاما إضافية للترخيص لهيئات البث المجتمعية فى جنوب أفريقيا. ويدعو 
إعلان المبادئ المعنية بحرية التعبير فى أفريقياء الذى اعتمدته اللجنة الأفريقية 
المعنية بحقوق الإنسان والشعوب فى 5٠٠١7‏ », الدول الأفريقية لضمان: "'تخصيص 
منصف للترددات بين استخدامات البث الخاصة» التجارية والمجتمعية على حد 
سواء"؛ وأنه يتعين تشجيع البث المجتمعى نظرا لقدرته على توسيع وصول الفقراء 
والمجتمعات الريفية إلى موجات الأثير7). 

وتتعين ملاحظة أن التخصيص المنصف للترددات سيتطلب إصدار قوانين 
ولوائح تفرق بين البيث المجتمعى والتجارى وتشجع بوجه خاص البث المجتمعى 
ومراعاة أهدافه الاجتماعية وطبيعته غير التجارية. فعلى سبيل المثال خفضت مالى 
طلبات اليث المجتمعى. 


(©) هناك صورة طلب متاحة على: 
6.00٠.‏ 121ل_ع0_*ل16/005/0-21112 1 /لتص.ع :2010.0" 1ع):ن//:طااط 
)١(‏ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(7١٠٠)‏ إعلان المبادئ المعنية بحرية التعبير فى أفريقياء 
اعتمد فى الدورة 77 (بانجول؛: 77-1١1‏ أكتوبرء .)٠١0١7‏ 
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والاعتراف بالبث المجتمعى وتمييزه فى القوائين والتنظيمات» سمتان 
مستصوبتان لكنهما ليستا شرطين كافيين فى حد ذاتهما للممارسة الجيدة. فالواقع أنه 
فى بعض الحالاتء استخدم الإطار القانونى كوسيلة للحد من قدرة هيئات البث 
المجتمعى على البقاء ومن نفوذهاء على سبيل المثال بفرض قيود مفرطة على 
القدرة على الإرسال أو فرض حدود غير معقولة على مصادر التمويل. وقد عالج 
المقرر الخاص لحرية التعبير فى لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان 
هذه المشكلة فى تقريره السنوى لعام :٠٠١7‏ 'نظلً للأهمية الممكنة لقنوات 
الاتصال هذه بالنسبة لحرية التعبيرء فإن وضع إطار قانونى قائم على التفرقة 
يعرقل تخصصيصن التركواك لمحطات الإذاعة المجتفعحة أمن عبد عتقحولن"0. 
ومن ثم؛ فمن الجوهرى أن يوفر الإطار القانونى والتنظيمى فرصا عادلة ومنصفة 
للحصول على الترددات وكذلك على الموارد الاقتصادية وغيرها. 


الإطار” 5 - الولايات المتحدة: تراخيص الإذاعة غير التجارية 

فى الولايات المتحدة» يرجع البث المجتمعى بجذوره إلى قرار تاريخى 
للجنة الاتصالات الاتحادية اتخذته فى ١154©‏ بتخصيص ٠١‏ فى المائنة من 
الطيف اللاسلكى بموجات تضمين التردد (إف إم) (من 88 إلى 35 ميجا هيرتز) 
للهيئات التى لا تسعى للربح7'). وكانت هيئات الإذاعة غير الساعية للربح الأولى 
فى الولايات المتحدة» مقصورة على المؤسسات التعليمية» ولكن افتتاح محطة 


4 فى بيركلى» كاليفورنيا فى »١1549‏ ميّز بداية انفقاح أوسع للإذاعة 
المجتمعية. واليوم؛ تم إصدار ما يربو على ١0٠١‏ تصريح لهيئات غير تجارية 
للإذاعة بتضمين التردد (إف إم) ونحو 4٠٠‏ ترخيص لهيئات للتليفزيون العام 
والتعليمى غير التجارى. 


)١(‏ لجنة الاتصالات الاتحادية .)١445(‏ ترخيص الترددات لمختلف فنات الهيئنات غير الحكومية فى الطيفه 
اللمسلكى من ٠‏ كيلو سيكل إلى '" كيلو سيكل» حانظة رقم ١‏ ('"” يونيوء .)١155‏ 





2( التقرير السنوئى للمقرر الخاص بحرية التعبير» ص7١٠٠١٠٠8.7؟1١اء‏ متاح على: 
.1ط 138 11د * لدرمهى لك1ت ل0 ل طأك/ة 2011 لع 1 ع 1.1.0 //: ترااطا 


301 


التعريف والخصائص 
يمكن تعريف البث المجتمعى باعتباره بثا يقدمه أعضاء 
مجتمع ما ولمصلحتهمء وذلك فى موقع جغرافى معينء أو بثا 
يخص جماعة مصالح معينة. وغرضه الأول هو تقديم منفعة 
اجتماعية وليس العمل من أجل تحقيق ربح تجارى خاص. وينبغى 
أن يملكه. ويخضع للمساءلة أمام المجتمع الذى يسعى إلى 
خدمته. ويجب أن يوفر فرصة للمشاركة من قبل المجتمع فسى 
وضع البرامج وفى الإدارة» ويجب ألا تكون هناك قيود مسبقة أو 
غير معقولة على نطاق التغطية» والقدرة على الإرسال؛ أو طبيعة 
وهيئات البث المجتمعية هى وسائل إعلام مستقلة تعمل لتحقيق أغراض 
اجتماعية وتديرها منظمات لا تسعى للربح. ويجب ألا تواجه أى قيود على 
المضمون فيما عدا تلك التى تطبق بصورة مشروعة على كل وسائل البث. 
وتتحمل مسئولية التجاوب مع القضايا والتوقعات والمقترحات الخاصة بمجتمعهاء 
فى كل تنوعهاء وأن تلتزم بالتمكين للمشاركة على جميع المستويات والنهوض بها. 
ويجب أن يتاح الحق فى إنشاء هيئات للبث المجتمعى؛ للمنظمات التى تستند 
للمجتمع وغيرها من مجموعات المجتمع المحلى فى المناطق الريفية والحصضرية 
وللمجتمعات الجغرافية والمستندة للمصالح. ويتعين ألا تفضع لقيود مسيبقة أو 
تعسفية على قدرتها على الإرسال أو مناطق تغطيتهاء ولا يجب قصرها على وجه 
الحصر على مجموعات اجتماعية أو مجتمعات معينة» ريفية أو حضرية. 
وتشمل الخصائص التى يتعين إدراجها فى أى تعريف قانونى أو تنظيمىي 
للبث المجتمعى - والمستمدة من بلدان تسرى فيها ترتيبات معينة للترخيص للبث 
المجتمعى - اشتراطات هى: 
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5 البقاء مستقلة عن الحكومة والمنظمات التجارية. 

- خدمة مجتمعات محددة: أما جغرافية أو متعلقة بالمصالح. 

- ا ا ا 

- التمكين لأغراض تحقق النفع الاجتماعى وليس للربح المالى الخاص. 

2 تمكين المجتمع من المشاركة فى صنع البرامج والإدارة. 

وتشكل هذه الخصائص أساس التعريف القانونى أو التنظيميى. وينبغى 
للوطار التنظيمىء» بما فى ذلك أحكام الترخيص وشروطه: أن تطالب باحترام هذه 
وجه باحتياجات وظروف المجتمع الذى تستهدف خدمته. 

واستقلال الهيئة يعنى عدم السماح بخضوعها للسيطرة المباشرة أو غير 
المباشرة من قبل أى هيئة من هيئات الحكومة المركزية أو المحلية أو مواجهتها 
لتأثير لا موجب له من قبل مثل هذه الهيئات من خلال الملكية أو التمويل. ويتعين أن 
تكون مستقلة عن المصالح التجارية» ويجب ألا تتمكن هيئنة بث تجارية أو كيان 
تجارى آخر من تملك السيطرة الفاعلة على الهيئة أو أن تمارس ذلك بطرق أخرى. 

ويعنى التوجه المجتمعى للهيئة أن تقدم برامج تهدف إلى خدمة مجتمع 
أو أكثرء وتشجع وتدعم المشاركة من قبل أعضاء المجتمع فى تشغيلها وإدارتها. 
وينبغى أن يتضمن هذا تدابير لضمان خضوع مقدم الخدمة للمساعلة أمام المجتمع 
الذى يخدمه. 

وتعنى خاصية التشغيل من أجل أغراض تحقق نفعا اجتماعيا أن يستخدم أى 
ربح ناتج عن التشغيل كلية وعلى وجه الحصر لضمان توفير الخدمة في المستقيل» 
أو لتقديم مكاسب اجتماعية للأعضاء من عامة الناس أو المجتمع اللذين تستهدف 
خدمتهما. وتعنى امد يات كتكرت قيق أهداف تسهم فى تحقيق الرفاهية 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذى تتم خدمته. وقد يتضمن ذلك: 
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- توفير فرص لوصول المجتمع إلى مرافق البث. 

- تشجيع الحوار وإبداء الرأى والتعبير. 

- تحسين فرص الحصول على المعلومات والمعرفة. 

- توفير التعليم أو التدريب لأعضاء المجتمع. 

- النهوض بشمول المجموعات المحرومة وفرصها فى الوصول. 

- النهوض بحقوق الأطفال والشباب. 

- النهوض بالمشاركة المدنية ونزعة التطوع. 

- النهوض بالعمالة وخبرات العمل. 

- والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 

وفى التطبيق» توجد فروق كبيرة فى تعريفات البث المجتمعى» لكن معظم 
التعريفات ينطوى على بعض هذه الخصائص أو عليها كلها. وتنظم اللجنة الكندية 
للإذاعة والتليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية» البث فى كندا وتعرف الإذاعة 
المجتمعية فى الإشعار العام (2000-13 :1816©) كالاتى: 

محطة الإذاعة المجتمعية تكون مملوكة وخاضعة وخاصة لسيطرة منظمة لا 
تسعى للربح» ويحدد هيكلها أن العضوية والإدارة والتشغيل والبرمجة تتم فى المحل 


الأول من قبل المجتمع عامة. وينبغى أن تعكس البرامج تنوع السوق الذى تهدف 
المحطة المرخص لها لخدمته("). 


(4) إشعار عام: 1102000-13©. 
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وقد أصبح الميثاق الأفريقى للبث» المعتمد فى 7٠٠١”‏ من قبل ممارسى 
الإعلام ومناصرى حرية التعبير من كل أرجاء أفريقياء بيانا للممارسة الجيدة يعد 
مرجعا على نطاق واسع. وهو يتضمن التعريف التالى: 
البث المجتمعى هو بث يتم من أجل المجتمع وبواسطته ويدور حوله؛ وتمثل 
ملكيته وإدارته المجتمع؛ ويسعى لتحقيق جدول أعمال للتنمية('). 
وتذكر المبادئ التوجيهية للسياسة التى اعتمدتها الحكومة الهندية فى 
56605 مايلى: 
يتعين على المنظمة الراغبة فى تشغيل محطة إذاعة مجتمعية أن تكون قادرة 
على الوفاء بالمبادئ التالية والالتزام بها: 
ويجب أن يكون لها سجل مثبت لمدة ثلاث سنوات على الأقل من خدمة 
المجتمع المحلى. 
محلى معين ومحدد جيدا. 
ج- يجب أن يكون لها هيكل ملكية وإدارة عاكس للمجتمع الذى تسعى 
المحطة لخدمته. 
د- ينبغى أن تكون البرامج المعدة للبث وثيقة الصلة بالاحتياجات التعليمية 
والإنمائية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. 


(9) تم اعتماد الميثاق الأفريقى المعنى بالبيث فى ويندهوكء ناميبياء فى مايو .7٠٠١١‏ 
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ه- يجب أن تشكل كيانا قانونياء أى يتعين تسجيلها (بموجب مرسوم تسجيل 
الجمعيات أو أى مرسوم آخر يتصل بهذا الغرض)0"'). 

والقصد من اشتراط أن تكون منظمة غير حكومية أمضت ثلاث سنوات فى 
خدمة المجتمع» هو قياس مستوى ما يحظى به مقدم الطلب من مشاركة المجتمع 
ودعمه. لكن ذلك يمثل عبئا على المشروعات المبتكرة ويستيعد الطليات المقدمة 
من روابط تشكلت خصيصا لتشغيل إذاعة مجتمعية بغفض النظر عن خبرة 
الأعضاء فى الرابطة الجديدة أيا كانت. وقد تم التوصل لأسلوب أفضل لتحقيق ذلك 
فى كولومبيا وفنزويلاء يطالب بأن يثبت مقدم الطلب أنه يحظى بدعم منظمات 
قائمة فى المجتمع وليس جعل التاريخ أو الكيان القانونى سندا للطلب. بيد أنه فسى 
جوانب أخرى. فإن بيان المبادئ هذا يتفق مع تعريف الممارسة الجيدة. 

وفى جنوب أفريقياء ينص قانون البث رقم ؛ لعام :»١195‏ على أن حائزى 
تراخيص البث المجتمعى للإذاعة والتليفزيون: يجب أن ينتخبوا بطريقة ديمقراطية 
مجلسا من أعضاء المجتمع؛ وأن يعكسوا احتياجاته الثقافية والدينية واللغوية 
والديمقراطية» وأن يقدموا خدمة فريدة ومتنوعة» بما فى ذلك التركيز على قضايا 
المجتمع الجماهيرية مثل الشئون البيئية والمتعلقة بالرعاية الصحية والشئون 
الإنمائية» ويجب أن ينهضوا بالحكم الحصيف على الهدف. ويتعين أيضا إعادة 
استثمار كل الأموال الفائضة لصالح المجتمء!'"). 


)٠١(‏ حكومة الهند. وزارة الإعلام والبث )٠٠١5(‏ مبادئ توجيهية للسياسة لإقامة محطات إذاعة مجتمعية 
فى الهند (تم تنقيحه فى 4 ديسمبر 5005). 
)١١(‏ قانون البث رقم ؟ لعام 48 5, القسم 7 
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عملية الترخيص 
ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث المجتمعى عادلة 
وعلنية وشفافة ومحددة فى القانون ويتعين أن تكون من مسئولية 
هيئة مستقلة للترخيص. ويجب تحديد معايير تقديم الطلبات 
واختيارها علانية وبالتشاور مع المجتمع المدنى. 


والترخيص ضرورى لضمان فرص الحصول العادلة والمنصفة على مورد 
محدودء هو الطيف اللاسلكى. ويتعين فى الظروف العادية فصل الترخيص لهيئات 
البث المجتمعى عن الترخيص لهيئات البث التجارى؛ وتحديد طيف للبث محاط 
بطوق كاف يحميه للهيئات المجتمعية. وينبغى أن يكون تخصيص الطيف ومنح 
التراخيص للبث المجتمعى عملية أمينة وشفافة تستجيب لطلب المنظمات المستندة 
للمجتمع المدنى التى تفى بالخصائص الوارد فى التعريف. ويجب ألا توضع أى 
عقبات غير ضرورية أمام المجتمعات الساعية للحصول على ترخيصء ويجب أن 
تكون العملية مستقلة عن التدخل السياسى. ويتعين أن يراعى الترخيص قضاليا 
مشاركة المجتمع وملكية ومساهمته فى التشغيل» والغرض الاجتماعى للترخيص. 

ويتعين أن يحدد القانون بوضوح عملية التقدم بطلب للحصول على ترخيص 
وقد يتخذ هذا شكل الدعوة للتقدم بطلبات للترخيص في موقع محددء أو قد يتم 
تمكين مقدمى الطلبات من أن يحددوا بأنفسهم المواقع التى يقترحون تغطيتها. 
والمعلومات التى يتعين على طالبي الطلبات تقديمها تحددها هيئة القفرخيص 


و يي 


وقد دسصمن : 
- الموقف القانونى لمقدم الطلب وعضويته. 
- التغطية المقترحة والجمهور المستهدف. 
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الخطط المالية وموارد التمويل. 


ويتعين تحديد اشتراطات الطلبء» ومعايير الاختيار. وأسلوب التقييم قبل 
الدعوة للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص ويتعين وض عها بطريقة تشمل 
إجراء تشاور علنى وعام يشمل مجموعات المجتمع المدنى. 

ويتعين اتخاذ القرارات بشأن طلبات الترخيص فى إطار زمنى معقول 
والسماح بتقديم التعليقات العامة» ويجب أن يصطحب الرفض بأس باب مكتوبة:؛ 
وأن يخضع لمراجعة القضاء. ويتعين تحديد خصائص نوزيع الترددات بوضوح. 
وأن تكون كافية للتغطية المقترحة 

وإلى جانب تراخيص البث المجتمعى طويلة الأجل: قد يكون من المفيد 
تقديم تراخيص قصيرة الأجل أو تجريبية تتيح فرصة لجهات اليث المجتمعى 
الجديدة للحصول على الخبرة وإثبات قدرتها على إدارة خدمة بدوام كامل. 

وفى بنين» فإن الهيئة العليا للوسائل السمعية البصرية والاتصال. هى هيئة 
وتميز الهيئة بين الإذاعة التجارية والإذاعة غير التجارية:؛ وتنشر كراسات 
الواجبات التى تحدد إجراءات ومعابير الترخيص لهيئات الإداعة غير التجارية. 
ان د لكوع لغات محددة» ا 0 
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لإذاعة مجتمعية بقيام الهيئة بنشر قائمة بالترددات المتاحة استنادا لخريطة التردد 
الخاصة بها وتصدر دعوة منشورة لتقديم الطلبات من قبل كل القطاعات»ء التجارية 
والعامة والخاصة والتجارية. وتتم معالجة الطلبات وتخصيص الترددات استنادا إلى 
مضمون البرنامج المقترح وقدرة الهيئة على البقاء. 

وفى أيرلنداء يتم منح تراخيص الإذاعة المجتمعية بموجب إجراء مسن 
مرحلتين. فأولا تدعو لجنة البث فى أيرلند! لتقديم طلبات للإعراب عن الاهتمام. 
وبعد ذلك تدعو مقدمى الطلبات عن طريق إشعار عام إلى التعاقد لتقديم خدمة فى 
منطقة محددة خصصت لجنة تنظيم الاتصالات ترددا معينا لهاء وهذه اللجنة ههى 
هيئة قانونية مسئولة عن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية » وإرسال البث. 

وعملية الترخيض للاذاعة المجتمعية مماثلة لتلك الخاصة بهينات الببث 
التجارية الخاصة رغم أنه يتم تطبيق معايير اختيار وشروط ترخيص مختلفة. فعلى 
سبيل المثال» فإنه عند فحص طلبات إبداء الاهتمام تفحص لجنة البث فى أيرلندا 
مستوى مشاركة المجتمع فى المحطة وخدمة البرامج التى تستهدفها. وإذا قررت 
المضى لتقديم دعوة عامة للتقدم بطلبات» سيتم تحديد المنطقة التى يتعين تغطيتها 
وطبيعة مجتمع الهيئة» ويجرى نشر "دليل لتقديم الطلبات”. وتشمل المعايير: طبيعة 
مقدم الطلبء» وخبرته وموارده المالية» ونوعية مقترحات البرامج؛ بما فى ذلك 
أحكام تتعلق باللغة والثقافة الايرلندية» واستصواب توافر تعددية الخدمات والملكية. 


شروط التعرخيص واشتراطاته 
ينبغى أن تتسق شروط الترخيص للبث المجتمعى 
واشتراطاته؛ مع أهداف تنظيم البث, وأن تكون مصممة لضمان 
حماية خصائص هيئة البث المجتمعى والحفاظ عليها طوال 
فترة الترخيص. 


ويجوز 97 تتضمن التراخيص شروطا واشتراطات معينة» إما لها طايع عام» 
محددة على سبيل المثال فى القانون والتنظيمات»؛ أو محددة لهيئة بث فردية بعينهاء 
ويمكن أن تشمل: 

- تحديد الخواص التقنية للهيئة. 

- تحديد مدة الترخيص. 

- اشتراط الامتثال لقوانين وتنظيمات البث العامة. 

- اشتراط تقديم الخدمة المقترحة فى طلب الترخيص. 

- النص على عقوبات فى حالة عدم الامتثال. 

وفى الأوضاع العادية» لا يسمح بنقل الترخيص لشخص آخر أو جماعة 
أخرى دون إذن من هيئة التنظيم» والذى ينبغى عدم إعطائه إلا عندما يمكن إثبات 
أن المالك الجديد سيواصل التشغيل للهيئة باعتبارها هيئة للبث المجتمعى. وفى 
أستراليا مثلاء تخضع هيئات البث المجتمعى لشروط عامة للترخيص وثيقة الصلة 
بالبث المجتمعى. وهذه الشروط محددة فى قانون هيئات البث لعام » وتشمل 
الاشتراطات المحددة التالية: 

أ- سيظل المرخص له مؤهلا للبقاء كصاحب ترخيص. 

ب- سيواصل المرخص له تمثيل مصلحة المجتمع الذى يمثله فى الوقت 

الذى منح فيه الترخيص أو تم تجديده. 

ج- سيشجع المرخص له أعضاء المجتمع الذى يخدمه على المشاركة فى: 

-١‏ أعمال المرخص له فى توفير الخدمة. 

؟- اختيار البرامج وتقديمها بموجب الترخيص. 
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د- سيقدم المرخص له الخدمة التى تحقق أهداف المجتمع. 
ري ل ال 
يحقق الربعا""). 
ويجب ألا تفرض المواصفات المتعلقة بالخصائص التقنية للهيئة قيودا غير 
معقولة على القدرة على الإرسال» وارتفاع الهوائى أو غير ذلك من معالم التوزيع 
التى تقيّد قدرة الهيئة على تحقيق هدفها. ويجب أن تستند إلى افتراضات تقنية 
مماثلة لتلك المطبقة على هيئات البث الأخرى. 
المحطة» والتردد والمعالم التقنية ذات الصلةء والموقع والمساحة المغطاةء وتاريخ 
اليدعء وتاريخ الانتهاء. وبالإضافة لذلك». يتطلب الترخيص الامتثال لعدد من شروط 
الترخيص العام للبثن الصوتى المجتمعى وتشمل شروط التقرخيص العام 
الاشتراطات التالية: 
إيلاء الاعتبار الملائم لما يدرجه المرخص له فى طلبه.ء بشأن طبيعته 
ومناط السيطرة عنده والإدارة. والأهداف والنيات» والتعهدات» وما يمئله. 
ب إنشاء» والحفاظ على الهياكل الرسمية التى توفر مشاركة المجتمع فى 
جوائب السيطرة والإدارة والتشغيل والبرمجة الخاصة بالهيئة. 
- عدم تغيير اسم صاحب الترخيص أو ملكيته أو سيطرته أو تغديرم 
السيطرة على هيئة البث بدون موافقة مكتوبة من هيئة التنظيم. 
- ضمان أن الهيئة الصادر لها ترخيص تحت سيطرة هيئة لا تسعى للربح 
وأن تكون غير سياسية وبقاؤها كذلك. 


.١91517 قانون هيئات اليث لسنة‎ )١١( 
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- استخدام الأرباح أو أى إيرادات أخرى للنهوض بأنشطة البث أو فى 
خدمة المجتمع. 
- وضع إجراءات لمعالجة الشكاوى وإذاعة بيانات عن كيفية 
تقديم شكوى. 
وقد تكون إجراءات الحصول على تراخيص للبث مطولة ومكلفة» وتنطوى 
على إجراء دراسات تقنية مكلفة وتوافر خبرة قانونية متخصصة. ويمكن 
التخصيص للتراخيص الريفية والمنخفضة القدرة باتباع إجراءات إدارية مبسطة 
ومنح تراخيص تقنية أقل تكلفة وإن كانت فاعلة» مثل المعدات من النوع المعتمد. 
وقد اعترفت بلدان جد متباينة مثل كندا وبيرو بهذا وطبقت إجراءات مبسطة لتقديم 
الطلبات بالنسبة لمبادرات البث الريفية والمنخفضة القدرة. وحتى فى المناطق 
الحضرية حيث إدارة الطيف أكثر تعقيداء فإن الاشتراطات التقنية والقانونية» كثيرة 
المطالب ومكلفة عادة وتعمل كحاجز فاعل أمام الراغبين فى إقامة هيئات 
للبث المجتمعى. 


يجب أن تتوافر لهيئات البث المجتمعى فرص عادلة 
ومنصفة للوصول لمصادر تمويل متنوعة حسب الظروف المحلية. 
وينبغى ألا تكون هناك أى قيود على مصدر التمويل غير 
الضرورية للحفاظ على طابع الهيئة ولتفادى المنافسة غير العادلة. 

وفى الوضع المثالى» يتعين أن يعتمد البث المجتمعى على عدد من مصادر 
المجتمع على وجه الحصر. ويتعين على الإطار التنظيمى أن يشجع هذا. 
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المجتمعات قليلة الموارد. ويجب ألا تكون هناك قيود على مصادر الإيراد مشل 
ا ا له نشدي المساغدة الها من خلان: قمورل عاد 
يدار بطريقة مستقلة. 


ويتعين على برامج الدعم أن تسلم بأن الاستدامة الاجتماعية والمؤسسية 
والتقنية مهمة لأداء هيئات البث المجتمعى واستمرارها فى البقاءء بقدر أهمية 
الترتيبات الاقتصادية وبناء القدرة. وتتباين النماذج المالية للبث المجتمعى من بلد 
لاخر وحسب الظروف المحلية. 

ففى جنوب أفريقيا على سبيل المثال؛ لا توجد قيود على التمويل يفرضها 
إطار تنظيمى» ويتم بث الإعلانات وحملات الرعاية. ويقدم بعض المانحين 
الدوليين التزامات كبيرة للقطاع. كما أن محطات الإذاعة المجتمعية تستطيع أن 
تتقدم بطلب للحصول على دعم من وكالة تنويع وتطوير وسائل الإعلام (انتشفر 
القسم التالى). 

وفى هولنداء يتم تشجيع محطات الإذاعة المجتمعية على التماس التمويل من 
طائفة واسعة من المصادرء بما فى ذلك الإعلان» وحملات الرعاية؛ ورسوم 
العضوية؛ والهبات. والإعلان مقصور على نسبة يبلغ حدها الأقصى خمس عشرة 
فى المائة من الوقت على الهواء فى أى يوم معيّن وهو يقتصر أيضا على حد 
أقصى قدره أثنتا عشرة دقيقة من أى ساعة واحدة. ويعتمد بعض المحطات بصورة 
كلية تقريبا على الإعلانات لكن معظمها يعتمد أيضا على مصادر تمويل أخرى. 
ويقدم ما يربو على مائة بلدية دعما ماليا عاما. 


وهناك مقياس مهم للقدرة على الاستدامة المالية بالنسبة لهيئة البث المجتمعى 
طريق الحصول على رسوم من إعلانات المنظمات ومشروعات الأعمال المحلية 
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وتطوير حملات الرعاية من مجموعات المجتمع لبرامج خاصة تطلبهاء أو تقاضى 
أموال من منظمات أخرى لاعطائها وقتا على الهواء. وعادة ما ينهى المانحون 
الخارجيون الدعم فى خلال بضع سنوات قليلة» وينبغى ألا يعتبروا مصدرا رئيسيا 
لمساعدة طويلة الأجل. 

وفى كنداء لا تواجه محطات الإذاعة المجتمعية غير المتخصصة قيودا على 
الإيرادات من الإعلان وحملات الرعاية. ويقتصر الإعلان فى محطات الإذاعة 
المجتمعية للجامعات وبعض محطات الإذاعة الأهلية على أربع دقائق حدا أقصى 
فى أى ساعة واحدة. والتمويل العام للإذاعة المجتمعية فى كندا ليس وابسعا. 
والإعلانات مصدر مهم لكثير من المحطات الحضرية الكبيرة» رغم أن بعسض 
المحطات تختار ألا تبثها. ويعتمد معظم محطات الإذاعة المجتمعية بصورة كبيرة 
على الدعم المباشر من المستمعين من خلال حملات جمع الأموال على الهواء 
ومخططات العضوية. 

وحيثما يكون هناك عنصر كبير من التمويل العام» يمكن تبرير فرض بعضص 
القيود على التمويل من المصادر التجارية» بما فى ذلك بيع الوقت للإعلان» وذلك 
عندما تتنافس مع هيئات البث التجارية. وقد يهدف فرض مثل هذه القيود أيضا إلى 
ضمان طابع الهيئة. وأى من هذه القيود ينبغى ألا يزيد عما هو ضرورى لضمان 
المنافسة العادلة» لتفادى الدعم غير العادل أو الحفاظ على طابع الهيئنة. وإضافة 
لذلك» ينبغى قصرها على موارد التمويل التى تشكل نسبة كبيرة من إيراد هيئات 
البث التجارية:؛ ويتعين ألا تقوض القدرة على الاستمرار فى تشغيل هيئة 
البث المجتمعى. 

وترتيبات التمويل واحدة من مجموعات عدة من القضايا التى تؤئر على 
قدرة هيئات البث المجتمعى على البقاء واستدامتها. والقاعدة الاجتماعية» والأصالة: 
والاستجابة لدى هيئة البث تجاه جمهورهاء عوامل حاسمة تدعمها البرمجة التفاعلية 
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وهياكل الإدارة القائمة على المشاركة والخاضعة للمساءلة. ويعتمد معظم هيئات 
اليث المجتمعية اعتمادا جما على المتطوعين للمساعدة فى صنع البرامج. وجمع 
المجموعات المحلية فى توفير الخبرة والمدخلات بشأن الأمور التى تهم 
المجتمع المحلى. 


التمويل العام 


يجوز دعم البث المجتمعى بتمويل عامء بما فى ذلك الدعم 
العام المباشر. وحيثما يكون هناك نظام مطرد ومضمون للتمويل 
العامء فإنه تتعين إدارته من خلال هيئة عامة مستقلة انسشئت 
لهذا الغرض. 
وإذا أريد للبث المجتمعى مثله مثل أى قطاع آخر أن ينجح؛ يتعين أن تتوافر 
به إيرادات كافية» وفى بعض الأحيان يكون التمويل العام ضروريا وله ما يبرره. 
وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض هو الأسلوب المفضل لتوجيه التمويل العام. 
ويمكن تمويل هذا من خلال فرض ضرائب مباشرة أو من خلال آليات أخرى؛ 
مثل فرض ضريبة على امتيازات الكابل» ونسبة مئوية من إيرادات البث التجارى؛ 
أو نسبة من رسوم الترخيص العامة المفروضة على البث كخدمة عامة. 
ففى هولندا مثلاء تحول الحكومة الوطنية الأموال إلى البلديات لدعم البث 
المجتمعى. وقبل عام ,٠٠٠١‏ كان للبلديات خيار جباية ضريبة إضافية أخرى 
قدرها ١,4‏ يورو (",١دولار)‏ على رسوم الترخيص التى تدفعها الأسر التى لديها 
جهاز استقبال للإذاعة أو التليفزيون. واختار نحو ٠٠١‏ بلدية الاشتراك فى ذلك؛ 
مما ولد ١,4‏ مليون يورو سنويا لقطاع البث المجتمعى. وفى عام 7٠٠٠١‏ حل محل 
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رسوم التراخيصء نظام يتم بموجبه الدفع للبث العام من الميزانية العامة. وبعد 
ضغط شديد من الرابطة الوطنية للبث المجتمعى؛: 01.011» وافقت الحكومة على 
دعم القطاع بنحو 7,7 مليون يورو ٠١,6©(‏ مليون دولار أو ١,5‏ دولار لكل أسرة) 
سنويا تدفع مباشرة للبلديات. مع ذلك؛ لم يخل النظام من العيوب. وحسبما قال 
مدير الرابطة بيتر دى ويت فان: 

المشكلة هى أن البلديات ليست ملزمة بأن تستخدم هذه الأموال من أجل 
وسائل الإعلام المجتمعية. والواقع؛ أن "١‏ فى المائة من ٠٠١‏ وسيلة إعلام محلية؛ 
هى التى حصلت على الرسوم كاملة» وحصلت 5ه فى المائة منها على أقل من 
الإجمالى؛ ولم تحصل 4 ١‏ فى المائة على شىء. كذلك يضع بعض البلديات قيودا 
على الإنفاق ويتصرف عكس التشريع الهولندى المعنى بالبث العام» الذى يحظر 
تأثير الحكومة على البرامج(""). 

ويتوقع إصدار تشريع جديد فى 2.3٠١8‏ للتغلب على هذه المشكلة عن طريق 
تحويل الدعم مباشرة إلى هينات البث المحلية التى يبلغ عددها ٠١‏ هيئة 
فى البلاد. 

وينبغى إدارة التمويل العام للبث المجتمعى بصورة مستقلة عن الحكومة 
وعن هيئة تنظيم البث من خلال هيئة عامة مستقلة. ففى أستراليا مثلاء تم إنشاء 
مؤسسة البث المجتمعى المحدودة فى ١585‏ كهيئة للتمويل مستقلة ولا تسعى 
للربح3'). وهدفها الأول هو أن تعمل كوكالة للتمويل لتنمية البث المجتمعى 
(الإذاعة والتليفزيون) فى أسترالياء وهى تتلقى منحة سنوية من وزارة الاتصالات 
والإعلام والتكنولوجيا والفنون. وتقيم مؤسسة البث الطلبات المقدمة للحمصول على 


.5٠١1 رسالة بريد إلكترونى من بيتر دى ويت فى 77 أبريل‎ )١( 
موقع مؤسسة البث المجتمعى على الإنترنت: .120.2019.210). لاما‎ )١1( 
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تمويل وتوزع المنح من أجل التطوير والبرمجة ودعم البنية الأساسية من أجل: 
البث المجتمعى للأهالى الأصليين للبلاد» والبث المجتمعى العرقىء» وإذاعة صحيفة 
المعوقين» واليث المجتمعى العام» والمشروع الاسترالى للتدريب على الإذاعة 
الأثنية» والتنسيق فى القطاع وتطوير السياسة به. وبلغ التمويل الذى خصصته 
الحكومة لمؤسسة البث المجتمعى فى سنة :22٠٠007/٠٠٠١05‏ 48,لا مليون دولار 
أسترالى (5,5 مليون دولار أمريكى). ومن هذا المبلغ» ذهب ٠0»‏ فى المائة لمنح 
الدعم الأساسية المقدمة للمحطات بصورة مباشرة» وذهب ٠١‏ فى المائة لتحمل 
تكاليف الإرسال, واتخذ الباقى شكل منح موجهة لدعم البث العرقى ومبادرات 
منظمة البث المجتمعى. وحسب مؤسسة البث المجتمعى؛. بلغ تمويل الحكومة 
الاتحادية للإذاعة بمستويات 23٠٠١05 -7٠٠١*‏ 5 فى المائة من مجموع الإيراد مع 
مستويات أخرى من المساهمة الحكومية بنسبة 5 فى المائة. وهذه النسبة التى تبلغ 
فى المائة "من الدعم الحكومى لا تزال عاملا محفزا حيويا لتنمية القطاع. وهى 
تدعم إنتاج برامج متخصصة المضمون. للوفاء باحتياجات المجتمع بأكثر الطرق 
مردودية للتكاليف"(*'). 

والمصدر الأساسى للتمويل بالنسبة للإذاعة المجتمعية فى فرنسا هى 
صندوق الدعم للتعبير بالصوت الإذاعى, الذى انشئ فى .١31/7‏ وهو يحصل على 
الأموال من ضريبة تفرض على الإعلانات المعروضة فى وسائل البث السائدة. 
ويقدم الصندوق الدعم لدفع تكاليف بداية التشغيلء والارتقاء بالمعدات؛ وأداء 
الوظائف الأساسية» مع ذهاب الجزء الأساسى لسد تكاليف الوظائف الأساسية. 
وفى .70.0٠4‏ قدم الصندوق منحا إجمالية قدرها 7١‏ مليون يورو 
0" مليون دولار). 


(15) اتجاهات تمويل القطاع؛ مؤسسة البث المجتمعى المحدودة؛ متاح فى: 
01 1ت 010-606 لانن ” دركد ."لانن دبج ان ادتحع ا باقن ون اام اناء. م/م اط 
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الإطار؛ ه- فرنسا: صندوق دعم الإذاعة المحلية غير التجارية 


صندوق دعم التعبير الإذاعى» واحد من أهم جوانب سياسة البث الفرنسية 
وأكثرها إثارة للاهتمام. ويستخدم الصندوقء؛ الذى يتكون من ضريبة خاصة 
تجبى على نفقات الإعلان بالإذاعة والتليفزيون ويدفعها المعلنون» لدعم أنشطة 
الإذاعة المحلية غير التجارية. ويزود الصندوقء؛ الذى أنشئ فى ١987‏ أولاء 
محطات الإذاعة المؤهلة بما بين 0٠0٠٠‏ و١٠٠٠5١‏ دولار سنويا. ويتوقف المبلغ 
الفعلى الذى يتم تلقيه على عدد من المعاييرء من بينها ميزانية السنة السابقة؛ 
ومبلغ الأموال المكفولة من مصادر أخرى (تحصل المحطات التى تستطيع إثبات 
أنها تتلقى دعما ماليا محليا على مبالغ أكبر من الصندوق)؛ ونوعية البرامج. 
وهدف الأموال (يمكن لمحطات الإذاعة الجديدة أن تتلقى مبالغ أكثر لمساعدتها 
على تحمل تكاليف تجهيزاتها ومنشأتها). وفى مقابل الحصول على الأموال؛ 
يتعين على المحطات أن تقصر إيرادات الإعلانات على ما لا يزيد على ٠١‏ فى 
المائة من رقم أعمالها. كما يتعين عليها أن تبث ما لا يقل عن أربع ساعات يوميا 
من البرامج المحلية بين الساعتين ١‏ و ؟١.‏ 

وفى عام .35٠٠١54‏ وزع الصندوق نحو 7١‏ مليون يورو: 

فقد حصلت أربع عشرة محطة إذاعة جديدة فى المتوسط على ١5778‏ 
يورو للمساعدة فى دفع تكاليف التجهيزات والمنشاتء بإجمالى 5١١٠٠١‏ يوروء 

حصلت خمسمائة وأربع وثمانون محطة (584) على مبلغ متوسط قدره 
5ه يوروء لدعم تكاليف التشغيل بهاء بإجمالى 71,16 مليون يورو. 


حصل ست وسبعون محطة على مبلغ متوسط قدره 1 يورو لدعم 
شراء المعدات باجمالى 2*٠‏ يورو. 
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وتبنت جنوب أفريقيا نهجا فريدا بإنشاء وكالة تنويع وتطوير وسائل الإعلام 
فى ءالا دروم سيد ن من الإزلفان لتشكين "المتفات الندروفية تازيفييا 
والأشخاص الذين لا تخدمهم وسائل الإعلام على نحو مناسب” من الحصول على 
فرص للوصول لوسائل الإعلام. ويشمل المستفيدون منها كلا من وسائل الإعلام 
المجتمعية وسائل الإعلام التجارية الصغيرة. وللوكالة الأهداف التالية: 


- تشجيع ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها والوصول إليها من قبل 
المجموعات اللغوية والثقافية من أهالى البلاد الأصليين الذين تم 


حرمانهم تاريخيا. 
- تَشجد توجيع الموارد لوسائل الإعادم المجتمعية ووسائل الإعامم 
التجارية الصغيرة. 


- تشجيع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرة فى صناعة الإعلام» خاصة 
بين المجموعات المحرومة تاريخيا. 

- تشجيع البحوث فيما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام وتنويعها. 

والوكالة هى شراكة بين حكومة جنوب أفريقيا وشركات الطباعة والبث 
الرئيسية. وقد أتاح قانون الاتصالات الإلكترونية لسنة 7٠٠١©‏ موردا جديد للتمويل 
بالنسبة للوكالة» بالنص على أن تقدم جهات البث مساهمات للوكالة تخصم من 
المساهمات الإجبارية لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث التى تقدمها 
إلى وكالة الخدمة العامة وفرص الوصول للخدمة7''). وفى وقت إعداد هذا 


(17) منذ 14547ء مولت وكالة الخدمة العامة وفرص الوصول للخدمة توسيع البنية الأساسية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية فى جنوب أفريقيا من خلال جباية ضريبة إلزامية قدرها ١٠,7‏ فى المائة من رقم 
الأعمال السنوى للجهات المرخص لها. وينص القسم 54 من قانون الاتصالات الإلكترونية لسنة 
© على أن المساهمات المقدمة إلى صندوق الخدمة العامة وفرص الوصول إلى الخدمةء 
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0 كي هيئات البث. ويجرى لتفاوض حول هذا مع شركات البث 
الكبيرة قبل إصدار قرار رسمى. وتوجد فى جنوب أفريقياء امكانيات كبيرة لقيام 
هيئة التنظيم» هيئة الاتصال المستقلة لجنوب أفريقياء ووكالة تطوير وتنويع وسائل 
بعضها البعضء فى تنمية قطاع البث المجتمعى. فعلى سبيل المثال؛ فإنه مع قيام 
المنتدى الوطنى للإذاعة المجتمعية» والرابطة الوطنية للإذاعة المجتمعية» بتطوير 
نظمهما لتقوية محطات الإذاعة المجتمعية من خلال محاور إقليمية» ربما تستطيع 
وكالة التنويع والتطوير أن توجه بالجملة دعمها من خلال المنتتدىء ويستطيع 
المنتدى أن يعالج التقوية بالقطاعى لمحطات فرادى. وهناك مصدر قوة كبير 
محتمل لوكالة التطوير والتنويع هو ولايتها فى أن تضفر معا العلاقات مع 
الوكالات والمنظمات الشريكة» لحشد وصف الدعم لخدمات الإعلام المتنوعة. 


وتوفر فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا الأموال لدعم أغراض التدريب والتجهيز 
أو 0 0 غير يضر ا 0 إعفاءات من الإسرم ولجصرات. 


- (الاسم الجديد بالنسبة للوكالة) يجب ألا تزيد على ١‏ فى المائة من إجمالى رقم الأعمال السنوى 
للجهات الصادر لها ترخيص أو أى نسبة مئوية أخرى من رقم الأعمال السنوى للجهات الصادر لها 
ترخيص قد يحددها الوزير بعد التشاور مع الأطراف المعنية» بإشعار ينشر فى الجازيت. كما ينبغى 
على أن "الجهات الحاصلة على ترخيص بتقديم خدمة البث؛ تجديد إسهامها السنوى المقدم للوكالة 
المعنية بالتطوير والتنويع فى ضوء إسهامها السنوى المقرر الذى تقدمه لصندوق الخدمة العامة 
وفرص الوصول للخدمة". محور التركيز الإستراتيجى والخطة الإستراتيجية لوكالة التنويع والتطوير؛ 
07 -١٠١70ءماريس ٠٠.٠.7‏ 
(17) أفضل الممارسات فى تنظيم البث المجتمعى: 
«(0)2007 3 1- 1111م ع0 تاماعق تأومناصره) قاد مطاععءعع12 ركعدرماعداأكازوعآ ع0 متوميع1*»0 
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بوليفيا ٠١‏ فى المائة من المبلغ المحمل على المحطات التجارية مقابل استخدام 
الطيف؛. وفى مالى لا تحمل المحطات إلا بمبلغ ٠١‏ دولارًا فى السنة. 

وكما هى الحال فى المجالات الأخرى, يتعين أن تكون عملية تقديم الطلبات 
للحصول على تمويل واتخاذ القرارات بشأنها عادلة وشفافة وتستند إلى معايير 
المصلحة العامة الواضحة. ويمكن لجزء أساسى من الصندوق أن يقدم دعما ماليا 
أساسياء منتظما ومضموناء وفق صيغة شفافة متفق عليهاء على سبيل المثال استتادا 
إلى مبلغ الأموال التى يتم جمعها من مصادر أخرى أو حجم الجمهور المحتمل أو 
بعض المقاييس الموضوعية الأخرى كما يمكن توفير التمويل لتكاليف بدء التشغيل 
والتطويرء ولدعم تقديم خدمات مشتركة للقطاع من خلال روابط لهيئات البث 

كذلك يتعين تمكين جهات البث المجتمعى من التقدم بطلبات للحصول على 
منح عامة مباشرة وعقود من مصادر أخرى. ويتعين عدم السماح لترتيبات التمويل 


الفصل الكالت عشر 


بت القطاع الخاص التجارى 


قائمة مراجعة الممارسات الجيدة 


يتعين تصميم البث التجارى الخاص بما يحقق المصلحة العامة فى 
طائفة من الخدمات وفى تنوعها وضمان المنافسة العادلة بين هيئات 
البث الخاصة. ومن الطبيعى» أن تطلب هيئات البث التجارية الحصول 
على ترخيص لتشغيل خدمة للإذاعة أو التليفزيون. 

ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث التجارى عادلة وشفافة» ويجب 
أن تشرف عليها هيئة مستقلة. ويبجب أن تخدم شروط الترخيص 
الأهداف الشاملة لتنظيم البث ويجب ألا تكون تعسفية أو جائرة. 

القواعد التى تحظر تركيز الملكية فى قطاع البثء أو بين ذلك القطاع 
وقطاع الإعلام المطبوع. مشروعة طالما كان هدفها الفعلى وتأثيرها 
العملى هما النهوض بالتنوع فى تقديم خدمات البث. 

يجوز فرض قيود على مدى الملكية والسيطرة الأجنبية على هيئات 
البث» طالما راعت هذه القيود حاجة قطاع البث ككل للتطويرء وحاجة 
هيئات البث إلى أن تكون قادرة على البقاء اقتصاديا. وفرض حظر تام 
على الاستثمار الأجنبى فى قطاع البث أمر غير مشروع. 

يجوز اخضاع هيئات البث التجارية الخاصة لاشتراطات الخدمة العامة 
مقابل الحصول على موارد عامة محدودة؛. ألا وهى موجات الأثير. 
ويجب تصميم هذه الاشتراطات لدعم أهداف الصالح العام؛ ويجب أن 
تتناسب فى مداها مع ما لا يهدد قدرة الخدمة على البقاء. 
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- ينبغى تخصيص ميزانيات الإعلان العامة التى تنفق على البث التجارى 
على أسس غير تمييزية وتجارية صارمة. 

- يجوز تقديم المنح العامة والدعم العام لهيئات البث التجارية بغية 
النهوض بنطاق وتنوع الخدمات وتشجيع إنتاج البرامج التنى تحقق 
الصالح العام. ويتعين تخصيصهما وفق معايير مقررة ووفق عملية 
عادلة وشفافة تشرف عليها هيئة مستقلة. 


مقدمة 

كانت المنافسة والنزعة التجارية هى القاعدة فى الولايات المتحدة منذ الأيام 
الأولى للبث الإذاعى فى العشرينيات. وقد أصبح النموذج الأمريكى للبث التجارى 
الخاص أساسا هو العرف عبر أنحاء كثيرة من أمريكا اللاتينية. وفى سنوات أقرب 
عهداء أصبح البث التجارى مكونا أساسيا للبث فى كل أنحاء العالم؛ والشكل 
المهيمن فى أجزاء كثيرة منه. 

وقد نما البث التجارى سريعا فى تلك الأجزاء من العالم التي كان البث العام 
فيها احتكاراء من قبلء» مثل أورباء وأفريقيا وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ. وكما 
أوضحنا فى الباب الأول؛ فقد مارس تأثيرا كبيرا على مشهد الإعلام» وقام فى 
بعض الأحيان بالدور المهيمن فى قطاع البث ككل. وفى أورباء بدأت احتكارات 
البث العامة تخلى الطريق فى الخمسينيات والستينيات» لكن البث التجارى لم يرسخ 
بجذوره حقا إلا فى السبعينيات. وفتح حكم المحكمة الدستورية الإيطالية فى ١1177‏ 
بإنهاء احتكار الدولة للبث!'): موجات الأثير الإيطالية أمام البث الخاصء الذى 
انبتقت عنه إمبراطورية سيلفيو برلوسكونىء 'فن إنفست". وكانت النمسا هى آأخر 
دولة أوربية غربية تحرر موجات الأثير الإذاعية فيهاء» عقب قضية تمثل نقطة 
تحول رقعتها هيئات اليث الخاصة والمجتمعية فى :,.١49347‏ وقضت فيها المحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان بأن احتكار الدولة للبث يمثل انتهاكا للمق فى حرية 


1( الحكم؟ ٠‏ ارك للمحكمة الدستوريه الإيطالية. ان يوليوء كلاق ,١‏ 
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التعبيرء كما كفلته المادة ٠١‏ من اتفاقية حقوق الإنسان الأوربية'). وفى شرق 
أورباء ظهر البث الخاص سريعا بعد نهاية الحرب البادرة. وبيلاروسيا هى 
حاليا آخر بلد أوربى لا يزال يحتفظ باحتكار الدولة للبث. 

وفى الثمانينيات» لم تكن هناك سوى حفنة من هيئات البث الخاصة فى القارة 
الأفريقية» فى حين توجد حاليا آلاف من الإذاعات التجارية الخاصة. وتسمح كل 
البلدان الأفريقية تقريباء بدرجة ما من البث من القطاع الخاص. والبث الخاص أقل 
انتشارا فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد شجعت بلدان كثيرة فى شرق أسيا 
وجنوب شرقيهاء بث القطاع الخاصء بما فى ذلك اليابان والفلبين وإندونيسيا. بيد 
أن الصين؛ تحتفظ باحتكار الدولة للبث» ولم تبدأ الهند فى فتح موجات الأثير بها 
لمحطات الإذاعة الأرضية الخاصة إلا أخيراء وكانت حريصة فى منح التراخيص 
لهيئات جديدة. 

كذلك اكتسب البث التجارى الخاص قوة من الأشكال الجديدة لتوزيع البث. 
خاصة بث الكابل والساتل» وأخير! الإنترنت. وقد راعت هيئات البث بالساتل من 
سيطرة الدولة باستخدام ترددات موزعة دوليا وروابط علوية فى البلدان المسشجعة 
لجهات تشغيل الساتل. فعلى سبيل المثال» أقيمت محطة ستار تى فى» فى١99١‏ 
وهى تبث حاليا أكثر من خمسين قناة لما يربو على خمسين بلدا آسيوياء 
منها الهند والصين. 

وقد اجتذب نمو البث التجارى الخاص طاقة كبيرة لمنظمى المشروعات» 
وكذلك تمويلا ضخماء للقطاع. وبصفة عامة» فقد زادت نتيجة لذلك تعددية وسائل 


)١(‏ قضية إنفورماسيو نسفرين لبنتيا وأخرين ضد النمساء *” مايوء .١14347‏ الطلبات رقم 
3/1 و 83/١571‏ , و5//لا5١683/1:‏ و 40/1١7010‏ (المحكمة الأوربية لحقوق 


الإنسان). 
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الإعلام والاختيار فيما بينهاء ووفر ذلك فرصا أكبر لجعل أصوات مختلفة 
مسموعة. وقد أسهم البث التجارى وما انطوى عليه من منافسة؛ فى نمو برامج 
التسلية والأحاديث المتاحة لعامة الناس. 

وعلى الرغم من أن جهات البث التجارى تستطيع أن تلععب دورا فى 
النهووض بالمصلحة العامة» بحكم طبيعتها نفسهاء فإن هذا الدور يتعين الحذ منه 
نوعا ما. فنظر'! لأن عليها قانونا التزامًا أوليًا تجاه حملة أسهمهاء فإنها تواجه 
ضغوطا من أجل تعظيم الربح الأمر الذى يمكن أن يؤثر على مضمون البرامج: 
وكذلك على الطلب من قبل المعلنين» الذين قد تتعارض مصالحهم التجارية مع 
البرامج التى تحقق المصلحة العامة. وفى ظل غياب تنظيم يحقق المصلحة العامة 
تنزع البرامج الأكثر تكلفة مثل تلك التى تنطوى على استقاء الأخبار دولياء 
وصحافة التحقيقات» والتعليم. والدراما عالية النوعيةء وكذلك البرامج التى تخدم 
مجموعات أصغر من السكانء إلى التراجع أمام البرامج الرخيصة الجذابة 
جماهيريا. كذلك يمكن أن يتأثر استقاء الأخبار وتحليلها بنفس حتميات تحقيق الربح 
مثله مثل التسلية» وتحل محل استقاء الأخبار الواقعية» تغطية تحريرية مفضلة عن 
رعاة البرامج التجاريين ومنتجاتهم. 

وإضافة لذلك» فعندما لا يوفر الإطار التنظيمى ضمانات كافية» ينشأ اتجاه 
نحو زيادة التركز فى الملكية؛ الذى يمكن أن يؤدى على مرّ الزمن إلى تقليل 
التنوع» وفرص الحصول على الخدمة» والنوعية فى البث» ويسمح بهيمنة عدد 
صغير من ملاك هيئات البث التجارية. كما يمكن أن تسفر أطر التنظيم الضعيفة 
عن تخصيص تراخيص البث التجارى الخاص بموجب نظم المحسوبية السياسية. 
وتلك ممارسة جلية فى بلدان كثيرة. 

وحسب دراسة تمثل خلفية من المعلومات الأساسية أجريت للتقرير عن 
التنمية فى العالم فى ,7٠١"‏ كان 85 فى المائة من هيئات البث التجارية الخاصة 
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للإذاعة والتليفزيون مملوكا لأسر وليس لطائفة واسعة من حملة الأسهم!). ويمكن 
أن تؤدى توليفة من تركز وسائل الإعلام والقاعدة السضيقة لحملة الأسهم إلى 
اكتساب ملاك معينين لوسائل الإعلام نفوذا سياسيا غير متناسب. ويتناقض هذا 
النوع من ترتيبات الملكية مع المصلحة العامة التى تقضى بتعددية الإعلام وتنوعه. 

ففى جواتيمالا مثلاء كان رجل أعمال واحد يملك أربعًا من قنوات التليفزيون 
الأرضية الستء وهو مواطن مكسيكى يعيش فى ميامىء» وبدون دعم منه لا يأمل 
كثيرون من السياسيين فى أن يصبحوا رؤساء للبلاد. وفى السلفادور؛ كانت نتائج 
الانتخابات الرئاسية فى :»٠٠١4‏ تعزّى لحد كبير لنفوذ وسائل الإعلام التجارية/؛). 
والرئيس الجديد هو نفسه مالك لسلسلة من محطات الإذاعة التجارية. 


ونظرا للدور المهم الذى تستطيع وسائل الإعلام أن تلعبه فى تشكيل الرأى 
العام والتأثير عليه ؤ من المداد.ة به على نطاق واسع أن القواعد التى تمنع تركز 
وسائل الإعلامء زيادة على قواعد المنافسة العامة» يجوز أن تشكل جزءًا مشروهًا 
من التنظيم الذى يحقق المصلحة العامة. وفى كثير من البلدان» تلزم آليات تنظليم 
البث التجارى بحد 0 فق اشترناظات: الوقتك .مق أخل'يت الأخيحار»:واعلانيناتك 
الخدمة العامة.» والفرص المضمونة للمرشحين السياسيين بموجب قواع د الوقفت 
المتساوى؛: والتعهد بتخصيص نسبة للبرامج التى تحقق المصلحة العامة» وذلك فى 
مقابل الحصول على موجات الأثير المملوكة ملكية عامة. 

وهناك عدد قليل من المبادئ الغالبة تطبق على البث التجارى؛: وهى 
واضحة في الاتجاهات التى جرى وصفها فى الباب الأول» بما فى ذلك اس تخدام 
نظام الترخيص للنهوض بتنوع البث. ولمنع التركز فى الملكية بغير موجبب فى 


(1) دجانكوفء؛ مكليش وآخرون؛ »30١0١‏ تقرير عن التنمية فى العالم ؟"١٠٠7:‏ ورقة معلومات أساسية. 
(4:) دعوى رقم ذ05, ؟" مارس» 2:٠5‏ مترجم من الإسبانية. 
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قطاع البث. وفى الأحوال الطبيعية» فإن هذه المبادئ محددة فى القانون؛ لكن التنفيذ 
يترك للقرارات الفردية التى تتخذها هيئة التنظيم. ونتيجة لذلك» وبطريقة مماثلة 
لتنظيم المضمونء ينبغى تفصيل تنظيم البث لكى يحقق بصورة وثيقة الاحتياجات 
والمصالح المحلية. 


العخيمم 
يتعين تصميم تنظيم البث التجارى الخاص على نحو يحقق 
المصلحة العامة فى مدى وتنوع الخدمات وضمان المنافسة العادلة 
بين هيئات اليث الخاصة. وفى الأحوال الطبيعية تطلب هيئات البث 
التجارية الحصول على ترخيص بتشغيل خدمة للاذاعة 
أو التليفزيون. 
وكما هى الحال فى تنظيم وسائل لإعلام؛ يجب أن تشرف على الترخيص 
هيئة مستقلة عن السيطرة السياسية أو التجارية. ويجب ألا يكون هناك حظر شامل 
على من يجوز له أن يملك أو يشارك فى ملكية ترخيص للبث» استنادا إلى الشكل 
أو الطابع» إلا بالنسبة للأحزاب السياسية» حيث قد يكون الحظر مشروعا. ويجب 
أن يكون لدى هيئة الترخيص السلطة اللازمة لاتخاذ قرارات الترخيص على أساس 
كل حالة على حدة» مع ضمان ألا تكون هناك تفرقة ظالمة ضد واحد أو آخر من 
مقدمى الطلبات. 
وحول هذه النقطة الأخيرة» ذكرت لجنة الدول الأمريكية المعنية يحقوق 
الإنسان فى مبادئها عن حرية التعبير صراحةء من بين أمور أخرىء أن "منح 
امتياز ترددات للبث الإذاعى والتليفزيونى يجب أن يراعى المعايير الديمقراطية 
التى توفر فرصا متساوية فى الوصول لكل الأفراد7). 


(©) لجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان )3٠٠١(‏ إعلان مبادئ حرية التعبير: مقتبس فى عمل 
لوريتى )٠٠١5(‏ قانون البث وتنظيماته فى أمريكا اللاتينية» بحث صادر به تكليف. 
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ويجب أن تتمثل الأهداف الرئيسية للترخيص بخدمات البث التجارى فى: 

- ضمان اتساع نطاق الخدمات وتنوعها على الصعيدين المحلى والوطنى. 

- بقدر الإمكان» ضمان تقديم الخدمات التى تلبي احتياجات ومصالح 

المستمعين والمشاهدين والتى تكون عالية النوعية. 

- ضمان المنافسة العادلة والفاعلة فى تقديم الخدمات. 

وعلى الرغم من أن هيئة التنظيم يجب ألا تمارس التفرقة بصورة غير 
عادلة لصالح أى مقدم للطلب أو ضده؛ يجوز أن يحدد امتياز تشغيل خدمة للإذاعة 
أو التليفزيون أن الخدمة يتعين إما أن تكون محلية أو وطنية فى طابعها. ويمكن 
إدراج حكم محدد لتشجيع الخدمات التى ستتم إقامتها على أن تخدم مجموعات 
الأقلية التى تفتقر إلى الموارد المالية أو التكنولوجية. ففى بولندا مثلاء فإن هيئة 
البث المؤهلة لاعتبارها "هيئة بت اجتماعية" (حسب معايير محددة مر سوم البث)؛ 
الاجتماعى الذى تقوم به('). 

ومن غير المرجح أن يسفر توزيع تراخيص قنوات التليفزيون وترددات 
الإذاعة فقط من خلال مزاد لأعلى مُزايد» عن اتساع نطاق وتنوع الخدمات القى 
تفى باحتياجات كل أقسام المجتمع. وفى بحث في مثل هذه الترتيبات فى جواتيمالا 
(وفى باراجواى أيضا), ذكر المقرر الخاص المعنى بحرية التعبيير فى مذظمة 
الدول الأمريكية أن: 

إجراءات المزادات التى لا تتجاوز الاعتيارات الاقتصادية. أو التى لا تمنح 
فرصة لكل قطاعات المجتمعء لا تتفق مع الديمقراطية القائمة على المشاركة 


(5) ماكجوناجل (5١٠١3).؛‏ "الأقليات ووسائل الإعلام”» بحث صادر به تكليف. 
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والح فى حورؤة التعروى .و الحصيول خلى الشملوزواة "الك خولبها:الأتفافنيحة المعتيسة 
بحقوق الإنسان/". 


عملية الترخيص 
ينبغى أن تكون عملية الترخيص للبث التجارىء عادلة 
وعلنية وشفافة» ويجب أن تشرف عليها هيئة مستقلة للتنظيم. 
ويجب أن تحقق شروط الترخيص الأهداف الشاملة لتنظيم البث. 
ويجب ألا تكون تعسفية أو جائرة. 
يتعين تحديد عملية الحصول على ترخيص للبث بصورة واضحة ودقيقة فى 
القانون» ويجب أن تكون عادلة وعلنية وشفافة» وتتضمن حدودا زمنية ينبغى اتخاذ 
القرارات خلالهاء وتسمح بإدراج المدخلات العامة الفعالة وتوفير الفرصة للاستماع 
لمقدم الطلب. ويمكن أن تنطوى إما على دعوة بتقديم العطاءات أو التلقفى 
المخصص للطلبات من قبل هيئة التنظيم؛ حسب الوضع: ولكن يتعين استخدام 
العطاءات حيثما تكون هناك منافسة أو ترددات محدودة. 
وينبغى تقييم طلبات الحصول على التراخيص وفق معايير واضحة محددا 
مسبقا فى شكل قانونى (قوانين وتنظيمات). وبقدر الإمكان» يجب أن تكون المعايير 
موضوعية بطبيعتهاء ويجب أن تنطوى على النهوض بطائفة عريضة من وجهات 
النظر التى تعكس تنوع السكان» وتمنع تركز الملكية بغير موجب؛. وكذلك تقييم 
القدرة المالية والتقنية لمقدم الطلب. وينبغى أن يصطحب أى رفض لإصدار 
ترخيص بأسباب مكتوبة» ويجب أن يخضع لمراجعة القضاء. 


() مكتب المقرر الخاص المعنى بحرية التعبير (١١٠3)؛‏ تقرير قطرى عن جواتيمالا» ورد فى لوريتى 
(605). 
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ويجوز فرض رسم إدارى معقول على التقدم بطلبات للحصول على 
ترخيص. وإضافة لذلك: يجوز تحميل أصحاب التراخيص برسوم عن الترخيص 
الصادر لهمء لكن هذا ينبغى ألا يكون مبالغا فيه ويجب أن يعكس تطوير القطاع.: 
والمنافسة على التراخيصء. والاعتيارات العامة للقدرة على البقاء تجاريا. ويبجب 
تحديد الرسوم على الأنواع المختلفة من التراخيص مقدماء وفق جدول. 

وعندما يحتاج أصحاب التراخيص أيضا إلى تردد للبث» يجب ألا يممضوا” 
خلال عملية منفصلة للحصول على هذا الترددء فمقدمو الطلبات الفائزون يجب أن 
يكفل لهم تردد مناسب لرخصة البث التى يحصلون عليها. 

ففى جنوب أفريقيا مثلاء يبدأ مقدمو طلبات الحصول على تراخيص العمل 
عندما يتلقون دعوة للتقدم بالطلبات من قبل هيئة التنظيمء هيئة الاتصالات المستقلة 
لجنوب أفريقيا بإخطار ينشر فى الجازيت؛ يحدد المعالم ذات الصلة بذلك الترخيص 
ورسوم الطلب. كذلك يستطيع مقدمو الطلبات التقدم بطلباتهم من وقت لآخر.ء حتى 
فى ظل عدم وجود دعوة لذلك» وتنشر هذه الطلبات أيضا فى الجازيت. وأى 
شخص يجوز له أن يقدم شكوى بشأن طلبات الحصول على التراخيص. وفى تقييم 
طلبات الحصول على التراخيصء تراعى هيئة الاتصال المستقلة فى جنوب أفريقيا 
الطلب الخاص بالخدمة المقترحة فى منطقة معيّنة» والحاجة إلى الخدمة» والقدرة 
التقنية لمقدم الطلب: ووسائله المالية» وهيكل الملكية والسيطرة لدى مقدم لطلب. 
ويمنح مقدم الطلب الفائز ترددا يتناسب مع ترخيصه. وهناك افتراض قوى بتجديد 
الترخيصء ولا يجوز للهيئة أن ترفض تجديد الترخيص إلا إذا فشل صاحب 
الترخيص ماديا فى الامتثال لشروط الترخيص أو أحكام قانون البث. وكانت الهيئة 
مقتنعة بأن صاحب الترخيص أن يمثثل إذا ما تم تجديد الترخيص له. 

وفى إصدار التراخيصء تراعى لجنة الإذاعة والتليفزيسون والاتصالات 
السلكية واللاسلكية الكندية عددا من المعاييرء بما فى ذلك الملكيةء والقدرة المالية 
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والتقنية واشتراطات البرمجة. وهناك جانب أساسى للأمر الأخيرء هو ضمان أن 
تسهم التراخيص الجديدة فى التنوع؛ ويجوز للجنة وهى تفعل ذلك أن تطالب مقدمى 
الطلبات بأن يقدموا مسحا للسوقء يبين أن هناك طلبا على الخدمة الجديدة وكيف 
ستزيد التنوع فى السوق. وفى جميع حالات اتخاذها للقرارات؛ فإن اللجنة مدعوة 
للنهوض بقائمة طويلة من مبادئ البثء بما فى ذلك أن يكون النظام خاضعا لملكية 
الكنديين وسيطرتهم بصورة فاعلة» وأن يعمل أولا باللغتين الإنجليزية والفرنسية: 
وأن يخدم احتياجات الكنديين كافة» ويشجع تنمية التعبير الكندى؛ ويعمل على حماية 
وإثراء وتقوية النسيج الثقافى والسياسى والاجتماعى لكندا. وبمجرد تثقى اللجنة 
طلبا يجوز لها أن تصدر دعوة للطلبات المتنافسة. ويتم النظر فى الطلب فى جلسة 
استماع عامة» وينشر فى الجازيت قبل جلسة الاستماع بستين يوما على الأقل. 
وبعدئذ تتوصل اللجنة إلى قرار إما باعتماد الطلب أو رفضه أو اعتماده جزئيا. 


قواعد تحكم تركز الملكية 
القواعد التى تحظر تركز الملكية فى قطاع البث. أو بين 
ذلك القطاع وقطاع وسائل الإعلام المطبوعة. مشروعة طالما كان 
هدفها الفعلى وأثرها العملى هو النهوض بالتنوع فى توفير 
خدمات البث. 
إن التركز المفرط فى الملكية فى مجال البث يمكن أن يحدث نفس تأثيرات 
الاحتكار. إذ يمكن أن يفضى إلى نفوذ سياسى مفرط ومتحزب ويحد من تنوع 
المضمون. والقواعد المعنية بتركز الملكية الرامية لتعزيز المنافسة بما يوفر خدمة 
أفضل وأقل تكلفة» غير كافية بالنسبة لقطاع البث لأسباب ورد ذكرها فى الباب 
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الأول. فهى لا توفر سوى مستوى الحد الأدنى من التنوع؛ بما يقل كثيرا عن 
المطلوب لتعظيم قدرة قطاع البث على تقديم خدمة اجتماعية مضافة لأقصى حد. 
ويتعين تفادى تركز الملكية ليس لمجرد تأثيره على المنافسة» ولكن بسبب تأثيره 
على الدور الرئيسى للبث فى المجتمع» ويقتضى الأمر الأخير اتخاذ تدابير محددة 
ومكرسة لهذا الغرض. 

ونتيجة لذلك» يحد بعض البلدان من مثل هذه الملكية» فيقصرها على سبيل 
المثال على عدد من القنوات أو يحدد نسبة شاملة للحصة من السوق. وهذه القواعد 
مشروعة طالما لا تكون تقييدية بغير موجبء وتراعى بصفة خاصة قضايا مثتل 
القدرة على البقاء ووفورات الحجم.ء وهو ما يمكن أن يؤثر على نوعية 
مضمون البرامج. 

وتشمل أشكال أخرى من الملكية المتبادلة» حيث تكون قواعد الحد من 
التركز مشروعة» تدابير للحد من التركز الرأسى؛ على سبيل المثال» ملكية وكالات 
الإعلان لهيئات البثء والتركز عبر وسائل الإعلام» على سبيل المثال ملكية ملاك 
الصحف لهيئات البث والذين ينشرون فى نفس الأسواق أو فى أسواق متداخلة. 

فعلى سبيل المثال» يتضمن مرسوم البث الإندونيسى لسنة .3٠١7‏ حظرا 
عاما على التركز المفرط لملكية البث. والملكية المتبادلة سواء فيما بين مختلف 
قطاعات البث (الإذاعة» التليفزيون» والخدمات التى تقدم عن طريق الاشتراك) أو 
بين قطاعات الإعلام المطبوع والبث» محظورة بصورة صارمة. كذلك يحظر 
القانون أن يقدم صاحب الترخيص أكثر من خدمة فى أى منطقة بعينها. وتطبق هذه 
القواعد سواء من خلال عملية الترخيص أو من خلال الرصد المستمر لقطاع البث. 
والملكية هى أحد المعايير التى تراعى من قبل هيئة التنظيم عندما تقيّم الطلبات 
المقدمة للحصول على ترخيص بالبث. 


3106 


وفى جنوب أفريقياء فإن القانون المعنى بتركز الملكية أكثر تعقيدا. فأولاء 
لا يستطيع أى شخص أن يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السيطرة على 
أكثر من رخصة تليفزيون خاص واحدة: أو أكثر من ترخيصين للبث الصوتى 
بتضمين التردد (إف أم) وتضمين السعة (إيه إم). وإضافة لذلكء لا يمكن لأى 
شخص أن يسيطر على خدمات متداخلة بصورة كبيرة اما بتسشمين التردد 
أو تضمين السعة (رغم أن الملكية المتداخلة لترخيص بتضمين التردد وترخيص 
بتضمين السعة مسموح بها على ما يبدو). وتحظر قواعد الملكية المتبادلة على أى 
شخص السيطرة على صحيفة وترخيص سواء للإذاعة أو التليفزيون. ولا يجوز 
لأى شخص فى وضع يمكنه من السيطرة على صحيفة يغطى توزيعها ٠‏ فى 
المائة من اجمالى قراء الصحف فى منطقة معينة أن يملك ترخيصا بالبث يتداخل 
بصورة جوهرية مع توزيع الصحف: ويعتبر التداخل الذى يبلغ ٠٠‏ فى المائة أو 
أكثر جوهريا وتعتبر حيازة أسهم تبلغ ٠١‏ فى المائة حيازة تشكل: سيطرة. ويمكن 
إلغاء هذه القواعد فى أى حالة خاصة:ء طالما أن ذلك لا يتعسارض مع أهداف 


قواعد الملكية الأجنبية 
يجوز فرض قيود على مدى الملكية والسيطرة الأجنبيتئين 
على هيئات البثء. طالما أن هذه القيود تراعى حاجة قطاع البث 
ككل إلى التطورء. وحاجة خدمات البث لأن تكون قادرة على البقاء 
اقتصاديا. وفرض حظر تام على الاستثمار الأجنبى فى قطاع البث 
غير المشروع. 
ويمكن تصميم القيود المفروضة على الملكية الأجنبية بطريقفة مشروعة 
للنهوض بالإنتاج الثقافى المحلى والوطنى» وضمان وسائل للتعبيير عن الآراء 
المحلية والوطنية والمضمون الثقافى المحلى والوطنىء وللاستماع إليهما. 
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وفى كثير من البلدان» تعتبر السيطرة المحلية المهيمنة على مثل هذا المورد 
الوطنى المهم؛ ضرورية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الادعاءات قد يغالى فيهاء 
فإن السيطرة قد تكون مطلوبة حقا لتنفيذ السياسات الرامية لدعم نهج المصلحة 
العامة إزاء وسائل الإعلام. 

لكن يتعين عدم استخدام القيود على الملكية الأجنبية كوسيلة لتقويض قدرة 
الخدمات التى تقدم وجهات نظر بديلة على البقاء: فهناك حالات للقيود المفروضة 
على التمويل الأجنبى مصممة لحرمان منافذ الإعلام المستقلة من الحصول على 
دعم المانحين. وبالإضافة لذلك» فإن الاستثمار الأجنبى يمكنه أن يجلب الخبرة 
ورأس المال اللذين تمس الحاجة إليهما إلى السوق المحلية. ويجب ألا تكون القيود 
المفروضة على هذا الاستثمار مبالغة فى التقييد بحيث تقلص نطاق الخدمات 
المتاحة وتنوعها. 

ففى كولومبيا مثلاء يسمح للاستثمار الأجنبى بأن يملك على وجه الحصر ما 
يصل إلى 4٠‏ فى المائة من رأسمال حائزى امتيازات البث. وهو موضع ترتبيات 
متبادلة مطبقة فيما يتعلق بالبلد الذى يعد مقر إقامة المستثمر الأجنبى("). 

وبصفة عامة تعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر البلدان لجوء! للتقييد فيما 
يتعلق بالملكية الأجنبية. وبموجب مرسوم الاتصالات لسنة 955١؛,‏ فاإن الملكية 
الأجنبية لترخيص للبث مرفوضة بالنسبة إلى: 

- الحكومات الأجنبية والمندوبين الأجانب. 

- الشركات الأجنبية أو المسجلة فى الخارج. 


- الشركات التى تسيطر فيها المصالح الأجنبية على ما يربو على ٠١‏ فى 


(4) د. لوريتى )3٠١٠١5(‏ 'قانون البث وتنظيماته فى أمريكا اللاتينية“» بحث صدر به تكليف. 
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- أى شركة تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة شركة أخرى؛ 
ويملك الأجانب فيها ما يربو على 75 فى المائة من رأس المال الذى له 
حق التصويت. 


اشتراطات الخدمة العامة 
يجوز إخضاع هيئات البث التجارية الخاصة لاشتراضات 
فى مقابل الحصول على مورد عام محدودء ألا وهو موجات الأثير. 
وينبغى تصميم مثل هذه الاشتراطات لتدعم أهداف المصلحة العامة 
ويجب ألا تكون غير متناسبة فى مداهاء بحيث تهدد قدرة الخدمة 
على البقاء. 
وتفرض القدرة المحدودة للطيف اللاسلكى حدودا لعدد هيئات اليبث القى 
يمكن الترخيص لها. ويبرر هذاء إلى جانب أن الطيف اللاسلكى هو مورد عام 
لأصحاب التراخيص امتياز الحصول عليه فرض اشتراطات محدودة على الخدمة 
العامة بالنسبة لهيئات البث التجارية. وعادة ما ترتبط هذه الاشتراطات بالنهوض 
بتنوع المضمون فى موجات الأثير وكذلك الحفاظ على النوعية الجيدة. وعادة ما 
يتم فرض هذه الاشتراطات كشروط للترخيص على أساس كل حالة على حدة 
بالنسبة لهيئات البث فرادى. ورغم أن هذا يوفر المرونة لتفصيل هذه الالتزامات 
بما يتناسب الكوة المحددة لكل هيئة بث فى السوقء فإنها تأتى معها بخطر 
التدخل السياسى. 
وتتباين الطبيعة المحددة لهذه الالتزامات تبعا للسياق. ففى بعض الحالات» 
قد تتضمن شروط الترخيص اشتراطات محددة بشأن المسضمون الذى يحقق 
المصلحة العامةء مثلا بإذاعة أنباء ومعلومات أو برامج تعليمية وثقافية. 
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ففى المملكة المتحدة مثلاء فإن مواعيد إذاعة الأنباء الرئيسية فى محطات التليفزيون 
الأرضية الأساسية؛ء محددة فى تراخيصها ويتعين عليها أن تتقدم بطلب إلى هيئة 
التنظيم إذا أرادت تغيير مدة الأنباء أو توقيتها. ويستخدم هذا مثلا لضمان أن برامج 
الأخبار المسائية البارزة متوافرة فى مختلف الأوقات للمشاهدين. 

وهناك التزام مهم يتعلق بالمصلحة العامة فى بعض البلدان يتمثل فى 
اشتراط إذاعة حد أدنى لنسبة البرامج المنتجة محليا. ذلك أنه فى حالات كثيرة: 
يعتبر شراء البرامج الأجنبية؛ خاصة الأقدم منهاء بما فى ذلك الأفلام» أرخص 
كثيرا من إنتاج أفلام داخل المحطة أو شرائها من منتجين محليين مستقلين. ويمكن 
أن تصادف اشتراطات المضمون المحلى وضعا يكون فيه كل ما هو متوافر 
للنظارة هو برامج أجنبية رخيصة وقديمة. فعلى سبيل المثال» ينص الميثشاق 
الأفريقى المعنى بالبث الذى اعتمده فى :»3٠١7‏ ممارسو الإعلام ومناصرو حرية 
التعبير من كل أنحاء أفريقياء على أنه 'يتعين مطالبة هيئات البث بأن تنهض 
بالمضمون المحلى وأن تطوره؛ وهو الأمر الذى يتعين تعريفه بأنه يتضمن 
مضمونا أفريقيا من خلال تطبيق حد أدنى من الحمصص". 

وفى كنداء تنص شروط الترخيص العامة على أنه يجب أن يشكل المضمون 
الكندى وبرامج الأخبار والشئون العامة الكندية 5٠‏ فى المائة كحد أدنىء من 
جداول هيئات البث العامة والخاصة:ء فيما عدا أثناء الليل. ويجب أن تعبر هيئات 
البث عن التنوع الثقافى والمساواة بين الجنسين فى المضمون وتصوير الشخصيات 
وأن تعبر عن كل المجتمعين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية فى برامجها. ولكى 
تعتبر كندية» فإن موسيقى التسلية مثلا يجب أن تخضع لاختبارء ويشترط أن يكتب 
كندى الأغانى الشعبية» وأن يؤلف كندى الموسيقى ويؤديها كلية» وأن يتم تسجيل 
الإنتاج فى كندا. 
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مخفيونة مق التفظية: الخدر افية اخوماق كدي المحقيفات: الزيفنة و التجيقة ملسن 
النحو الملائم. 


المح العامة والدعم والاعلان 
يجوز تقديم المنح العامة والدعم لهيئات البث التجارية 
بغية النهوض بنطاق وتنوع الخدمات وتشجيع البرامج التى تحقق 


المصلحة العامة. ويتعين تخصيصها وفقا لمجموعة من المعابير 
ا عادلة وشفافة تشرف عليها هيئة مستقلة. ويتعين 


تخصيص الميزانية العامة للإعلان التى تنفق على البث التجارى 
00 عدم التمييز وتحقيق أفضل قيمة. 
ويمكن أن تلعب المنح العامة دورا مهما فى تمويل إنتاج البرامج التى تحقق 
المصلحة العامة أو بتوفير الحوافز لمثل هذه البرامج بالإسهام بدعم جزئنى في 
التكاليف الكلية للإنتاج. ويمكن أن يتضمن تمويل الإنتاج مثلاء دعم البرامج ذات 
القيمة التربوية والثقافية الخاصة التى لا يرجح إنتاجها بغير ذلك. كذلك يمكن أن 
تساعد المنح العامة والدعم فى النهوض بالتنوع بتشجيع الإنتاج الإعلامى فى 
القطاعات المختلفة» مثل إعلام الأقليات» أو بالحفاظ على ملكية وسائل الإعلام فى 
سوق أخذة فى الانهيار. 
وينبغى إدارة مخططات المنح بطريقة عادلة وشفافة لضمان فرص متساوية 
فى الحصول على المنافع التى توفرها. ويجب أن يتضمن هذا مجموعة من 
المعايير الواضحة المحددة سلفاء والمصممة لدعم الأهداف التى يتعين تحقيقها. 
ولمنع التدخل السياسى فى المخططاتء يتعين أن تشرف عليهاء كما هى الحال 
بالنسبة لكل سلطات التنظيم هيئة مستقلة» يجوز أن تكون هيئة تنظيم البث أو هيئة 
تقام خصيصا بغرض إدارة مخطط الدعم المالى. 
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وتدير لجنة البث فى أيرلنداء وهى هيئة مستقلة للتنظيمء الدعم المالى المقدم 
لهيئات البث المستقلة والمنتجين المستقلين فى أيرلندا» بما فى ذلك هيئات البث 
التجارية. ويتم تقديم التمويل على اساس تنافسى ويخصص اللبرامج التقى تحقق 
المصلحة العامة بموجب أحكام مرسوم (تمويل) البث لسنة 19) ,٠٠٠١7‏ لتذاع فى 
محطات حائزى التراخيص التى تحقق المصلحة العامة والتجارية والمجتمعية. 
وينص المشروع على أنه ينبغى تخصيص ه فى المائة من رسوم الترخيص 
بأجهزة الاستقبال والتى يدفعها المشاهدون: لخطة تمويل البث السمعى 
والمشتدء 00 وقد بلغ هذا فى 1ه ٠‏ نحو ٠‏ ملايين دولار. 


وتقدم وكالة تطوير وتنويع وسائل الإعلام فى جنوب أفريقيا دعما تقنيا 
وماليا لكل من وسائل الإعلام المجتمعية والتجارية» لتمكيئها من تحسين خدمات 
الإعلام فى المناطق التى تشكو من نقص الخدمة تاريخيا وكذلك الأشخاص الذين 
يعانون منه. ومثلما اتضح فى الفصل السابق» يتم خصم المساهمات السنوية القى 
تدفعها هيئات البث لوكالة التطوير والتنويع من مساهماتها المطلوب تقديمها إلى 
وكالة الخدمة الشاملة وفرص الحصول على الإعلام فى جنوب أفريقياء التى تدعم 
توسع البنية الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية. 

ويمكن أن يكون الإعلان العام» وهو عادة جزء كبير من إجمالى الإنفاق 
على الإعلان» موضع سوء استخدام كشكل للدعم يتسم بالتمييزء يتم منحه أو حجبه 
على أساس اتجاه هيئة التحرير إزاء الحكومة. وليست تلك ممارسة مشروعة. 
إذ يتعين تخصيص الإعلان العام بطريقة غير تمييزية لمنع التدخل السياسى فى 


(19) مرسوم (تمويل) البث لسنة .٠١٠"‏ متاح على: 
ألم اع 2ع 00301 نع 0ل أ 1 أعط, امم :0 اط 
)٠١(‏ لجنة البث بأيرلنداء مخطط تمويل البث السمعى والبصرى )٠١٠١57(‏ متاح فى: 
55105.11 نا طناك_101195_511©1116ننا)_ أكتن 020( انك 1. أعط. م/م : رااطا 
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قطاع الإعلام. وفى جنوب أفريقيا مثلاء تنتج شبكة معلومات الاتصال الحكومية 
من هيئات البث التجارية وتلك التى لا تسعى للربح. ويتم إنتاجها بلغات مختلفة 
لجمهور من المستمعين فى مناطق مختلفة. 

ويتعين ربط المعايير المستخدمة بالجمهور الذى يتعين الوصول إليه واتياع 
مبادئ الكفاءة والقيمة الفضلىء أخذا فى الحسبان اعتبارات السوق مثل حخصة 
أو توزيع الجمهور والجمهور المستهدف. والوضع المثالى هو أن يتم تخصيص 
هذا الإعلان بواسطة هيئة تعمل بمنأى عن الحكومة. 
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خاتمة: الاحتياجات من المعلومات وخيارات التنمية 


يعود هذا الفصل الختامى إلى الحاجة التى أثيرت فى عدة نقاط فيما سبق» 
لإجراء مزيد من البحوث وتقديم مزيد من البيانات للإلمام بالتطورات التى ستحدث 
مستقبلا فى سياسات البث الفاعلة فى البلدان النامية. كما يقدم توصيات عن 
مساعدات التنمية المطلوية لدعم نمو قطاع قوى ومتنوع للبث يحقق الاهتمام 
بالمصلحة العامة. ويخلص إلى الإشارة إلى الالتقاء بين دعم الخضوع للمساعلة. 
وإشراك المواطنينء» وبناء عمليات فاعلة للقيادة الجماعية. وإلى إلقاء الضوء على 
بعض اصلاحات السياسة الأساسية. 


جدول أعمال اليبحوث 

تتعلق ملاحظة غالية تنبئق من تجربة إجراء البحوث وعمليات التصنيف من 
أجل وضع هذا الدليل بصعوبة الحصول على البيانات والبحوث المفيدة عن جوانب 
كثيرة للبث» خاصة البحوث المقارنة على الصعيدين العالمى والإقليمى. والحكايات 
موجودة بوفرة. وبعص البحوث المتعمقة متوافر» ر خم أنه ينزع إلى التركيز على 
قضايا أو أقاليمى محددة بصورة ضيقة. ومعظم البحوث القائمة يتناول البلدان 
والمجتمعات الفقيرة. 


وترتبط هذه المشكلة بالبيانات؛: وهى المادة الخام التى لا غنى عنها للتحليل» 
لكنها ترتبط أيضا بالبحوث النوعية عن ديناميات وتأثير السياسة والتنظيم: 
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وعن أداء مختلف قطاعات البث والتحديات التى تواجههاء وعن المكان الذى تحتله 
وسائل البث فى حياة الناس وتأثيرها على الوجود الاجتماعى والثقافى 
والاقتصادى للناس. 


وندرة المواد أمر يدعو للدهشةء نظرا لأن التأثير الاجتماعى الضخم والدور 
المهم بصورة حيوية» أمر يسلم به الكافة تقريبا وبالإجماع. ربما لا يكشف الطابع 
الضخم والمتشعب والمتغبر دوما للقطاع والطابع المنتشر ومتعدد الأوجه لتأثيره 
يعترض إجراء البحوث المقارنة هو الحلاجة لوضع وتطبيق تصنيف ملائم 
ومعيارى للتعريفات المؤسسية والقطاعات والقطاعات الفرعية. 

ولا شك أن البحوث فى الميادين التالية ستوفر مساهمة قييمة فى النقاش 
المحدد حول سياسة الإعلام وتنظيمه ولدعم المواد المدرجة فى هذا الدليل: 


- فتوليد نظرة عامة دينامية عن التطور الهيكلى للبث يحتاج إلى بيانات 
عددية أساسية وسلاسل زمنية(')؛ مثل الإحصاءات عن عدد هيئات اليث 
فى كل قطاع وقطاع فرعى فى مختلف المستويات» من المحلى إلى 
الدولى» وأنواع البرامج المبثوثة. كذلك يتطلب الأمر بيانات عن هيئات. 
تنظيم البث المستقلة» وتمييز تلك التى تنظم أيضا قطاعات أخرى. 


)١(‏ معيد الإحصاءات باليونسكو يضطلع حاليا بإجراء مسح عالمي للبث. وستصبح النتائج متسوافرة فى 
نهاية لا١٠٠.‏ ورغم أن الاستبيان لا يفرق بين الخدمة العامة وسيطرة الدولة المباشرة» فإنه سيحتوى 
على معلومات مفيدة للقطاعات الحكومية أو العامة» والتجارية والمجتمعية من حيث: عدد القنوات من 
المحلية على الدولية التى يستخدمها الصحفيون» وساعات البث فى فنات البرامج المختلفة:؛ والبرامج 
الأجنبية؛ النظارة: والمدى... إلخ. انظر: 

1000_10121--- 110-6554 لمطام. اع نع "0.01 ع كع 1 نا كاناء 111 5ا// :م )انا 
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- كما يتطلب الأمر مستوى أكثر تفصيلا من الوصفء للمضى لما وراء 
الإحصاءات لتمييز معالم ومحركات ديناميات القطاع. ووصف وتحليل 
سياسة الحكومة المتطورة فى مجال البث نقطة للبدء وينبغى إعلاء شأن 
الهيكل القانونى والمؤسسى لهيئات تنظيم البث؛. ومصادر تمويلهاء 
ومستويات العاملين بهاء مثلها مثل العلاقة المؤسسية الرسمية بين 
الحكومة ووسائل إعلام الخدمة العامة» وخضوعها للمساءلة» وهياكل 
تمويلها -- خاصة المبتكرة منها - والاشترطات التنظيمية المفروضة 
عليها. وبالمثل؛ فإن الأمر يتطلب توافر معلومات عن القضاعين 
التجارى والمجتمعىء وأشكالهما الهجين وصورهما المتنوعة. ومرة 
ثانية» فإن تحديد الاتجاهات والمعالم الأساسية فى هذه السياقات لابد 
وأن يكون مفيدا. 


ولابد أن تساعد الدراسات التحليلية فى إلقاء الضوء على نفوذ ودوافع القوى 
الفاعلة على هذه المستويات» وتقفى الفرص والمثالب التى تواجهها البلدان فى 
تحقيق الإصلاحات وتنفيذ التدابير التنظيمية. 

إن بث الخدمة العامة يواجه أزمة هوية وفاعلية فى شتى أنحاء العالم. 
ويقتضى الأمر مزيدا من التفكير حول كيف ينبغى للدول التصدى لتلك الأنواع مسن 
إخفاق السوق التى كانت هى محرك إنشاء كيانات البث للخدمة العامة فى الماضى؛ 
وكذلك يقتضى الأمرء وهو أمر حاسم أيضاء التفكير فى طبيعة المصلحة العامة فى 
مجال البث. وعلى نفس المنوالء فإن التقارب والتكنولوجيات الجديدة يجعلان من 
المهم بصفة خاصة النظر فى كيف يمكن تعريف هيئات التنظيم وإعادة تعريفها لتقوم 
بوظائفها (فيما يتعلق بهينات البث التجارية وكذلك المخصصة للخدمة العامة)7). 


0 انظر على سبيل المثال كارتر الزروتث 6٠٠05‏ "البث فى البلدان النامية: عناصر لإطار المفاهيم 
الخاص بالإصلاح': تكنولوجيات المعلومات والتنمية الدولية» المجلدة "؛: العدد ١ء‏ خريف 2,35٠٠١05‏ 
0-48" معهد ماساشو سدس للتكنو لو جيا. 
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وكيفية تأثير ديناميات كل قطاع على المحتوى الذى ينتجه» من حيث مادة 
الموضوع.ء والنهج والنوعية» مجال يجرى التركيز عليه كثيراء ويستند ذلك فى 
معظمه إلى تحليل عام لحوافز القطاع ودينامياته» وحكاياته» وإلى قلة من الدراسات 
جرت عن البلدان المتقدمة عادة. والقليل تؤيده تحليلات تجريبية للمسضمون. 
ومنهجيات تحليل المضمون متطورة تماما وتطبق على المستوى العالمى فى بعض 
المجالات المحددة مثل تمثيل الجنسين فى وسائل الإعلاه7!؛: وفى بعض المجالات 
الجغرافية» أساسا فى الولايات المتحدة. 

وفى هذا الدليل» افترضنا وجود ارتباط بين وسائل الإعلام خاصة وسائل 
الإعلام المستقلة من النوع الذى وصفناهء والحوكمة الجيدة. وقد سلمنا بالكتابات 
الكثيرة التى تؤكد أن إعطاء الناس صوتا سوف يؤدى إلى مجال عام أقوى وأشد 
عافية» وسيحيط الحكومة علما بمجريات الأمور حتى تستطيع تعزيز أدائها. ولكننا 
ندرك أنه حتى فى هذاء فإن إجراء مزيد من الأبحاث سيكون عونا كبيرا عندما 
نتناول الأمور التى تعد ضرورية لفهمنا للواقع. 

لكن ربما كان الأمر الأكثر تعرضا للإهمال والذى يمثل أكبر تحد من 
الناحية المنهجيةء هو البحوث التى تلج بالأسئلة عن التأثير اليومى للبث على 
المجتمع والناس: المنافع» الأضرارء والعواقب غير المقصودة على وجود الناس 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى. ولا يتوافر أى شىء تقريبا يتيح لنا التوصل 
لنظرة ثاقبة مباشرة عن أى وسائل الإعلام يستهلكها الفقراء فعلاء والقيمة التى 
يولونها للمضامين المختلفة للبث؛ بما فى ذلك الأنباء المحلية والدولية:» والتسليةء 
والمواد التربوية والتنموية» والدوافع وراء اختياراتهم» والتأثير على حياتهم. والأمر 


,( انظر المشروع العالسى لرصد وسائل الإعلام: الرابطة العألمية للاتصال المسيحى: 
_لألعت_أمطواوعء أ أكناز_هأله:1_ل0م2_ععل ممع بك1111 همعن طمن تناع 222.01 117 0://1 انا 
,اع [00]_م 60110130 
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الأكثر صعوبة فى تبينه هو التأثير المتراكم لهذه التجارب الفردية على المجتمعات 
المحلية والمجتمع الأعرض. 

وفى الإذاعة المجتمعية» يقتضى الأمر إجراء بحوث لتوثيق ورصد كيف 
تستطيع المشاركة فى قناة مجتمعية أن تمكن المجتمعات المحلية الفقيرة من أسباب 
القوة» وبناء قدرتها على مشاركة المسئولين العامّين ووسائل الإعلام؛ للتعبير عن 
شواغلها وحشد المعلومات والخبرة. وبالمثل» تكاد لا توجد بيانات متعلقة بكيف 
يستطيع منظمو المشروعات المحليون إقامة إذاعة فى المجتمعات التى تعانى نقصا 
فى الخدمةء وإسهام ذلك فى تمكينها من أسباب القوة. 

والتفاعل المباشر مع مستهلكى البث» خاصة المجتمعات الفقيرة والمهممشة: 
ضرورى هنا. وتتراوح النهج المتبعة من مسوح المستخدمين للخدمة والأسر إلسى 
الدراسات الإتنوجرافية» لكنها جميعها تستخدم الموارد بكثافة وبعضها مطوّل جدا. 
وهناء قد ترشدنا إلى الطريق, الدراسات الدولية الأخيرة عن استخدام تكنولوجيا 
الهاتق) والمعلوهات: والاتضنالات!. 


وأخيراء فإن البحوث مطلوبة لفهم كيف ستؤثر الاتجاهات فى وسائل الإعلام 
والاتصالات ككل على قطاع البث. وكيف يمكن أن تغيره فى النهاية. ومن بين 


. والمعلومات فى أفريقيا(١٠٠)‏ نحو مؤشر إلكترونى أفريقى: وصول الأسر والأفراد لتكنولوجيا 

الاتصال والمعلومات واستخدامها فى ٠١‏ بلدان أفريقية. بحوث تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فسى 

1 ل" له 1 انه اوسن و د 1ن ]لمك تططع" دنست تراط 

مونسنج واخرون» استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية يعانى من قلة راس المال: المصر وفات 
والتصورات عن التكاليف من بين الأمور المفيدة مالياء أبريل ٠٠١5‏ متاح فى: 

لل ا ال الل 3 املد 
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التأثيرات الأساسية عبر كثير من الاتجاهات؛ 'مجتمسع المعلومات" البازغ. 
والدور المتنامى للإنترنت» وتقارب التكنولوجيات. وتشمل القضايا النى تقتنضى 
مزيدا من البحث مع تركيز خاص على البلدان النامية ما يلى: 
- التأثير على قطاع البث الأرضىء وعلى تنظيمه» والمترتب على تزايد 
استخدام الإنترنت لتلقى المضمونء والنمو المضطرد للبث بالسائل. 
- الثورة القادمة فى إدارة الطيف اللاسلكى وتنظيمه» من خلال إمكانات 
'طيف الانتشار" والتكنولوجيات الأخرى للقضاء بصورة فاعلة على 
الندرة باعتبارها عاملا معوقا. 
- ظهور التليفزيون الرقمى والإذاعة الرقمية والضغوط للتحرك فى هذا 
الاتجاه» بما فى ذلك القضايا المتعلقة بالمعايير المتضاربة وهياكل 
التكلفة المختلفة للبث الرقمى. 
- الاتجاه الجزئى نحو تكامل تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث» 
والتنظيم متعدد القطاعات فى واقع الأمر. 
وهذه القضايا ليست مطروحة على جدول الأعمال المباشر لواضعى سياسة 
البث فى البلدان النامية. لكن وتيرة التطور فى قطاعات وسائل الإعلام والاتصال 
وتعقده التقنى» بلغا حد أنه عندما يحدث تغيير فسيكون مفاجئا ومربكا. ويقتتضى 
ذلك عمل المزيد من قبل الحكومات» وهيئات تنظيم الاتصالات, والهيئات الدولية 
المسؤولة عن ضمان التقييم الملائم لتأثير الخيارات التقنية والنهج التنظيمية على 
المصلحة العامة» وإخضاع ذلك للتشاور العام قبل اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالسياسة. ولابد أن تتمتل خطوة أولى فى الاضطلاع ببحوث أساسية عن القضايا 
الناشئة وفى الوقت المناسبء حتى تستطيع أن تغذى بالمعلومات عملية 
الفهم والتشاور. 
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خيارات للمساعدات الإغائية 

ما الذى يستطيع الماانحون أن يفعلوه 

الحاجة ماسة لتقديم المساعدات للبلدان النامية» لتحسين المناخ الذى يمكن 
البث ووسائل الإعلام الأخرى من أسباب القوة. وذلك جزء لا يتجزأ من تحسين 
قدرات الحوكمة الجيدة» والخضوع للمساءلة الاجتماعية» والتنمية القائمة 
على المشاركة. 


ويتطلب إصلاح سياسة الإعلام إرادة سياسية وطلبا من قبل المواطنين: 
والمرجح أن يكون لفرض الإصلاح من خلال "المشروطية" مردود سلبى بالنسبة 
للمانحين ووكالات التنمية7. وتنحو أكثر الفرص أثمارا بالنسبة للحوار المنتج 
والمساعدة على تحسين المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من العمل - وبصفة 
خاصة بالنسبة لقطاع بث قوى وتعددى يحقق أهداف المصلحة العامة - إلى التزايد 
عندما تأخذ البلدان بالديمقراطية» وتفتح أسواقهاء وتحقق اللامركزية:. أو تبذل 
جهودا أخرى لتحسين الشفافية والخضوع إلى المساءلة وفاعلية الحوكمة. 

ويمكن تيسير إصلاح سياسة الإعلام بمشاركة أصحاب المصلحة فى 
المعلومات والأفكارء وبممارسة الضغط للتأثير على الحكومات. ومثل هذه الشروط 
يمكن أن تقوم بدور المحاور والشريك المهمين مع وكالات التنمية والمانحين: 
ويمكن أن توفر منتدى لتحديد الأولويات والإجراءات والاتفاق عليها. 


(5) تشير المشروطية إلى الممارسة الخاصة بوضع اشتراطات أو 'شروط" على فرص الحكومة المتلقية فى 
الحصول على مزيد من المساعدات. 
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المنتديات والتحليلات والسياسة والمشورة التقنية 


يمكن لجهود التنمية أن توفر المعلومات والتشجيع والقفرص لأصحاب 
المصلحة فى البلدان النامية للاتفاق على إصلاحات السياسة المطلوبة لجعل قطاع 
البث لديهم أكثر قوة وتعددية واستقلالا. ويمكن أن تؤدى المشاورات واكتشاف 
الحقائق إلى بحوث وسياسات وتحليلات وغير ذلك من أعمال التشخيص. إذ يمكن 
لدراسة لقطاع البث فى بلد محددء أن تحلل السياسة والسياق القانونى والتنظيمسى 
والمؤسسى والاقتصادى والسياسيء الذى يؤثر على القطاع؛ وأن تقارن الممارسات 
الجارية مع الممارسات الجيدة الدولية» وتقفدم توصيات. ويمكن متابعة هذه 
الدراسات بعقد اجتماعات ومنتديات مهيكلة» لتقاسم التحليلات وتقييم الممارسات 
الجيدة وتقاسمهاء وإلقاء الضوء على القضايا المعنية. وتكشف المشروعات - 
عملية وضعها وتنفيذها - عن قضايا واحتياجات لم يتم التصدى لها من قبل. 
والأنصار لهم مصلحة فى حل المشاكل التى تظهرء وهذه المشاركة يمكن أن تؤدى 
لحوار سياسى جوهرى وتغيير فى البرامج. وفي الوقت نفسه.» يمكن للمساعدات 
الإنمائية أن تقوى قدرات المؤسسات والمنظمات المختلفة؛. من لجان الإعلام 
ووكالات التنظيم الوطنية إلى الشبكات الجماهيرية» على توفير التدريب والمشورةء 
والزيارات الدراسية و"التوأمة" بين المنظمات. والمساعدات لا قأتى ققط من 
المنظمات غير الحكومية» بل تأتى أيضا بصورة متزايدة من الروابط والشبكات 
الوطنية والدولية - روابط وشبكات الإذاعة مثال لهذا - التى لا تقدم المساعدة 
لأنصارها وأعضائها فحسبء بل وأيضا للروابط المماثلة فى بلدان أخرى. 


وفى هذا الخليط؛ يمكن للندوات وورش العمل والمنتديات أن توفر 'فقرصة" 
جيدة لأصحاب المصلحة داخل الحكومة وخارجهاء لتطرح على المائدة الموضوعات 
التى تفتقر لدائرة أنصار حكومية موحدة. وتستطيع أن تمكن الحلفاء المحتملين من 
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توصل لمنظور أوسع بل وتطوير توافق فى الرأى على العمل. وقد أظهرت سلسلا 
حوار حول التنمية التى نظمها مكتب البنك الدولى فى أكراء فى غاناء حول "من 
رص الحصول على موجات الأثير"» اهتماما متزايدا بسياسة البث والإصلا- 
تنظيمى؛ ومكنت أصحاب المصلحة ذوى الآراء المتبايفة بصورة واسعة مر 
لإعراب عن شواغلهم؛ ووفرت فرصا لتقييم المعلومات وتوضيح الحقائق. وفى 
حض الحالات» حققت ورش العمل الوضوح والاهتمام 550 لحفز العمل 
فورى - فمثلا عندما دعا وزير الإعلام فى نيجيريا إلى وضع سياسة للإذاعا 
مجتمعية» تشكلت لجنة للسياسة مكونة من ممتلين حكوميين وغير حكوميين. 
كحت جدولا ززمتيا سنارها لتقنيد_موائنة للتكومة رو قتمت الجنة النرياستة شتوو 
تسق مع الممارسة الجيدة العالمية فى ثلاثة أشهر (انظر الإطار 50). 


الإطار 56- نيجيريا: منتدى يعجل بالعمل 

فى يوليو 235٠٠١5‏ اشترك البنك الدولى والرابطة العالمية لهيئات البث 
الإذاعى المجتمعى» فى تنظيم ندوة عالية المستوى فى أبوجاء لمناقشة الممارسات 
العالمية الجيدة بشأن سياسة البث التى تمكن من تطوير قطاع للإذاعة المجتمعية. 
وقد أعقبت عقد مائدة مستديرة إقليمية للرابطة المذكورة واستفادت من مناقشة التقدم 
الحادث فى بلدن أخرى. وكانت هذه الندوة هى المرة الأولى التى يلتقى فيها 
مسئولون حكوميون نيجيريون من المستوى المرتفع - من الفرع التنفيذى ومن 
الجمعية الوطنية لحد سواء - وأصحاب المصلحة فى المجتمع المدنى» إلى جانب 
رئيس الرابطة العالمية لهيئات البث الإذاعى المجتمعىء. والخبراء الممارسين من 
المنطقة» والبنك. لمناقشة دور الإذاعة المجتمعية والحاجة إلى سياسة وإطار 
تنظيمى أفضل يوفران فرصة الوصول إلى موجات الأثير. وانطلقت الندوة من 
مناقشات البنك الدولى السابقة مع اللجنة التوجيهية لتحالف الإذاعة المجتمعية فى 
نيجيريا. كما استفادت من تعاون البنك مع العاملين فى مشروع فادماء الذى يدعم - 
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> التنمية التى يحركها المجتمع فى عدة مناطق من البلاد. وفى نهاية الندوة: 
اجتمع رئيس الرابطة العالمية لهيئات البث المجتمعى؛ وممثل للمكتاب القطرى 
للبنك الدولى» ومشاركون من التحالف والعاملون بلجنة التنسيق بمشروع قادماء 
مع وزير الإعلام وأطلعوه على ما توصلوا إليه. 

وفى يوليو 7٠٠١‏ أيضاء وافقت وحدة التنسيق الوطنى فى مشروع فادما 
على تمويل عدة محطات للإذاعة المجتمعية» وعلى الإسهام فى تطوير السياسة 
بالنسبة لهذه المحطات. والمتوقع أن يمول مشروع فاديما الثالث ست محطات 
للبث المجتمعىء. كرواد لتقديم مزيد من الدعم المحتمل. 

وفى أغسطس ,5٠١‏ أنشأت الحكومة لجنة سياسة الإذاعة المجتمعية: 
وتضم أعضاء من تحالف محطات الإذاعة المجتمعية؛ ولها ولاية وضع مشروع 
سنياسة الأذاقة"التجعمعية خلال قوري 


وفى ديسمبر 23٠١5‏ قدمت لجنة 'وضع مشروع سياسة الإذاعة المجتمعية" 
تقريرها إلى حكومة نيجيريا الاتحادية. وعند تلقيه» أعلن وزير الإعلام أنه من غير 
المقبول أن تتمكن قلة ضئيلة من الناس من المشاركة فى إدارة الإعلام» فى حين 
تجبر الأغلبية على قبول أقوال الأقلية وآرائها. وقال إن الحكومة مقتنعة بأن فتح 
أمواج الأثير لتوفير فضاء للإذاعة المجتمعية لابد وأن يساعد فى علاج هذا الوضع 
ويثرى الحوكمة فى البلاد كما لم يحدث مطلقا من قبل. 





التى تسهم فى تعزيز المشاركة المدنية والحوكمة الجيدة('). ويوفر برنامج 


(5) منذ ٠١4454‏ والحكومات فى البلدان منخفضة الدخل تعد وثائق إستراتيجية تقليل أعداد الفقراء التسى 
تصف السياسات والبرامج الاقتصادية الكلية و الهيكلية والاجتماعية التى ستتبعها على مدى عدة سنوات 
للنهو ض بالنمو عريض القاعدة وتقليل أعداد الفقراء. وكذلك الاحتياجات المالية الخارجية.ومصادر 
التمويل المرتبطة بذلك. وهى تتطور من خلال عملية قائمة على المشاركة تضم أصحاب المصلحة 
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إستراتيجية تقليل أعداد الفقراء إطارا للتشاور والاتفاق مع كل المانحين الأساسيين 
ووكالات المعونة الرئيسية الذين يعملون مع الحكومة, وهو ما ينزع إلى تدعيم 
تعاون وتلاحم أفضل فى دعم التنمية المقدم لبلد ما. 


وعلى نحو متزايدء تحدد وثائق إستراتيجية تقليل أعداد الفقراء - وكذلك 


أطر التنمية التى يتم إنتاجها فى البلدان متوسطة الدخل - الحوكمة باعتبارها مجالا 
أساسيا للتركيزء وتربط ذلك بالمشاركة المجتمعية. فعلى سبيل المشال» تضمنت 
إستراتيجية غانا الثانية لتقليل أعداد الفقراء )٠٠١5(‏ "الحوكمة الجيدة والمسئولية 
المدنية" باعتبارها دعامة من الدعامات الثلاث الرئيسية7'). وتبين المصفوفة التالية 


- المحليين وشركاء التنمية الخارجيين: بما فى ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» ويتم تنقيحها 
كل ثلاث سئوات. والمحصلة النهائية لهذه الوثائق ليس مجرد وثائق» وإنما أعمال عامة ومجتمعية 
لتقليل أعداد الفقراء. ويتم انتاج الوثائق حسب عدد من المبادئ: 

أن يكون محركها قطرياء وتنطوى على مشاركة واسعة القاعدة من قبل المجتمع المدنى والقطاع 
الخاص أثناء إنتاجها. 


تتجه نحو تحقيق نتائج وتركز على الحصيلة التى تفيد الفقراء. 

تعترف بأن علاج الفقر يقتضى نهجا شاملا لأن الفقر أكثر من مجرد افتقار للدخل؛ بل إن الفقراء 
يعانون أيضا من الافتقار للفرص والأمن؛ وأن يكون لهم رأئ فى القرارات التى تؤثر على 
حياتهم. 

أنها متجهة نحو الشراكة من حيث إنها تشجع انخراط المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف 
والحكومية فى البرنامج القطرى لتقليل أعداد الفقراء. 

تستند إلى منظور طويل الأجل لتقليل أعداد الفقراء. 

تدعم الوثائق المزيد من الانفتاح فى صنع السياسة. 


وقد سعت الحكومات على نحو متزايد إلى إشراك الجماعات المهمشة تقليدياء والقطاع الخاصء» 
والمجتمع المدنى فى وضعهاء وبسبب من هذا تنزع اسثراتيجيات تقليل أعداد الفقراء التى يتم وضعها 
من خلال هذه العملية إلى أن تكون لها قاعدة دعم مجتمعية ومن أصحاب المصلحة أوسع نطاقا وتكون 


'مملو كه" للحكو مات. 
ا اع ا 0م اناه طم/ضم اط 
(/) متاح فى: 


ألم (151:)109-2005_قفمهط ن)لوعع "سن م؟ع 1/16 5ظ11111<1/عع م ىلص ه دا ل أتره طاموعع" لان كا" أ5//:م))1! 
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كيف تتفق مجالات التركيز العديدة داخل هذه الدعامة مع هدف النهوض باليث 
المجتمعى للصالح العام بما فى ذلك الإذاعة المجتمعية على وجه الخصوص. 
الجدول ١‏ مصفوفة: إستراتيجية غانا الثانية لتقليل أعداد الفقراء 
وعلاقتها بالمساعدة التقنية لوسائل الإعلام وحرية الرأى 
الإستراتيجية الثانية فى | الإستراتيجية الثانية. 
اطار الحوكمة الجيدة 
والمسئولية المدنية. 












كيف ترتبط المساعدة القنية 
الرامية لتحسين سياسة 
وتنظيم البث وتدعيم تعددية 
الإزاعة المجتمعية 
بالإستراتيجية الثانية. 
ستحيط المساعدة التقنية 
الرأى العام بمجريات 
الأمور وتتبنى مهارات 
المجتمع فى الإعراب عن 
القضايا المهمة له. وتطوير 
فهم واقعى ومناقشة 
القضايا وإخضاع الحكومة 
المحلية للمساءلة. 

ستدعم الريادة الشراكة بين 
شبكة غاناللاإذاعة 
المجتمعية ومركز غانا 
للموارد القانونية لتوسيع 
بناء القدرة للفقراء. 
والتمكين القانونى لهم من 
خلال البرامج الإذاعية. 





تدعيم مماربدسة 
الديمقراطية. 


'دعم المناصرة المجتمعية 
لرعاية ثقافة الديمقراطية". 
"دع م المؤسسات 
والمخططات الرامية إلى 
التمكين للمشاركة المدنيه". 
"الحصول الحر على 
المعلومات”. 


حماية الحقوق فى ظل 
حكم القانون. 
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أجل التنمية. 


"النهوض بالاتصال من 
أجل التنمية فى مناخ 
الولايات والمجتمع المدنى. 
“ضمان الالتزام بتعزيز 
فرص الحصول على 
المعلومات العامة وتوفير 
المناخ الذى يمكن وسائل 
الإعلام من أسباب القوة". 
ابسحت الحيات: لصنيين 
الوصول لوسائل الإعلام 
وتوفير مناخ يمكنها من 
أسباب القوة, "إشراك 
المهمشين فى الحوكمة من 
خلال الحصول على 
المعالومات”"تشجيع 
محطات الإذاعة المجتمعية 
الخاصة غير الحكومية". 
المؤشرات تشمل “*عدد 
محطات الإذاعة المجتمعية 


الإضافية المرخصة 
والعاملة". 
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التقنية ادا نجحت الحواجز 
التننظيمية النجئ تعتكترض 
تنمية الإذاعة المجتمعية. 
وترخيص نسبة من الطيف 
اللاسلكى للبث المجتمعى» 
التى تتوافر لها الولاية 
والقدرات اللازمة لتيسير 
تنمية الإذاعة المجتمعية 


الإعلام الوطنية. 


أموال لدعم الصوت والحقوق 

يوفر بعض المانحين بعيدى النظر أموالا للمنظمات الجماهيرية للاضطلاع 
بالأعمال التى تسهم فى تحقيق فهم الفقراء لحقوقهم ولبناء قدرتهم على ممارسة هذه 
الحقوق بفاعلية. فعلى سبيل المثال» دعمت مبادرة لإدارة التنمية الدولية فى المملكة 
المتحدة» هى مبادرة الصوت والحقوقء الأنشطة المشتركة لمركز غانا للموارد 
القانونية» وشبكة غانا للإذاعة المجتمعية لوضع وإذاعة برنامج للتمكين الاجتماعى 
والقانونى» بمشاركة نشيطة من الجمهور. ونظرا لأن الشواغل المتعلقة بالحوكمة 
تجرى ترجمتها إلى بناء قدرة مجتمع المدنى ووسائل الإعلام؛ فإن هذه الجهود 
تبشر بالكثير فى المستقبل. 


لدى البنك الدولى طائفة من الأدوات التى يستطيع استخدامها لتعزيز المناخ 
الذى يمكن البث من أسباب القوة» ويتحرك تفكيره الإستراتيجى فى هذا الاتجاه 
بصورة متزايدة. 


إستراتيجية البنك الدولى للحوكمة ومحاربة الفساد 

فى مطلع .35٠١‏ اعتمد مجلس إدارة البنك الدولة إستراتيجية "لتدعيم 
مشاركة مجموعة البنك فى الحوكمة ومحاربة الفساد" 7١(‏ مارس :)٠٠١7‏ وهى 
نتاج لمشاروات موسعة مع الحكومات ومنظمات ومنتديات المجتمع المدنىي؛ 
ووسائل الإعلام؛ والقطاع الخاص فى كل الأقاليم. ويسلم التقرير بأن البنك تعلم من 
التجربة أن: 
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دعم الخضوع للمساءلة يقتضى توافر قدرة فى الحكومة والمؤسسات خارج 
الحكومة المركزية؛ مثل البرلمان» والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والمجتمعات 
المحلية» وكذلك مناخ يمكن من أسباب القوة يستطيع فيه أصحاب المصلحة هؤلاء 
أن يعملوا بطريقة مسئولة وفاعلة7). 

ولا تزال الحكومات هى الزبائن الأول للبنك الدولى فى الحصول على 
مساعدات التنمية» لكن إستراتيجية الحوكمة تشير إلى أن البنك له حاليا ولاية 
المساعدة فى تحسين المناخ الذى يمكن وسائل الإعلام من أسباب القوة - السياسات 
والقوانين والتنظيمات التى تمكن وسائل الإعلام من الإسهام فى المشاركة 
الاجتماعية الواسعةء والإشراف والمطالبة بالحوكمة الجيدة. وفى إستراتيجية 
لإشراك البلدان"» يلاحظ تقرير الحوكمة ومحاربة الفسادء أنه حسب السياق 
القطرىء. تتضمن تدخلات الحوكمة ما يلى: 

دعم مشاركة أكثر اتساعا وإشرافا أكبر من قبل المجتمع المدنى ووسائل 
الإعلام والمجتمعات المحلية (وهو موضوع متكرر فى مشاورات الحوكمة 
ومحاربة الفساد)؛ والمساعدة فى تحسين المناخ الذى يمكن من أسباب القوة 
والقدرات الخاصة لهذه القوى الفاعلة لكى تلعب دورها فى التنمية بطريقة بناءة9). 

ويمثل قرار البنك بشأن وضع إستراتيجية لتدعيم الحوكمة تغيرا مهما فسى 
مناخ الترخيص ببرامج البنك لتقديم المساعدات القطرية. وهو سيدعم مشاركة 
أصحاب المصلحة المتعددين فى البنك فى البلدان العميلة» ويمكن أن يشكل برامج 
للمساعدة متعددة المانحين. ونظرا لأن البنك يعقد اجتماعات لمعظم المجموعات 


.)5١١7.ءسرام‎ 7١( 


(4) المرجع المذكورء .١18‏ 
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الاستشارية التى تنظم المساعدات الإنمائية لبلدان العالم منخفضة الدخل؛ فإن هذا 
الاختراق يمكن أن يكون له تأثير حفاز هائل. وتذكر إستراتيجية الحوكمة ومحاربة 
الفساد ما يلى: 
فى حين أن شفافية الحكومة يمكن أن تيسر المشاركة والإشرافء. فإن 
مشاركة المجتمع الاستباقية بدرجة أكبر حيوية أيضا. وتستطيع البلدان أن تحقق 
هذا عن طريق: 
- خلق فرص محددة للمشاركة والإشراف, على سبيل المثال عن طريق 
وضع السياسات وتحديد أولويات الإنفاق العام استتادا للمشاركة 
(وقد وفرت عملية إستراتيجية تقليل أعداد الفقراء دافعا كبيرا فى هذا 
المجال 86 البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات مؤسسة التنمية 
الدولية)» والخضوع للمساعلة قي مجال تقديم الخدمات» والتنمية التى 
يحركها المجتمع؛ وإشراف المجتمع المدنى ووسائل الإعلام على 
التوريدات العامة ورصد اقرارات الدخل والأصول» وغير ذلك من 
الترتيبات التى تمكن المجموعات الاجتماعية المشروعة من أسباب القوة. 
- دعم تنمية المناخ الذى يمكن من أسباب القوة؛ وتوفير القدرات اللازمة 
حتى تستطيع منظمات المجتمع المدنى أن تستفيد مسن هذه الفرص 
بطريقة فاعلة. 
- التمكين لتنمية وسائل إعلام مستقلة وتنافسية يمكن أن تجرى تحقيقات 
وترصد وتقدم تغذية مرتدة عن أداء الحكومة؛ بما فى ذلك الفساد(' '). 
وتتضمن الإستراتيجية خمسة مداخل من أجل "الجهود القطرية: مدخل 
لمحاربة الفساد وإصلاح الحوكمة". والثانى هو 'زيادة فرص المشاركة والإشراف 


(١ :(‏ المرجع المذكور»ء؟ ”. 
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من قبل المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والمجتمعات المحلية7''). كذلك؛ فإنه مع 
مواصلة "العمل مع الحكومات باعتبارها طرفا مقابلا رئيسيا"» سيستخدم البنك 
الدولى تشكيلة من الأدوات على نحو أكثر انتظاما - حوار السياسة؛. أعمال 
التحليل» بناء القدرةء الإقراض المستند لسياسة؛ والتنمية التى يحركها المجتمع - 
للارتقاء بالممارسات القائمة والجيدة لزيادة فرص الإشراف"''). 


وفى ديسمبر :7٠٠٠١7‏ وتحت قيادة روبرت زوليك رئيس البنك؛ أعلن البنك 
الدولى أنه يستهل مرحلة من العمل أكثر استباقا لتنفيذ إستراتيجية الحوكمة 
ومحاربة الفساد وإدراجها كتيار رئيسى فى كل عمليات البنك الدولى. وسيركز 
التنفيذ على خمسة مجالاتء ونلقى فيما بعد الضوء على الدور الذى يستطيع هذا 
الدليل أن يلعبه فى دعمها. 


على المستوى القطرى. ستيدأ إستراتيجيات الممساعدة 
القطرية فى إدراج الحوكمة ومحارية الفساد بها. وسيبدأ هذا فسى 
71 بلداء وسيركز على التعلم من النظراء بشأن المناهج الفاعلة. 
وهذه الخطوة ستزيد التأكيد على. وتقديم المساعدة الفاعلة. 
والرصد النشيط للسياسات الحكومية. والتنمية المؤسسية 
والقدرات اللازمة لتحسين شفافيتها وخضوعها للمساءلة أمام 
الناس كافةء وفى هذا فإن الأمر سيقتضى أن يلعب المناخ السذى 
يمكن الفحص العام والصوت من أسباب القوة دورا. والمرجح أن 
تتضمن الإستراتيجيات القطرية للحوكمة ومحاربة الفساد تدابير 
يمكن تنفيذها بسرعة - فى النظم الحكومية» وكذلك برامج للتحليل 


(١ 1‏ المرجع المذكورء الملحق باء: "الجهود القطرية: مداخل لإصلاح الحوكمة ومحاربة الفسادء 58. 
)١١(‏ المرجع المذكور» 04. 
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وإجراء حوار وتنمية مؤسسية للنهوض بالشفافية» والمناخ الذى 
يمكن الفحص العام من أسباب القوة؛ بما فى ذلك تنمية إعلام 
مستقل. ويتعلق جزء كبير من هذا المناخ الذى يمكن من أسباب 
القوة» بالمناخ السياسى والقانونى والتنظيمى للبث المستقل 
والتعددى الذى يخدم الصالح العام؛ ويمكن المجتمع من المشاركة. 
ولابد أن يشكل هذا الدليل أداة نافعة فى إجراء التقييمات القطرية 
وجهود المساعدة المقيلة. 


- ستدرج معونات القطاعات التى يقدمها البنك الحوكمة وتدابير الخضوع 
للمساءلة كتيار رئيسى فى العمليات. وسيوسع هذا الجهد الفرص 
لمنظمات المجتمع المدنى النيابية والخاضعة للمساءلة لتعلب أدوارا 
محددة فى الإدارة أو التنفيذ فى المشروعاتء مثل إدارة المنح المقدمة 
للتعليم المحلى أو ضمان تنفيذ المشروعات العامة. وسيغدو تكثيف هذه 
التدابير أمرا عمليا على نحو متزايد عندما تدعم أيضا المنابر - مثل 
الإذاعة المجتمعية - اللازمة لمشاركة المواطنين فى المعلومات 
والحوار واتخاذ القرارات» والتغذية المرتدة إلى الحكومة؛ كما نوقش فى 
هذا الدليل. 

- سيتم تصميم تدابير مكافحة الفساد فى المشروعات التى يمولها البنك 
لتعزيز الشفافية والإفصاح لعامة الناس. والمرجح أن ينطوى هذا على 
اتفاقيات مع الحكومات لإعلان الإيرادات والمسصروفات المخططة:؛ 
والالتزامات بالأشغال العامةء والمسئوليات عن تنفيذ البرامج؛ وغير 
ذلك من المعلومات المتصلة بالمشروعات التى يمولها البنك. ويستطيع 
قطاع شامل للبث أن يلعب دورا محوريا فى إتاحة الفرصة لأقسام 
واسعة من السكان للحصول على هذا النوع من المعلوماتء والتعبيير 
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عن شواغلها. ناته فى الرخو تمن ل البنك قد يركز جهوده على 
شفافية المشروعاتء فإن الأمر يقتضى أن تلعب تقوية المؤسسات 
والقدرات اللازمة لإيصال هذه المعلومات للناس. دورا. 


- سيدعم البنك عمله على الجانب المتعلق بالطلب على الحوكمة - تقديم 
المساعدة اللازمة لدعم دور المجتمع المدنى فى المطالبة بالحوكمة 
الجيدة وإخضاع الحوكمة للمساءلة. وفى ضوء الميزة النسبية للبنك فى 
مساعدة الحكومات فى تحسين سياساتها وتقديمها للخدمات» هناك وسيلة 
رئيسية متوافرة للبنك لكى يدعم قدرة المجتمع المدنى علحئى المطالجحة. 
هى مساعدة الحكومات على تحسين المناخ الذى يمكن الإعلام المستقل 
والقوى والتعددى من أسباب القوة. ويمكن أن تكمل هذا المساعدات 
المالية والتقنية التى يقدمها البنك لتحسين استقلال وشفافية وقدرات 
هيئات تنظيم البثء والمساعدة المقدمة للمشروعات لتطوير قطاع البث 
المجتمعى كأداة للتعبير عن الصوت والضغط. 

- سيحتشد البنك لتنفيذ إستراتيجية فى المكاتب القطرية وفى حشد مسن 
القطاعات. وسيتضمن هذا توفير مستشارين فى الحكومة ومحاربة 
الفساد يعملون فى مواقع ميدانية وإنشاء محاور إقليمية لدعم تنفيذ 
خطوط العمل السالف ذكرها. 


أدوار الببك الدولى 

يقوم البنك الدولى بأدوار خاصة يمكن أن تركز الانتباه وتبلور العمل. فهو 
يروج لخطط جديدة ومشتركة للتنمية. مثل وثائق استر اتيجية تقليل أعداد الففراء 
و"إطار التنمية الشامل" للمساعدات التى يقدمها المانحون لبلد ما. ويدعو لاجتماع 
أعضاء مجتمع التنمية وغيرهم من مختلف أصحاب المصالح للتركيز على قضايا 
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بعينها وبلورة الدعم اللازمة لعلاجها. وهو يقدم المشورة للحكوماتء» ويحشد 
الأموال لتقديمها لأفقر البلدان من خلال مؤسسة التنمية الدولية. زد على ذلكء فإنه 
يضع برامج ضخمة ومتكاملة لدعم الحكومات الوطنية» لتنفيذ عمليات تحسين 
السياسة؛ وتقوية المؤسسات. وتنمية القدرات» وتوفير التمويل الاستثمارى اللازم 
لأهداف إنمائية بعينها. 
وعملياء تتركز كل المساعدات الاستشارية والمالية التى يقدمها البنلك على 
المستوى القطرىء عادة على الحكومات باعتبارها العميل الأساسى. وتركز 
مشاركة البنك الأولية على: 
- الإطار السياسى والقانونى والتنظيمى للحكومة:؛ الذى إما أن يركز على 
قطاعات معينة (الاتصالات السلكية واللاسلكيةء الطرقء الموانيء 
السكك الحديدية» الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية؛ والاستدامة البيئتية) 
أو على تحسين عملية الحكم العريضة مثل الإدارة المالية والتوريدات؛. 
إصلاح الجمارك؛ فرص الحصول العامة على المعلوماتء والشفافية. 
- التغييرات المؤسسية؛ مثل تحسين أداء السنظم التى تقدم الخدمات» 
والتمويل» ونظم استرداد التكاليف للخدمات العامة الأساسية» وعمليات 
التصحيح فى مسئوليات الوزارات والحكومات دون القومية» وإصلاح 
الهيئات التنظيمية. 
- الاستثمار الموجه لتحسين الفرص الاقتصادية والرفاهية للفقراء والسكان 
المهمشين فى المجتمع. 


إستراتيجية المساعدات القطرية 
استراتيجية المساعدة القطرية التى تتجدد كل ثلاث سئوات هى المحدد الأول 


للموضوعات والقضايا الأساسية التى سيتصدى لها البنك: والأدوات التى سيستخدمها. 
وهى مصممة أيضا للنهوض بالتعاون والتنسيق بين شركاء التنمية فى بلد ما. 
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ويجعل عدد متزايد من استراتيجيات المساعدة القطرية» الحوكمة دعامة من 
دعاماتها الأساسية؛ بما فى ذلك على سبيل المثال إستراتيجية المساعدة القطرية 
المقدمة لإندونيسيا وألبانيا وبنجلاديش. وتذكر إستراتيجية المساعدة القطرية لألبانيا 
لعام ٠٠٠١5‏ 'صوت المجتمع المدنى ومشاركته" كواحد من المكونات الأربعة 
الحوكية 'الدردة: وت :اننتر اتتحئة المفناعدة القطزرية اللتقذمنة الكسيوفي] العادد 4م 
إلى "النهوض بطلب أقوىء وعلى الحوكمة الجيدة بزيادة التعبيير عن صوت 
المواطنين ومشاركتهم فى عملية وضع السياسة". ويتضمن برنامج المساعدة 
القطرية الوارد فى إستراتيجية المساعدة لقطرية؛ المساعدة بالإقراضء. والدعم 
بالتحليل» وتقديم المشورة بشأن السياسة. وفى السنة المالية :٠٠١5‏ انطوى نحو 
نصف مشروعات الإقراض الجديدة على مكونات للحوكمة وسيادة القانون» مع 
تكريس ١1,5‏ فى المائة من الإقراض الجديدء أو 5,: مليار دولارء لتقديم الدعم 
فى هذا المجال. 


تنمية القدرة والمساعدات غير المتعلقة بالإقراض 


يدعم معهد البنك الدولى عن طريق تقديمه لبرامج أطول أجلا للمساعدة 
التقنية والتدريبء العمليات عن طريق تقوية القدرة القطرية فى مجالات لها أولوية 
عاليه لاا يمكن علاجها على نحو ملائم من خلال المشروعات العادية. وعادة لا يتم 
توجيه المساعدة التى يقدمها معهد البنك الدولى من خلال الحكومات؛: ويمكن فى 
هذه الأحوال نقلها بصورة أكثر مرونة مما يمكن تحقيقه من خلال نقلها من خلال 
الإقراض القطرى الذى يقوم به البنك وما يتصل به من دعم استشارى. ويعمل 
المعهد مع أصحاب مصالح متعددين فى البلدان» إقليميا وعالمياء لتقاسم الممارسات 
الجيدة؛ وحفز شبكات ومجتمعات الممارسة؛ ودعم المساعدات المقدمة من الجنوب 
إلى الجنوب. 'ويعمل المعهد بصفة خاصة على تقوية الأدوات المجتمعية للإخضاع 
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للمساءلة بدعم تنمية وسائل الإعلام؛: والإصلاحات البرلمانية والقانونية والقضائية: 
والمشاركة المدنية؛ وبناء قدرة القطاع الخاص على العمل الجماعى فى محاربة 
الفسادء وقيادة الشباب"9''). ويركز نحو نصف عمل المعهد على بلدان معينة. 
ويدعم إستراتيجية المساعدة القطرية من خلال المساعدة التقنية غير المتعلقة 
بالإقراض؛ والمشورة بشأن السياسة؛ وبرامج التدريب؛ ودعم التنمية المؤسسية 
امتختلف أصضبيخات» المضصلحة: 


التحليل القطاعى ووضع السياسات 

قبل أن يقدم البنك مشروعه الأول للإقراض لقطاع معين» قد يجرى تقييما 
للقطاع. وعندما يكون إطار السياسة فى القطاع ضعيفا وخاطناء أو مفتتاء يجوز 
للبنك أن يطالب بإصدار بيان حكومى عن السياسة. وفى مناقشة هذه السياسة» قد 
تظهر فرص للتشاور مع كبار المسئولين الحكوميين» بما فى ذلك الوزراءء حول 
القضايا التى يتعين علاجها. 


الإطار" ه-- سياسة غانا الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية ووضع قانون للبث 


فى التمهيد لتخطيط مشروع كبير للاتصالات السلكية واللاسلكية لغاناء 
وضعت الحكومة سياسة للاتصالات السلكية واللاسلكية» وقدم البنك الدولى المشورة 
بشأن هذا الجهد من خلال إرساله بعثات لمراجعة سياسة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية. وتمثل نتاجًا طبيعيًا لهذه المناقشات فى أن السياسة الوطنية للاتصالات - 
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> السلكية واللاسلكية التى اعتمدها مجلس الوزراء ونشرت فى يناير ©8١٠5؛‏ 
أعلنت عزم الحكومة على وضع إطار قانونى وتنظيمى ملائم للبث» ويشمل ذلك 
بصفة خاصة نظاما له ثلاث شرائحء من محطات الإذاعة والتليفزيون المكرسة 
للخدمة العامة والمجتمعية والتجارية. كما أعربت السياسة أيضا عن عزم 
الحكومة للاضطلاع بمراجعة شاملة لسياسة البث وتشريعاتها الراهنة فى غاناء 
بهدف زيادة فرص كل المواطنين فى الوصول إلى وسائل البث الإذاعى 
والتليفزيونى؛ وتوفير أكبر قدر من التنوع للآصوات واللغاتء والحفاظ على 
المضمون الأهلى والاستمرار فى إنتاجه. ووصفت البث المجتمعى باعتباره 
أولوية يجب أن تصبح مجالا جديدا للتنمية. 

ومع امتداد المناقشات إلى مجال الحواجز التى تعتقرض مقدمى الطلبات 
لإنشاء إذاعات مجتمعية؛ طالبت الحكومة البنك بأن يقدم مساعدة لدراسة لقطاع 
الإعلام فى غاناء وكيف يمكن التوفيق بين المناخ الذى يمكن البث من أسباب 
القوة وبين الممارسات الجيدة الدولية البازغة على أفضل وجه. واستندت الدراسة 
إلى مشروع الدليل بشأن الممارسة الجدية المتاح فى ذلك الوقت. وقامت الحكومة 
بتوزيع الدراسة للتعليق عليهاء إلى جانب مشروع الدليل فى أواخر .٠٠١5‏ ومع 
توافر هذه المواد: انطلقت مناقشات أصحاب المصلحة فى ,٠0٠١5‏ التقى دعت 
إليها لجنة التوجيه والمناصرة عريضة القاعدة الداعية لقانون جديد للبت. وفى 
مطلع .25٠٠١1‏ وضع فريق من خبراء غانا مشروع إطار لقانون البث لكى 
تستعرضه الحكومة رسميا. 


وسياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية حجة على هذاء ولها صلة وثيقف 
.اللاسلكية» أن يوفر سياقا مهما تجرئ فيه مناقشة وتحليل سياسات البث 
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والمسئوليات التنظيمية» والإجراءات؛ ويجعل الحكومات تدلى ببيانات رسمية عن 
السياسة وتقترح تغييرات فى الإطار القانونى والتنظيمى على حد سواء. 

وفى حين تسيطر قضايا التكنولوجيا والبدائل التقنية» على سياسة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية عادة؛ فإن توسيع منظورها لتشمل المصالح العامة الواسعة التى 
تتعلق بتنمية مجتمع عليم ومشارك؛ يستطيع أن يمكنها من علاج القضايا المتعلقة 
بسياسة البث. وتوضح السياسة الوطنية للاتصالات السلكية واللاس الكية لغانا 
الصادرة فى ٠٠٠-‏ (الإطار 55) هذه النقطة. 

طفقت مشروعات الحوكمة والشفافية والمشاركة المدنية» تصبح جزءا 
مهيمنا على نحو متزايد من عمل البنك الدولى (تظهر الأمثلة فى الإطار 57) وهى 
توفر فرصا ملائمة للتحليل والحوارء وتقديم الدعم لتحسين الإطار السسياسى 
والقانونى والتنظيمى والمؤسسى الذى يؤثر على أداء وسائل الإعلام وتنمية قطاع 
متنوع للبث. وعند النظر فى وضع تشريع حرية المعلومات؛ ينبغى علاج حرية 
الإعلام وسياسات الدعم فى الوقت نفسه. "أن حق إعلان الرأى (كما ورد فى كتاب 
البنك الدولى بنفس الاسم) يرتبط بصورة لا انفصام فيها بجعل تدابير الشفافية تؤدى 
عملها المنوط بها". 


الإطار/ اه - تكثيف التغذية المرتدة من المواطنين: بيرو 


والمراجعة الاجتماعية» وتيسير اجتماعات التخطيط الإستراتيجى مع المجتمعات 
الريفية والأهلية» وإعداد برنامج للإذاعة المجتمعية معنى بالخضوع للمساعلة 
الاجتماعية والمراجعة الاجتماعية. وقد ركز القرض على تحسين المناخ الذى يمكن 
المواطنين من المشاركة فى القطاع ات الاجتماعية:؛ من خلال تعزيز فرص - 
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- الحصول على المعلومات ووضع الميزائيات على أساس المشاركة. وقد طفقت 
محطات كثيرة بما يقدر بألف محطة إذاعة مجتمعية فى بيرو تروج لحقوق 
النواللين ومكا كديع نوكي اقناة للمناؤماة» والقدرن عبن البصيوت للفشواء 
بلغاتيم الأهلية:.و اشديحف شركاء ظلبيعريق فى جهو الحكومات لتحمنيق: التقذى: 
المرتدة من المواطنين عن البرامج الاجتماعية. 

3 الطلب على الحوكمة الجيدة: كمبوديا. اقترحت كمبوديا تكريس مشروع 
للطلب على الحوكمة الجيدة على وجه الحصرء لوضع نهج تتعلق بجانب الطلب 
من قضايا الحوكمة» وتقوية وربط عمل كل من القوى الفاعلة الحكومية وغير 
الحكومية. والمشروع فى مراحله الأولى؛ ولابد أنه سيطور مدى مشاركة وقدرة 
المولتاتية» ومتظلمات: النجتمع "اأنائن وغيرها من :الترى'الناعلة كين المكوبية 
فى إخضاع الدول للمساءلة وجعلها تستجيب لاحتياجاتها. وينسنوى المشروع على 
أربعة عناصر أساسية: الترويج» والوساطة:؛ والاستجابة»؛ ورصد الطلب؛ مع جعل 
الشفافية والمشاركة؛ وآليات الخضوع للمساءلة» مفتاحا للمشروع. وكجزء من 
دعم المشروع لاتنمية المؤسسية؛ وكذلك لبرامج بعينهاء فإنه يركز على بناء قدرة 
هيئات البث باعتبارها مؤسسة:؛ وعلى البرامج التى تقوم بالترويج للحكومة الجيدة 


تتطور مشروعات التنمية التى يحركها المجتمع؛ فى كل البرامج الكبيير 
جدا التى تبنى القدرات لتقديم الخدمات العامة المحلية والآليات إخضاع الحك 
المحلى للمساءلة. ولا شك أن تنمية البث المجتمعى يشكل تدخلا بالغ التأثير يبنى 
النظم والقدرات اللازمة للمجتمعات المحلية» الفقيرة عادة» لإثارة القفضايا التي 
تشغل بالهاء وينظم محادثات منتظمة مع قادة الحكومات المحلية» ويجعلز 
الميكروفونات مفتوحة لفضح الفساد أو الاستبداد الحكومى. 
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ونظرا لأن محطات الإذاعة المجتمعية تنتج برامجها الخاصةء فإنها توفر 
منبرا لمجتمع المستمعين ليثير القضايا ذات الأهمية بالنسبة له» وييسر حوارهم 
حول هذا الموضوعات. وتتيح للمجتمعات فرصة دعم قدراتها التنظيمية وبناء 
تحالفات للعمل من خلال برامجها. وتمكن المجتمعات الفقيرة من الإحاطة بالقضايا 
المثارة فى الخدمات العامة؛ والحشد وتقاسم المعلومات» والتشارك مع بعضها 
البعضء وتطوير مهاراتها فى الضغط على موظفى الحكومة وإجبارهم على 
الخضوع للمساعلة. وتسهم كل هذه الجوانب فى تغيير حسابات المسئولين ودوافعهم 
وتشجعهم على التصرف ياعتبارهم موظفين عامين متجاوبين. 

ويلقى الإطارةه الضوء على دعم برامج التنمية التى يحركها المجتمع مسن 
أجل الإذاعة المجتمعية فى تيمور الشرقية» ودور الإذاعة المجتمعية فى إخضاع 
الحكومات المحلية للمساءلة. 


وكما لوحظ فى الإطار 58., فإن مشروعات التنمية الكبيرة التى يحركها 
المجتمع فى نيجيريا - فاداما '- فى وضع يؤهلها أيضا لتمويل محطات الإذاعة 
المجتمعية فى ولايات كثيرة. 













الإطارة ه - التنمية التى يحركها المجتمع والتعمير فيما بعد إنهاء المنازعسات: 
تيمور الشرقية 

منذ ,٠٠٠١‏ بدأت مشروعات تمكين المجتمع من أسباب القوة ومشروعات 
الحوكمة المحلية التى يدعمها البنك الدولى والتى اكتملت حالياء فى مساعدة 
مجتمعات تيمور الشرقية على تعمير بنيتها الأساسية المادية والاجتماعية 
والاقتصادية التى دمرها عنف .١111‏ وقدم هذا المشروع للمجتمعات منحا 
صغيرة للبنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية» ودعم القتراث الثقاففى وأنشطة 
المصالحة الاجتماعيةء كذلك قدم مساعدات مباشرة للإذاعة المجتمعية. وبموجب - 
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> المكون الأخيرء استطاعت مشروعات تمكين المجتمع من أسباب القوة 
ومشروعات الحوكمة المحلية دعم وتكثيف تنمية وسائل الإعلام الجماهيرية:؛ 
خاصة البث المجتمعى» بتمويل تدريب المراسلين المتميزين من أجل دعم هيئة 
البث العامة الوطنية والمساعدة فى إنشاء ثمانى إذاعات مجتمعية فى مناطق 
مختارة بعد ذلك. 

وحتى أبريل .3٠٠١7‏ كانت سبع من محطات الإذاعة المجتمعية الثمانى 

تبث إرسالها (تواجه الثامنة مشاكل تقنية يجرى علاجها). وكجزء من هذا 

و ساعد المكون الخاص بالإذاعة المجتمعية فى مشروعات تمكين المجتمع 
المحلى من أسباب القوة والحوكمة المحلية فى إقامة مركز للإذاعة المجتمعية فى 
ديلى» يواصل العمل كمحور دعم لشبكة الإذاعة المجتمعية. ومركز الإذاعة 
المجتمعية عضو فى رابطة أكبر للإذاعة المجتمعية لتيمور الشرقية (411631). 
وتتمثل ولاية المركز فى دعم هذه المحطات بالتدريب والمساعدة التقنية (الصيانة 
والتشغيل)؛: والنهوض بفرص الشراكة وتكوين الشبكات مع مختلف المجموعات 
- بما فى ذلك المانحون- لبناء قدراتها ودعم تنمية وسائل الإعلام النى تحقفق 
المصلحة العامة والتعبير عن الصوت المدنى. وتواصل الإذاعة فى تيمور 
الشرقية العمل كقطاع دينامى» وإن كانت تجاهد؛ نظرا للافتقار لمناخ يفضى 
للتمكين من أسباب القوة» وإلى فرص التمويل اللازمة للنمو والتطور. لكنها تلعب 
دورا إستراتيجيا فى العملية الراهنة لبناء الأمة والمصالحة الاجتماعية والتنمية. 
والحوكمة المحلية. 

جعل الحكومات المحلية أكثر خضوعا للمساءعلة: غانا. فى غاناء بدأت محطة 
للإذاعة المجتمعية فى حوار على أرضية تجمعات وجمعيات المراكز. وأذاعت 
محطات أخرى من خلال الاتصال بها أثناء بثها والكتابة إليها أسئلة عنيفة على كبار 
المسئولين فى المراكزء. وأثارت الشواغل التى تحتاج لاهتمام فورى من قبل 
الحكومة. وقد استنفر هذا كبار المسئولين فى المراكز وأعضاء الجمعيات للاتصال 
والحديث عن القضية المطروحة والبرنامج لا يزال يذاع على الهواء. 
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وتذيع محطات الإذاعة المجتمعية. اجتماعات للمتابعة مع المسئولين؛ وطفق إعداد 
التقارير المعدة عن عدم التحرك يزداد كثافة حتى يتم الوفاء بالخدمة العامة 


الموعود بهاء أو إعادة الأموال العامة التى سرقت. والمتوقع أن تنتشر هذه 
التحولات التى توؤثر على حوافز الموظفين العامئين سريعا بمجرد أن تتمكن 
محطات الإذاعة المجتمعية من الحصول على التراخيص على نحو مناسب. 





المساعدات المقدمة للاتصالات من أجل التنمية 
الاتصالات من د التنمية مجال 0 للمساعدات التى يقدمها المانحون» 
إستراتيجية ل 5200 ب قطاع ١‏ الاتصالات ككل 1 . ولا تتوافر لمجال العمل له هذا 


)١4(‏ لخص مدير الاتصالات من أجل التنمية فى خطاب ألقاه فى مارس ٠٠١7‏ "مناخ الاتصال الذى يمكن 
من أسباب القوة". بأنه لابد أن: 
-١‏ يصلح وزارات الإعلام؛ بما فى ذلك توفير المعلومات كخدمة؛ وتحويل هيئات البث الحكومية إلى 
هيئات بث عامة:ء باعتبارها 'جهاز اتصال من أجل التنمية". 
؟- تحقيق لا مركزية الاتصال» المضى بالاتصال لما وراء العواصم سواء من الناحية المادية أو مسن 
حيث اللغة. 
"- تحسين أداء وسائل الإعلام الخاصة:؛ كيفية بناء الاستدامة المالية» ودعم البنية الأساسية المادية. 
؛ - التوصل لكيفية حصول الناس على المعلومات والعوامل التى تؤثر على الثقة. 
- تعديل المناخ القانونى للاتصالء التنظيمى والخاص بالترخيصء؛ ولكن أيضا فسرض الضرائب» 
والنظم المستوردة؛ وحرية المعلومات؛ وقوانين المسئولين الجنائية. 
1- بناء سوق أكثر استدامة لوسائل الإعلام والقطاع المرتبط بها. 
/ا- بناء قدرة المجتمع المدنى فيما يتعلق بالاتصال. 
8- تحسين قناة لنقل التدريب الأكاديمى للعاملين بوسائل لإعلام. 
4- تقصى إمكانيات وسائل الإعلام الجديدة فى التقدم للأمام بوثبات. متاح فى: 
5/1103 [م0 الأموعع عع يع ) أ وما لطع 0. كأ لوطل امه جا دا ؟// :اط 
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مشروعات قطاع الاتصالات. وتعد هذه الجهود بالخير عندما يدعمها التزام 
الحكومة بحرية المعلومات والتعبير وتشجيع قيام مجتمع مشارك وعليم. وفى ضوء 
تركيزها على تعزيز الاتصال مع القطاع العام؛ تتوافر للاتصالات من أجل التنمية 
إمكانية كبيرة فى خلق منصة تدعو لإصلاح وزارات الإعلام أو الاتصال 
والمساعدة على نشر المعلومات من الحكومة إلى المواطنين وبالعكس. 


نقطة التقاء: دعم الخضوع إلى المساءلة, واجتمعات 

المشاركة والقيادة الجماعية 

يعد دعم إعلام قوى ومتنوع وقائم على المشاركة جزءا لا يتجزأ من تعزيز 
الحوكمة الجيدة والخضوع للمساءلة. ويمكن للبث التعددى أن يلعب دورا قويا بصفة 
خاصة بسبب قدرته على أن يشمل ويشكل المنظورات والقدرات الاجتماعية؛ ونطاق 
وصوله الذى لا يبارى» خاصة إلى سكان الريف. وفى مقدوره أن يعزز تبسادل 
المعلومات وإذاعة وتقاسم المنظورات المختلفة» وعرض التحليلات؛: وحفز المناقشة 
العامة والتعليق على أعمال الحكومة وتقاعسها عن العمل. واستمرار هذه التغذية 
المرتدة والتحليلات والمناقشات من خلال وسائل الإعلام؛ وبصورة أكثر شمولا من 
خلال البث. مكمل مهم لجهود الحكومة فى دعم التنمية وتحسين شفافيتها وخضوعها 
للمساءلة وفاعليتها الخاصة. والخضوع الحقيقى للمساءلة عملية مستمرة من التفاعل 
بين الحكومة والناس. وهذه الفرص للتفاعل الإيجابى وتصحيح السياسات»: 
والمقصورة على أوقات الانتخابات فحسب لابد وأن تنحدر إلى رمزية شكلية. 

وفى حين روجت وكالات التنمية لسياسات التوسع فى توفير فرص 
الحصول على المعلومات - على سبيل المثال من خلال تشريع يحمسى حرية 
المعلومات - فإنه نادرا ما أولت اهتماما مساويا لاستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها 
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وسهولة منالها وبناء قدرتها فى بدء عملية الدمقرطة. بيد أن تعزيز الاتصال الأفقى 
فى المجتمع. ووسائل تقاسم المنظورات المختلفة» ضرورى بالمثل على نحو 
لا يقبل الجدل. 

ولا ينبغى بخس حجم التحدى الذى يواجه البلدان النامية» خاصة عند إقامة 
هياكل مؤسسية قوية ومستدامة تشكل العمود الفقرى للمناخ الذى يمكن وسائل 
الإعلام من أسباب القوة. وهناك مشروع أساسى يتمثل فى إنشاء هيئة لتنظيم البث 
مستقلة حقا تتوافر لها القدرة والسلطة اللازمة لتنمية القطاع للصالح العامء وتحويل 
كنات البيك :القن اتسيظو علنها :الو لةعناذة الن:.هيئالت: للك التشدمنة العانة) و كلسي 
قيام البث التابع للقطاع الخاص والبث المجتمعى غير الساعى للربح على حد 
سواءء وأن تتوافر لهما أقصى إمكانية للإسهام فى تحقيق الصالح العام. والمرجح 
أن يتم تحقيق هذا أحيانا بصورة تدريجية؛ وأحيانا من خلال خطوات 


وحتى التقدم الجزئى يمكن أن يفضى إلى تحسن كبير فى المشاركة والتعبير 
عن الصوت. وإضافة لذلك؛. من المرجح أن تتحقق الإأصلاحات فى الحوكمة 
واستدامتها على خير وجه عندما تخضع للتحليل والفحص العام من مختلف وجهات 
النظر. وهكذا يصبح من الرشد توفير المناخ الذى يمكن من أسباب القوة من أجل 
إعلام قوى ومتنوع ومستقل - بما فى ذلك البث - كخطوة أولى لإصلاح الحوكمة. 

كذلك يتطلب الأمر توفير حوافز لاستقاء الأخبار المتنوعة وتحليلات القضايا 
وتنمية القدرة لتحسين نوعية مضمون الإعلام. بما فى ذلك برامج البث. وتعليم 
المراسلين والمحررين وتدريبهم» والتوجيه وزيادة الوعى إزاء مدونات السلوك 
والتنظيم الذاتى داخل الصناعة؛ كل ذلك يلعب دورا. ويمككن أن يفيد تعريف 
الصحفيين بالممارسات الدولية فى مجالهم. وكل هذه الفرص يمكن أن تشحذ 
المهارات فى مجال التوصل للحقائق وإجراء البحوث؛. ومراجعة الحقائق مع 
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مصادر متعددة: وتقنيات اجراء الحوارات. وهناك سمة حاسمة لفدرة وسائل 
الإعلام على إدامة دورها الرئيسى فى المجتمع هى التفهم المتأصل بين العاملين 
فى الإعلام لأهمية الحفاظ على الثقة والاستقلال والنزاهة. 

وتلك مسئولية مهمة بالنسبة للقائمين على البث. فسواء عن قصد أم لاء يؤثر 
القائمون على البث على اتجاهات جماهيرهم ونظرتهاء وبذا فإن لهم تأثير!ا حقيقيا 
تماما على المجتمع عامة. ذلك أن ما يسمعه الناس كل يوم على موجات الأثير له 
تأثير واسع على تصور الناس لما هو طبيعى ومقبول. ويشمل هذا ميولهم وقدرتهم 
على التفكير بطريقة انتقادية» والإصغاء بصورة إيجابية أو سلبية» والتعبيير عن 
آأرائهم صراحة وبوضوح أو البقاء فى حالة انسحابء ومناقشة الخلافات فى الآراء 
بصورة تحليلية وباحترام أو ان يصبحوا معادين ونزاعين للهجوم بدلا من 
مقارعة الحجة. 

ويمكن أن يكون لمحتوى البث وأسلوبه تأثير قوى على مهارات العامة من 
المستمعين واهتمامهم بالمشاركة المدنية. وقدرتهم على تدبر المناز عات والحيلولة 
دونهاء ونقتهم قي المشاركة والمساعدة فى تشكيل اتجافات مجتمعاتهم المحلية 
ومجتمعاتهم بصفة عامة. وفى 558 ١غ‏ طرحت منظمة غير حكومية فى جنوبى 
ألبانيا وهى تفسر لماذا خططت لإقامة محطة للإذاعة المجتمعية» المسألة على 
نحو التالى: 

هناك قدر كبير من العون يذهب للبرلمان وهياكل الحكومة الأخرى فى 
ألبانيا. لكن هناء فإن الناس لا يعارضون بقوة ويظلون هادئين لذلك يستطيعون 
الاستمرار فى الكلام. وهح يتكلمون بصورة شخصية ويغضبون من بعضيهم 
البعضء ثم يصبحون عنيفين. إننا فى حاجة إلى عروض الحوار والموائد 
المستديرة على الهواء. لوضع نمودج أكيفية مناقشة القضايا والتداول. حتى ممع 
الآراء المخالفة تماماء إننا فى حاجة لهذا لتنمية ثقافة الديمقراطية/*'). 


0 لتلاةاأطقاكت .أملانة1 مللمنخا أن1 حمتام أن النطغط تن علنامهمه .معنا ممسة (5آ1) 
١03 000‏ للامتططلاة .تنك 
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ويبرز هذا التفسير دور البث» خاصة الإذاعة المجتمعية» كمحفز للمداولات 
والحوار المحليين. وعادة ما تفشل وسائل الإعلام الإقليمية والوطنية بطبيعتها فى 
إقامة هذه الصلة مع الحقائق القائمة على الصعيد المحلى؛» خاصة فى البلدان التنى 
تضم أعدادا ضخمة من الفقراء الذين يدفعون عادة إلى هامش الحوار العام 
الرئيسى. وهنا تحديدا يستطيع البث المجتمعى أن يمارس تأثيرا ضخماء ويساعد 
الغالبية الأقل اتصالا على مناقشة شواغلها. 


إصلاحات أساسية للسياسة 


من بين جميع التدابير التى نوقشت فى هذا التقريرء يبرز عدد كبير منها 
باعتباره يتطلب أولوية فى الاهتمام ويمكن فيه تحقيق تقدم كبير. وإجمالاء فإن 
حماية حرية التعبير أمر أساسى. فبدونها لا يستطيع المواطنون أن يشاركوا بعضهم 
البعض بصورة فاعلة» ولا أن يخضعوا حكوماتهم للمساءلة. وبدونها ترتبك تنمية 
وسائل إعلام مستقلة. وفى هذا السياق» تكتسب ثلاثة مجالات للإصلاح أهمية 
قصوى 5 لتنمية قطاع البيث: 
-١‏ إنشاء هيئة تنظيم فاعلة وخاضعة للمساءلة» مستقلة عن ضغوط الحكومة 
وعن الضغوط التجارية على حد سواء. 
؟- التمكين من انتقاد الموظفين العامين فى وسائل الإعلام» بدون خوف من 
الملاحقة أو الانتقام. 
موا و0 
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-١‏ إنشاء هيئة فاعلة ومستقلة لتنظيم البث مستقلة عن ضغوط الحكومة 
والضغوط التجارية على حد سواء. 

وغالبا ما تتمثل خطوة أولى أساسية فى إصلاح قطاع البث فى إنشاء هيئة 
لتنظيم البث تكون مستقلة عن المصالح الحكومية والمصالح التجارية على حد 
سواء. والمهمة ليست سهله لكنها تستحق جهودا مبكرة ومتضافرة. وخطر 
الاستحواذ على هيئة لتنظيم - سواء من قبل الحكومة أو المصالح التجارية - مائل 
دوماء خاصة فى الأيام الأولى عندما تكون هيئة التنظيم مشغولة ببناء مصداقيتها 
وقدرتها. وإحدى استراتيجيات التصدى لهذا هى إنشاء آليات محددة للاستعراض 
العام لقراراتها وإجراءاتهاء بما فى ذلك الوسائل التى يستطيع بها عامة الناس 
المشاركة» وبصفة عامة لضمان مستوى مرتفع من الشفافية والخضوع للمساءلة 
داخل التنظيم. ونتيجة ذلك هى بناء الثقة العامة» الأمر الذى يمكنه بدوره أن يعزز 
سلطة الهيئة واستقلاليتها. 

؟ - عدم تجريم التشهير وإلغاء الحماية عن الموظفين العامين. 

ومن المهم ضمان أن المناخ القانونى الأوسع يمكن؛ وييسر حيثما يمكن: 
النقد العام وإعداد تقارير التحقيقات الصحفية. ولهذا عدد من المكونات مثئل احترام 
الحق فى حرية التعبير وقوانين حرية المعلومات؛ التى نوقشت فى الباب الثانى من 
هذا الدليل. بيد أنه» من كل السياسات الخاطئة التى تعترض الأداء القوى لوسائل 
الإعلام من لحك تحقيق الصالح العام؛ فإن الحماية المفرطة للمسئولين من النقدء 
واستخدام عقوبات جنائية للتشهيرء يمكن أن يكون لهما تأثير محبط بصفة خاصة 
على الخطاب الحر ويجهضان إسهام وسائل الإعلام. وفى ضوء الإرادة السياسية. 
فإن علاج هذه التشوهات سيواجه صعوبات تقنية» ويمكن أن يحدث فرقا كبيرا فى 
متعانسة (ضيعافة !اليد 
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*- النهوض بالتعبير عن الصوت المدنى والتنوع: فضاء مفتوح أمام البث 
المجتمعى غير الساعى للربح والنهوض يآليات التمويل الممسستدامة 
للهيئات غير الساعية للربح. 
والهدف الشامل المقترح هنا هو خلق مناخ يمكن أن تظهر فيه طائفة من 
قطاعات البث الفرعية المختلفة» من الخدمة العامة» للقطاع الخاصء للهيئات 
المجتمعية غير الساعية للربح؛ وعدد قليل تماما من الأشكال المختلفة فيما بين ذلك. 
وستعتمد الأشكال المحددة الممكنة على الظروف والاحتياجات المحلية. لكن لليث 
المجتمعى غير الساعى للربح؛ خاصة الإذاعة المجتمعية» صلة وثيقة خاصة بهذا 
فى سياق نهج المصلحة العامة نظرا لقدرته على التصدى وخلق الحوار عن 
الأمور التى تمثل مصالح محلية» وغرس العادات والمهارات اللازنمة لمشاركة 
المواطنين» بما فى ذلك التفاعل مع من هم فى السلطة» وتمكين المجتمعات المهمشة 
من أسباب القوة» بما فى ذلك لغاتها المحلية. ويمكن لتأثير الإذاعة المجتمعية عندما 
تمنح فرصة للازدهارء أن يكون لها ظهور مباشر وبارز على حد سواء. 
وهناك خطوة أولى هى الاعتراف بهذه القطاعات الفرعية المختلفة للبث فى 
القانون» ووجود نظام للترخيص وفرض الضرائب بشروط مختلفة بالنسبة لهيئات 
البث المجتمعية غير الساعية للربح عن تلك المطبقة على من يتولون التشغيل 
التجارىء بغية القضاء على الحواجز التى تعترض الدخول وتعزيز الأدوات 


لهيئات البث المجتمعية غير الساعية للربح رسوماء ويجب أن يكون مبسطا فى 
إجراءاته. ويجب أن يلغى أو يقلل لحد كبير الاشتراطات التقنية» مقارنة بهيئات 
البث التجارية» وأن يؤكد بدلا من ذلك على المشاركة المجتمعية فى ملكية محطات 
البث وإدارتها وتشغيلهاء ويدعم تنمية المجتمع الذى تتم خدمته وحاجاته للاتصال. 
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ويجب ألا يضع الترخيص لهيئات البث المجتمعية غير الساعية للربح قيودا على 
تغطيتها للأخبار وللأحداث الجارية. أو يفر رض قيودأ موحدة على قدرتها ونه تغطيتهاء 
وهذه الأمور ينبغى بدلا من ذلك تحديدها على أساس احتياجات المجتمع الذى 


تنبغى خدمته والسياق الطبوغرافى. 


وفى العادة» تتم إقامة القطاع المجتمعى غير الساعى للربح استنادا لطاقة 
والتزام المجتمع نفسه. ويمكنه أن يجتذب دعما كبيرا من المانحين فى بعض 
الظروفء لكن الاعتماد المتطاول على هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبى. ومن المهم 
السماح لهيئات اليث غير الساعية للربح بحشد الموارد من مختلف المصادرء مثل 
الرعاة» ورسوم العضوية؛ والإعلانات والإعلان المحلى. ويتمثتل تحد محورى فى 
كيفية توفير دخل أساسى جارء وخلق الظروف التى تتيح اجتذاب مجموعة متنوعة 
من المصادر الأخرى للتمويل. وهناك نهج جيد آخر هو فتح درجة من التباعد بين 
وسائل الإعلام التجارية المحلية والنموذج المجتمعى غير الساعى للربح عن طريق 
ضمان أنها لن تنافس بصورة مباشرة» مع الحفاظ على الاستقلال الكامسل عن 
المصالح السياسية باستخدام آلية أخرى غير مخصصات الميزانية الحكومية أو 
البرلمانية. فعلى سبيل المثال» يجمع الصندوق الفرنسى لدعم التعبير الإذاعىء تمويلا 
ضخما من ضرائب خاصة تجبى على إعلانات الإذاعة والتليفزيون التجارية - 
ضريبة صغيرة على مجمع ضخم نسبيا - وتعيد توجيهه صوب الإذاعة "التشاركية". 
فارضة شروطا معينة تشمل القدرة على اجتذاب الدعم المحلى وإنتاج البرامج جيدة 
النوعية ذات الأهمية المحلية. وتوجه موارد الصندوق الى تلك المحطات التى لا 
تستطيع حشد أكثر من ١5‏ فى المائة من احتياجاتها الإجمالية من الموارد من 
الإعلان التجارى. وقد نوقشت أليات بديلة للتمويل العام فى الفصل .١7‏ 
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بناء القدرة من أجل إصلاح البث وتنميته 


يتعين استكمال هذه الخطوات السياسية والمؤسسية بتنمية قدرات كل من 
هيئة التنظيم وهيئات البث. ومع سريان نظم جديدة لتبسيط التقرخيص وتعيين 
الترددات للهيئات المجتمعية غير الساعية للربح والتعجيل بذلك» يحتاج العاملون فى 
تنفيذ هذه النظم إلى تدريب متضافر. ويتيعن أن يشترك ممثتلون لهيئات البث 
المجتمعية فى نفس التدريب» حيث إنه من المرجح أن يمكن الحوار الذي سينبثق 
من هذه الخبرة المشتركة؛ من تفصيل الإجراءات حسب الحقائق على خير وجه. 
وخلق إدراك واضح لدى كل من مقدمى الطلبات وهيئات التنظيم لكيف يفترضص 


تنفيذ هذه الإجراءات. 


كذلكء فإن بناء القدرة لجهات البث. عامل مهم فى تمكين القطاع من تحقيق 
أهداف الصالح العام فى غرس مشاركة اجتماعية نشيطة وبناءة. وهناك وجه 
قصور حاليا يتمثل فى الافتقار إلى القدرة لدى العاملين فى صناعة البتث. على 
تعظيم إمكاناتها فى تعزيز الخضوع للمساءلة والحوار والتفاعل. وبالطبع يتعين أن 
تتضمن مثل هذه البرامج التدريب على إنتاج البرامج» وتهدئة الأجواءء واستقاء 
الأخبار. لكنها يجب أن تتضمن أيضا تدريبا على كيفية تنظيم مناقشات الموائد 
المستديرة وتوضيح وتنفيذ القواعد الإجرائية» وكيفية تشجيع تنوع الآراء وممارسة 
الاعتراف بالحق والبناء على إسهامات بعضهم البعضء وكيفية عرض التحليلات 
النقدية ومتابعة القضايا بالتداول؛ وكيفية الحفاظ على الهدوء واحترام الجميع 
وتشجيع ذلك. 
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ويمتد هذا بالنسبة لهيئات البث المجتمعية غير الساعة للربح» إلى تدريب 
المراسلين والمنتجين المجتمعيين» وحفز الناس على المستوى الجماهيرى - حتى 
الفقراء والمهمشين للغاية - على طرح القضايا القى تهمهم. والتقييم النقدى 
للمعلومات التى يحصلون عليياء وتحديد مصادر المعلومات والخبراء المهنيين 
برامجء والإجابة عن أسئلة على الهواء. وهذا الأسلوب للتفكير والعمل هو وسيلة 
لتعهد قدرات الناس على القيادة الجماعية. 

ويقتضى التنفيذ الناجح للخطوات الساعة للآخذ بنهج المصلحة العامة إزاء 
البث. قيادة على المستوى السياسى فى المراحل الأولى» ومع تحقيق التقدم. على 
كل المستويات داخل القطاع؛ فى قطاعات الخدمة العامة والخاصة والمجتمعية غير 
المشاركة العلمية هو الذى يبنى قدرات القيادة والممارسة فى كل أرجاء المجتمع. 

وكما أوضح الخبراء با سدمر ار فى مؤتمر "شئون الْقدٍ ادة" فى أبريل'') 
٠٠٠‏ فإن القيادة ليست مسئولية فردية أو قدرة فردية - بل هى عملية جماعية. 
ويقتضى الأمر أن يكون بناء القدرة على القيادة» تجريبيا وتكراريا ومستمرا. أنه 
الخلافات» وتنمية القدرات على التحاور والتحليل واقتراح شكل المستقبل وتجسيده. 


ولنهج المصلحة العامة تجاه تنمية البث الأهداف نفسها. 


(15) البنك الدولى: يوم القدرة /ا.ء :”٠.‏ سئون القيادة فت الرؤية”. الفاعلية؛ والخضوع للمساعلة"» واشتطن 


.75٠١0 أبريل‎ ١9 العاصمة:‎ 


44| 


ملحق ببليوجرافى 


هذا الملحق الببليوجرافى هو مجموعة من الوثائق والمواد المرجعية 
الأساسية الرامية لتزويد القارئ بخلاصات وروابط بالنص الأصلى لمواد المصادر 
المشار إليها في هذا الدليل؛ وكذلك الأدوات والمواد الأخرى التى قد يجد القارئ 
أنها مفيدة. وهذه المواد مصنفة فى الفئات التالية: 


-١‏ التنمية والإعلام. 

- الإعلام المجتمعى. 

“- الاتصالات والتنمية. 

#-- تمويل إعلام البث. 

5- استهداف جمهور لإعلام اليث. 

5- إدامة إعلام البث. 

- أطقم عدة وأدلة عن الإعلام المجتمعى. 

/- الإعلام الجماهيرى: قضايا النوع الاجتماعىء والعرق والشباب. 
4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

-٠‏ تقييم وقياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
-١‏ تقييم التأثير والرصد والتقييم (عام). 


-١‏ الإعلانات الدولية المعنية بالتنمية وحرية التعبير والاتصال والصحافة. 
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-١‏ الاتفاقيات والمواثيق الدولية. 

-١ 4‏ مسئولية المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير. 

65- أطر التنمية القانونية والتنظيمية لإعلام البث. 

75- حرية التعبير. الحصول على المعلومات وحرية الصحافة. 

7- قوانين تظهر الممارسة الجيدة بشأن حرية المعلومات. 

- الإعلام الجماهيرى والحوكمة. 

4 الإعلام الجماهيرى والديمقراطية. 

-٠‏ حالات وتعليقات على حرية التعبير والاتصال والصحافقة. 
وسائل الإعلام: ومجموعات المجتمع المدنى, وأعضاء المجتمع عامة: والمهتمون 
بالممارسة الجيدة فى سياسة البث» والقانون والتنظيم الخاصين به. وفى حين أن 
هذا الملحق ليس شاملا. فإنه يوفر مقدمة إلى قضايا البث المهمة؛ ووثائق عن 
المعايير الدولية الأساسية ومعايير الممارسة الجيدة» ومواد مفيدة تركز على تقييم 
الاتصال» والمشروعات القائمة على المشاركة» والخبرات» ومناهج اليث (بما فى 
ذلك محطات الإذاعة المجتمعية)؛ والحالات البارزة. والتعليقات على حرية التعبير» 
والاتصالء والصحافة» وتوجيهات بشأن وضع سياسة محددة محلياء والتشريع: 
والتنظيم. والمؤسسات» وكثير غير ذلك. 


الجداول 
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عالمية 


تحيز وسائل الإعلام مائيوجتزكر وجيس 


وشهرتها 


التكلم من أجل التغير بيتر تبلور أندروديك: 
الاجتماعى: بحث جثرو بتيت وإيزابيل 


شابيرور 


والممارسة 


معهد دراسات النتمية 


توفر للصفحة الموجودة على الإنترنت قائمة تفاعلية للإنزال» تيح 
للمستخدمين الحصول على الملامح الكاملة لكل بلد وإقليم فى العالم. 
رتشمل الملامح معلومات عن التاريخ والسياسة والاقتصاد؛ وخلفية عن 
المؤسسات الرئيسية. كذلك تتبح الصفحة للمستخدمين الحصول على 
كليبات سمعية وبصرية من محفوظات البى بى سى. 

يبحث المقال كيف ولماذا يستنتج المستهلك غير المطلع بصورة عامة أن 
نوعية مصدر المعلومات عالية عندما يتفق مضمونها (أو استقاء الأخبار) 
مع التوقعات السابقة للمستهلك وهو يستخدم الأدلة لبناء نموذج لتحيز 
وساتل الإعلام تحرف فيه الشركات تقريرها صوب المعتندات السابقة 


إلى أن انتحيز سيكون أقل حدة عندما يحصل المستهلكون على دليل عن 
الواقع الحقيقي للعالم؛ ويمكن للمنافسة بين منافذ الأنباء المستتلة أن تقلل 
يبحث التترير منظورات بشأن كيفيسة تسسهيل الستعلم لتحقيق التغير 
الاجتماعى. ويلخص هذه المنظورات من للحوار الذى تم من خلال 
منتديات إلكتثرونية رورش عمل دولية فى .١02١7‏ 


لأنا/الآناعء عط]. مم //:رااط 
ل ا 0 


.تأته ع6 أنأء.'راأده م6//:مااط 
/اخحم لكا انع ع حدم الم ناه 
إلط.011 اهادهأ 8/ ان وعدم 


لط .0 .كلل .ا ذادر تتتاحخا//: (زاازا 
[أات م3 ارا *إمملة 
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اقرأ كل ما كتب عنه. كريستوفر كوين 
افهم دور وساتل وبيئر ليسون 


الإعلام فى لننمية 
الاقتصادية 


موجز 

يبحث التقرير ويقترح إبستراتيجيات لدعم الوظائف الثقافية والتعليمية 
للبث كخدمة عامة؛ فى ضوء المناخ الجديد للتكنولوجيا والاتصال فى 
سائر أنحاء العالم. ويبحث انفصل الأرل كيف تطورت فكرة البث 
كخدمة عامة وكيف ترتبط بفكرة انمولطنة؛ الأمر الذى يقتضى فصله 
عن السلطة السباسية للدولة والسيطرة الاقتصادية للسوق. ويسشير 
الفصل الثانى إلى أن النهج التجارى البحت إزاء التليفزيرن (حتى فى 
الأسواق الكبيرة والغنية) لا يتفق مع الأهداف الثقافية. بل ويؤكد أن 
سياسة البث يجب أن تئص على الحفاظ على مؤسسات عامة قوية 
ومستقلة سياسيا وتنميتها ودعمها. ويقدم الفصل الثالثك نظرة عامة 
وتحليلا لخدمات البث بالساتل فى أسيا. ويفعص الفصل الرلبسع 
الرظائف الثقافية والتعليمية للبث كخدمة عامة فى غربى أورباء ويقيْم 
الفصل الخامس حالة الثقافة والتعليم فى برامج وسل الإعلام 
الإلكترونية فى شرق ووسط أوربا. ويفحص الفصل السادس الوظاتف 
التعليمية والثقافية لتحرير البث فى أفريقيا جنوب الصحراء. وأخيرا 
يتفصى الفصل السابع وظائف الخدمة العامة فى الإذاعة وانتليفزيون 
المجتمعيين فى أمريكا اللاتينية. 


يقرل المقال إن وسائل الإعلام جزء من الإصلاح الاقتصادى؛ بسبب 
قدرتها على بناء توافق فى الرأى. ويستخدم نظرية المباراة لبيان كيف 
يدعم قطاع حر للإعلام التنمية الاقتصادية بتحويل النزاع المحتمل إلى 
تنسيق. كذلك فإن قطاعا حرا للإعلام يعمل فى مناخ قانونى 
مناسب. ويقدم معلومات جيدة النوعية هو أيضا آلية لتنسيق أنشطة 


المو فَع على الإنترنت 
/2ه0.07عكع ناا لهاسم مر ماانا 
-]_لكالا.مأوبعلدء/» 
-/301101_ا!01 !9141 
اا 201.1 


(متاح بالإنجليزية والفرنسية) 


برو زع انتر ىاه نمام ماط تحر 
اوتام لم0 
0000-2 0101| 
بد[ 2004.0024. 
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الاتصسل: من أجل 
التنمية تفرير: أضواء 
على التنمية المستدامة 


دعم البث للخدمة 
العامة 
التعلم من تجربة 


البوسنة والهرسك 


منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة 

الماكدة المستديرة 
والتاسعة للاتصال 
من أجل التنمية - 


الأمم المتحدة 


الكسندر وايلد 

مع إليزابيث ماكول 
برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى 


السباسيين مع مطائب قسكان. كما بفحص المتال دراسات حالة 
لبوضح المولقف الناجمة من هذا النوع من التنسيق (بولندا وهنغاريا)؛ 
واستمرار شيوع النزاع (أوكرانيا) والتنسيق فى غير الصالح العام 
(بلفاريا). 

بقدم التقرير نظرة عامة على دور الاتصال فى التنمية. ويطبق مفاهيم 
مرتبطة بظاهرة 'مجتمع المملومات' ويحدد الأسباب ألتى لم تجمل 
الترسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصال تسد الفجوة بين المعرفة 
والمعلومات والتى بيترتب عليها مشاركة محدودة من قبل سكان كثيرين 
فى البلدان النامية فى عملية التنمية. وإضافة لذلك يقدم توصيات عن 
كيفية تكثيف الاتصال من أجل التنمية» وإدراج مكون خاص بالاتصال 
فى مشروعات التنمية منذ البداية؛ وتشجبع الأطر الوطنية لدعم نظم 
المعلومات الحرة والتعددية ووسائتل الإعلام المجتمعة. وإضافة ل ذلك 
بدعو إلى إدخال تحسبنات فى البحوث والتدريب من أجل الاتصال 
لصالح ممارسى التنمية؛ وتنمية أدرات ومهارات جديدة لاتفييم ولتندير 
التأثير» وبناء التحالفات؛ ودعم الاتصال المحلى وانوطنى والإليمسي 
من أجل عملية انتنمية. 

يفحص التقرير إصلاح قطاع وساتل للبث؛ مع إيلاء اعتبار خاص 
للبث للخدمة للعامة؛ بغية تحقيق أهداف الحكومة وتقليل أعدك الفقراء». 
ويستنير التفرير أولا بدراسة حالة عن هيكلة البث فى البوسسنة 
والهرسك. 


/ع01.مم امال 
/008/ 0/0 0 2[10آ2|1*» 
/ألم.5983600 


لعم0. 0 عنصيو 
_با_[ 2 إر/يعو670:1/0لام0ع 
]لمعا !ادمع 000 قلعء أندرء3 | أابدم_ 





السنة 2 الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


00607 وحدةقيس لتدخل بيتر كروج ومونزو يصف التقرير كيف تؤثر إدارة المنظمات الحكومية تدولية للوظ قف /5771.207/50/3ك.075 تنام//:ماا:! 
-0]_!ع 1ت 65.7170 208 


وسائل الإعلام: تنليم برايس التشريعية والتنظيمية فى بلدان ما بعد انتهاء المنازعات على تنظيم 316666 
المضمون فى مناطق ما الإعلام. ويحلل المعايير التى يستخدمها لمجتمع الدولى فيما يتعلق بتنظيم 
بعد المنازعات الإعلام؛ والأليات المستخدمة لمقارنة المعايير الدولية والممارسة الجيدة. 

0055 نشر المبتكرات 0 إيفرت رجوز يطرح الكتاب نظرية تحلل التكيف مع المبتكرات الجديدة. وتتكون هذه 


النظرية من العناصر الأربعة اثتالية: -١‏ الابتكارء ؟- قنرات الاتصال» 
؟- التوقيت؛ 4 - النظام الاجتماعى. 
1٠‏ مشرضية ‏ كرق ريت ١‏ تقو شط ل جشمك ليوو سر اص لصلب 7ر000 
خبارات البنك الدولى وتشالز كينى وتقليل أعداد الفقراء فى البلدان النامية. وتذكر ورقة العمل بحوثا تبين أن بسو ذ/|_1[8[//ك س0 نتهانرم 0 
5 على الأقل من سكان العالم بوجد فى 'متناولهم بسهرلة"' بعسض -0] 7/1000 كات [0 ه11 
داش حفة لاعاره مول فسبد سج بل بي ١‏ 00006007 
المعلرمات ينشر المعلرمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمفيدة. 
وكذلك المعلومات التعليمية والعملية التى تشجع الناس فى المناطق للريفية 
من العالم النامى على أن يصبحوا أكثر كفاءة ووعيا بفرص العمل 
والاستثمار والفرص التجارية؛ وتزيد الابتكارات. فتنمية تكنولوجيا 
المعلرمات والاتصالات جاذبية البث مما يوسع النطاق الذى يصل إليسه 
البث؛ مما يمكن مزيدا من للناس فى العالم النامي من الحصول على 
المعلومات؛ وذلك يشجع على زيادة المسئولية المالية ركئلك المشاركة 
الاجتماعية والسياسية. وتقدم ورقة العمل أمثلة عن كيف توّجت هذه 
العملية فى موائف يمكن إنراكها من النمو الاقصادى وتقليل أعدد 
الفتراء 





| 5ل 


عالمية 


و5 ٠‏ 2 أستخدام وإساءة مارك فروهارت 
فى مجتمعات معرضة معيهد الأمم المتحدة 


للمعاناة للسلام 


5 الحق فى إعلان الرأى: رو مين إإسلام 
دور وساتل الإعلام (محرر) 
الجماهيرية فى التنمية البنك الدولى 
(دراسات التنمية فى 
معهد البنك الدولى) 


0 اللشكين من أسباب دببا نزيان 
القرة وتلل أعداد البنك الدولى 
الفتراء: مرجع أولى 


يقدم انتقرير نظرة عامة عن الطرق التى يمكن بها اثتلاعب بوساتل الإعلام 
لإثارة نزاع عنيف. ويضع مؤشرات للهيكل والمضمون لتقييم ما إذا كانت 
قطاعات الإعلام فى بلدان معينة عرضة لهذه الطريقة من التلاععب. وتشمل 
المرشرات الهيكلية: تنوع وتعددية وسائل الإعلام» درجة عزلة الصحفبين» 
رالمناخ الفانرنى للإعلام. وتشمل مؤسرات المضمون, المضمرن المصمم لإشاعة 
الخرف والاستسلام. ويدعم التقرير الجهود المبذولة لرصد هذه المؤشرات فى 
قطاعت الإعلام» ويحدد مناهج للتدخل لمحاربة التلاعب بوساتل الإعلام. 

يجمع الكتاب سلسلة من المقالات من ثلاثة عشر مسساهماء يزككدون بصورة 
جماعية أن الصحافة المستقلة ضرورية للتنمية الاقتصادية السلمية والمنصفة لأنها 
تساعد على إعطاء صوت للفقراء والمحرومين. وفى تسع عشرة مقالة» يتقصى 
الكتاب دور وساتل الإعلام فى كشف السئار عن الأخطاء ممع تركيز خساص 
علوقدرة وساتل الإعلام على زيادة خضرع الحكرمة والشركات للمساعلة. 
ريتفصى السباسات التى تمنع الإعلام من القيام بدور كشف الستار هذا فى كل 
أنحاء العالم النامى. كذلك بقيْم الكتاب الطريقة التى تعمل بها وسائل الإعلام: فى 
نقل الأفكار والمعلومات الجديدة. ويقدم بعض المساهمين دراسات حالة عن 
التحديات التى يولجهها الإعلام فى بلدان معينة» منها بنجلاديش ومصر والاتحاد 
السوفيتى السابق وتايلاندا وزيمبابوى. 


يدم الكتاب نظرة عامة عن التمكين من أسباب الفوة من منظور مؤسسى ويناقش 
العلاقة بين الأصول والقدرات الفردية والجماعية؛ بما فى ذلك العمل الجماعى. 
ويقدم عناصر أساسية لنهج التمكين من أسباب الثرة. ويحدد الظروف التى 
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التغطية السئة الموضوع المصدر 


عالمية ٠٠١‏ وساتل الإعلام وتمكين تشيدو إى ف ماتيوا 
المجتمعات من أسباب (رسالة مقدمة لجامعة 
القوة لإحداث التغيير مانشستر للحصول على 


الاجتماعى درجة الدكتوراه فى كلية 
لتربية) 


عألمية 7٠٠١١‏ دعمالشرالكةبين صندوق الأمم المتحدة 
شبكات أن إم المحلية للسكان ومركز إعلام 
ووكالات لصحة لسكان 
الإنجابية بشأن مرض 
رفيروس الإيدز - 
استعراض لفاعلية 
إذاعة أف م الملية 
فى النهوض بالسصحة 
الإنجابية؛ والوقاية من 
الإيدز والمساواة بين 


موجز 
تساعد فى تجديد نوخ النهج العملى فى مختلف السياقات ويلخص الدروس 
المستفادة (من تجربة البنك الدولى) لتطبيق نهج نظامى للتمكين من أسباب الترة. 
ويتضمن مراجع عن أهمية الإعلام الحر والتعددى؛ وكذلك الأهمية الأساسية 
للحصول على المعلومات؛ وكتير غير ذلك. 
تفحص رسالة هذا البحث المدى الذى يسهم به الإنتاج الإذاعى القاتم على 
المشاركة في التمكين للمرأة والمجتمعات للمهمشة وتحقيق تقدمها. وإضافة لذلك 
ببحث كيف يخدم الإنتاج الإذاعى القائم على المشاركة حاجات المجتمع. ويشمل 
منهج البحث إجراء حوارات؛ ومشاهدات فى نوادى مستمعى الإذاعة؛ وحشد 
لبحوث المقالات ذات انصلة ووثائق؛ وتقارير سنوية وعامة: وكثير غير ذلك. 


يقدم البحث نظرة عامة عن كيف استخدمت إذاعة أف إم المحلية فى بلدان فى 
شتى أنحاء العالم للنبهوض بأهداف الصحة والتنمية. وقد تو وضعه لإعلام 
لممثلين القطريين فى صندرق الأمم المتحدة للسكان بإمكانيات استخدام الإذاعة 
المحلية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة. 


الموقع على الإنترنت 
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٠‏ ترزيع الأناء والنفوذ ديفيد سترومبرج 


السياسى معهدتراسات 
الاقتصادية فدولية جامعة 
ستوكهولم؛ (مركز بحوث 
السياسة الاقتصادية) 


منافسة وساتل الإعلام ديفيد سترومبرج 

السياسية؛ والسياسة العامة الاقتصادية الدولية جامعة 
ستوكهولم؛ (مركز بحوث 
السياسة الاقتصادية) 


3" تقرير عن التنمية فى العالم البنك الدولى 


5 بناء المؤسسات من 
أجل الأسواق 


يفحص الفصل أنار وساتل الإعلام الجماهيرية على متلقى المعلومات 
السياسية التى ننقلهاه وكذلك ما هى المعلومات التى بتم تلتبها عمنيا. ويذكر 
أن هذه العملية تؤثر على تكوين السياسة لأن السياسيين يستهدفون بصفة 
عامة الأعضاء للعلميين من العامة» وتشير إلى تغطية جبدة للقضايا لأن 
إجمالى تصويت الناس للمحيطين بمجربات الأمرر أكبر منه بالنسبة لغير 
المحيطين؛ والأرجح أيضا أن يصوترا للمرشح اذى يدعم مصلحتهم. 
وإضافة لذلك ببين الفصل أن الناخبين أكثر استجابة للسباسات المواتية التى 
تعرضها وساتل الإعلام على نحو شامل. 

بفحص المثال حوافز وسائل الإعلام فى تقديم الأنباء لمختلف المجمورعات 
ريزكد أن وساتل الإعلام الجماهيرية تزثر علسى السياسة؛ لأنها توفر 
المعلرمات التى يستخدمها معظم الناس فى تحديد تفضيلاتهم للتصوبت رتقدم 
نموذجا برسم خريطة هذه الظاهرة. 


يركز الفصل ٠١‏ من التقربر على تداعيات الإعلام على التنمبةإرالتى 
يحددها التفرير بأنها تشمل تكنولوجبات البث؛ مثل الإذاعة والتليفزيون 
والإنترنت). ويفحص التقرير خصيصا دور الإعلام باعتباره أداة أكاديمية 
مفيدة» وكألية لتحسبن الصحة للعامة؛ وكألية تؤثر على السياسة والثقافة. 
ويمضى ليذكر أنه لكى تكون وسائل الإعلام فاعلة؛ يجب: -١‏ أن تكرن 
مستقلة/ خاضعة للمساعلة؛ -١‏ أن تتسم بنوعية عالية فى استقاء الأخبارء 
؟- أن تحظى بنطاق وصول واسع (لأكبر قدر ممكن من عامة الناس). 
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التغطية السنة 


عالمية 


5١ 


الموضوع المصدر 
تقرير عن التنمية فى العائم البنك الدرلي 
0٠‏ هكمكاربة 
الفقر 


شفف بالإذاعة مرجات بروس جيرارد 


من يملك وسائل الإعلام سسيمون ديانكوف؛ كارالى 
مكليش. تاتيانا نينوفاء؛ أندريه 
ورقة عمل ثبنك الدولى لبحوث 
السياسة رقم .,56٠١‏ وورقة 
معهد هارفرد للبحوث الاقتصادية 
رقم 19115. 


موجز 

يفحص التقرير مختلف أبعاد الفقر» بما فى ذلك الافتقار إلى ما يكفى 
من الغذاء والمأوى والتعليم والصحة وغير ذلك من أنواع الحرمان» 
وكذلك المعاناة من مشاكل صحية؛ واضطراب اقتصادى؛ وكوارث 
طبيعية. ويمضى ليبين كيف يسفر الفقر عن انعدام الحيلة؛ مع إيلاء 
اعتبار خاص للقرارات الاجتماعية والسياسية والاتتسصادية 
الأساسية. ويحدد التقرير بوجه خاصء الافتقار إلى التدفق الحمر 
لتبادل المعلومات باعتباره عائقا أساسيا أمام التنمية الاقتصادية فى 
كل أنحاء العالم النامى؛ ويورد ملاحظات عن أهمية تكنولرجيا 
المعلومات والاتصالات. 


يقدم الكتاب واحدًا وعشرين تجربة بديلة للإذاعة» كتبها أشخاص 
من مختلف البلدان منخرطون بنشاط فى هذا المجال. 


تفحص ورقة العمل أنماط ملكية وسائل الإعلام فى سبعة وتسسعين 
بلدا فى شتى أرجاء العالم. وتخلص إلى أنه فى كل بلد تقريباء تملك 
الحكومات أو أسر خاصة أكبر شركات الإعلام. وتذكر أن ملكيسة 
الحكومة أكثر شيوعا فى البث عنها في وساتل الإعلام المطبوعة» 
وهى ترتبط عادة بحرية أل للصحافة؛ وبقليل من الحقوق السياسية 
والاقتصادية؛ إن وجدت أصلا؛ وبنتائج اجتماعية أدنى؛ خاصة فى 
الصحة والتعليم. وتمضى لتذكر أن هذه الجوانب السلبية لسيطرة 
الدكومة ليست مقصورة على الاحتكارات الحكرمية لوسائل 
الإعلام. 


المو ع على الإنترنت 
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لتنمية باعتبارها حرية أمارتيا سن 


يذكر الكتاب أن التنمية جرى وضع تصور جديد لها من جراء لنهرض بحرية 
الإنسان؛ وأن الحوار المفتوح والحريات المدنية؛ والحريات السياسية رط 
مسبق لتحقيق التنمية المستدلمة. ويختبر الكتاب هذه المقولة باستخدام عدة 
دراسات حالة؛ بما فى ذلك بلدان فى أفريقيا والشرق الأقصى والكتلة السوفيتية 
السابقة. ويركز على الفردء من حيث الوكالة وباعتباره مشاركا فى العمل 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى كوسيلة؛ ويذكر للكتاب أن هناك خمسة 
أنواع متميزة من الحريات الأساسية: -١‏ الحريات السياسية: فرص تحديد من 
ينبغى أن بحكم وعلى أساس أى مبادئ» بما فى ذلك حرية التعبير السياسى 
والصحافة غير الخاضعة للرقابة؛ 1- الحريات الاقتصادية: فرص اس تخدام 
الموارد الاقتصادية للاستهلاك والإنتاج أو للتبادل» ؟- الحريات الاجتماعية: 
النهج المجتمعية لاتعليم والصحة... إلخ؛ التى تؤثر علي كل من حرية الأفراد 
الجوهرية فى عيش حياة أفضل ومشاركتهم الفعلية فى الأنشطة الاققصادية 
والسياسية؛ ؛ - ضمانات الشفافية: الحاجة للانفتاح والحرية فى تعامل اناس 
مع بعضهم البعض بموجب ضمانات الإقصاح والوضوح. 5- الأمن 
والحماية: الحاجة لشبكة أمان اجتماعى لمنع البؤس العام؛ أو حتى التضور 
جوعا والموت. ويمضى الكتاب ليبين أن التنمية تتطلب إلفاء المصادر 
الأساسية "لانعدام الحرية' (الفقر والطغيان» وضعف انفرص الاقتصادية؛ 
والحرمان النظامى والاجتماعى؛ وإهمال المرافق العامة؛ وعدم التسامح؛ 
وفرط نشاط دول القمع) وأن السوق عادة قادرة على الإسهام فى النمر 
الاقتصادى المرتفع وتحفيق التقدم الاقتصادى الشامل ويحذر الكتاب بأن أهمية 
السوق يجب أن تكون تالية فى الأهمية لحرية التبادل (تبادل الكلام والسلع 
والهدايا... إلخ). 
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الموضوع المصدر 
الإزاعةومرض جوردون أدم 
وفيروس الإيدز: إحداث ونيكولا هارفرد 
فرق- الدليل الأساسى 
برنامج الأمم المتحدة: 
لمكافحة الإيدز العمل 
الإعلامى الدولى 
تنوعنا الخلاق: تقرير اليونسكو 
بالثقانة والتنمية 


وساتل الإعلام مقابل جان سيرفاس وريكولي 
العولمة واكتساب للطابع 
المحلى 


موجز 
يفحص قدليل دور للبث فى الوقاية من فيروس ومرض الإيدز. ويركز 
فى المحل الأول على البث التجارى والبث كخدمة عامة. 


يفدم التقرير إعادة تقييم لعملية التنمية:؛ للاهتمام بحاجات مختلف 
المجموعات الثقاقية» ويتناول بصفة عامة دور وساتل الإعلام فى التنمية؛ 
بما فى ذلك اختلال التوازن فى السيطرة على وسائل الإعلامء مما يحول 
دون دون الاستماع لأصوات ثقافية كثيرة. ويخلص إلى قائمة من عشرة 
بنود للعمل تهدف إلى إدامة منتدى عام مستمر معنى بالثقافة والتنمية. 

يفحص الكتاب الخلاف المعاصر فيما يتعلق بكيفية صياغة مفهوم للعولمة 
من حيث عولقبها البيكلية والاجتماعية الاقتصادية؛ وتداعياتها على سلطة 
الدولة والحكومة. ويبرز أن هذا الحوار يتضمن ساسا ثلاث مقولات 
منفصلة عن العولمة: -١‏ المنظور العولمى (المفرط)؛ ؟- المنظور 


اقمتشكك أو التقليدى» "- المنظور المستند للتحول. ويفحص 'المقال هذه 


النهج المختلفة إزاء العولمة فى ضوء وممائل الإعلام والثقافة فى أسيا. 


الموقع على الإنترنت 
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لإنشساء وسائل إعلام 
للخدمة العامة 


الإذاعة الإقليمية: ردود 
فعل هيئة الإذاعة فسى 
غانا إزاء الديمتراطية 
والمنائسة 


كارلا هيث 


تفدم هذه الصفحة على الإنترنت يوميات إلكترونية مفصلة عن تأئير 
وأهمية الإذاعة فى شبلى؛ وفى أمريكا اللاتينية بصفة عامة(بما فى ذلك 
الإذاعة المجتمعية). 


يقدم المقل نظرة عامة على كيف يمكن جعل وسائل الإعلام الجماهيرية 
فى متناول المواطئين واستخدامها كاداة عامة لصالح المواطئين» ولسيس 
كأداة للوصول إلى؛ وإناع المستهلكين والناخبين المحتملينء وتوليد 
الأرباح والسلطة. ويذكر أن البث كخدمة عامة يجب أن يحظى بتمريل 
عام وألا تسيطر عليه الدرلة أو المصالح التجارية. 


تفحص ورقة العمل رد فمل هيئة الإذاعة فى غانا المملوكة للدولة إزاه 
تفنين ألبث الخاص فى غانا: افتتاحع محطات إذاعة إتليمية تعمل بتضمين 
التردد (إف أم). وتقدم نظرة عامة على السياق السياسى والااقصادى 
الذى أنشنت فيه المحطات؛ وهياكلهاء ويفحص برامجها. وتخلص الورقة 
إلى أنه بإتشاء هذه المحطات؛ تتوسع هيئة الإذاعة فى غانا وتعزز ولايتها 
فى الخدمة العامة رغم أن الهياكل المؤسسية والموارد المالية الشحيحة 
تضائرت لمنع استفلال للهبئة عن المصائح الراسخة للحكومة والمنظمات 
التجارية وغير الحكومية. 
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التغطية السئة 


"2٠.١  دنبلا‎ 
١846 المكسيك‎ 


الموضوع 
تنظيم مستنير: طريق الهند 
للمستقبل 


الاستخدامات الاجتماعيبة 
وممارسات الإذاعة: 
استخدام الإذاعة المجتمعية 
من قبل الأقليات العرقيمة 
فى المكسيك 


٠‏ تعالوا نتجمع معا - دراسة 


لمجموع ات مشبعى 
الإذزاعة فى فلبارى- 
نيبال. 

جازيت: المطلة لدولية 
لدراسات الاتصال»؛ المجلد 
كا :)١(‏ ككدلكم 


المصدر 
وليام كرولى 


وليعيد بيج 


لوسيلا فارجاسي 


موجر 


الموقع على الإنترنت 


يقدم المفال نظرة عامة على تجربة البث فى الهند؛ والتى تفيد كدر لسة ‏ "020110677107007 ,التاكخا// :جر !11 


حالة لكيف يجب أن توازن الديمقراطية بين لحتيالجات السوق وبين 
مصالح المجتمع المدنى. ويذكر المقال أن وسائل البث فى الهيند كان 
يحركها الإعلان رمصالح الأعمال الدولية؛ وأنها اتسمت بمعنى جديد 
نسبيا للتعددية» مما أسفر عن عدد قليل من هيئات البث العلمة. 


يفحص الكتاب كيف ولماذا يؤثر العرق والعنصر والنوع الاجتماعى على 


الاتصال الدولى والثقافة نطاق ونوعية المشاركة الشعبية فى جهرد الننمية فى المكسيك. ويحدد 


الشعبية - ويست ذيو برس 


سورنش سود مانيضاء 
سنجوبتاء بيوس راج؛ مشراء 
وكارولين جاكربى 

جونز هوبكئر مركز برتامج 
الاأتصال فى مدرسة 
الزتبرج للتجتحة الفافة: 
مركز برامج الاتصالء 
بلتيمرر؛ ام دي 


الكتاب (الفصل١)‏ منهجية دراسة للتداعيات الاجتماعية والثقافية للإذاعة 
القائمة على المشاركة. 


تتنقصى الدراسة المدى الذى يتوافر به لمجموعات المستمعين - أو تلك 
المجموعات المعرضة لوساتل البث - معرفة صحيبحة عن تنظيم الأسرة؛ 
بما فى ذلك قصد الممارسة؛ والمناصرة الشخصية مقارنة بأعضاء 
المجموعات غير المستمعة. وتخلص الدراسة إلى أن المجمورعات 


المستمعة التى تعرضت لبرامج الإذاعة ارتبطت إيجابيا بالممرفة 
الصحيحة لتنظيم الأسرة. 
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بيرو نا 
أغربقجها ٠.٠.١‏ 
جنسوب 

تصحراء 
ثولايبات ١988‏ 
المتحدة 


فوسس إى موفيدس 
راديو سيودداناس- 
ليتنينرار يوس أى 
ريفلكسيونس 

دسدى لا مورديناورا 
ناسونال در رأديو 

تقارير أبحاث مبادرة 
تنمية الإعلام في أفريقيا 


لتليفزيون لعام فى 
أمريكا 

مشروع: التليفزيون العام 
والتكنولوجيات الجديدة 


جورجى أسفيدو 
(محرر) 
كوردينادرا 
ناسيونال دى رلليو 


بى فى ممى 


ورلدسيفز ترست 


مونرو برايس 


كتاب يصف الإذاعة كأداة للمشاركة الديمقراطية والتنمية البشرية فى بيروه: 
مستخدما دراسات الحالة والتقارير المباشرة عن تجارب من شاركو فسى 
الإذاعة بما فى ذلك الإذاعة المجتمعية. 


يمسح الموقع كيف بمكن أن يئعاون المانحون والمستثمرون والإعلام 
ومنظمات تنمية الإعلام لدعم قطاع الإعلام فى أذريفيا وتقريته. ويقدم سلسلة 
من سبعة عشر تقريرا عن حالة الإعلام فى أنجولاء وبوتسواناء والكاميرون» 
وجمهررية الكونغو الديمقراطية؛ وأثيوبياء وغاناء وكينياء وموزامبيق»؛ 
ونيجيريا والسنغال» وسيرثيون؛ والصومال. وجنوب أفريقياء وتنزانيباء 
وأوغنداء وزامبياء وزيمبابوى. ويتضمن كل تقرير معلومات عن أحد هذه 
البلدان فى أفريقيا جنوب الصحراء ويفحصص تطورات قطاع الإعلام 
والتحديات الناشئة التى ستواجهها أنشطة تطوير الإعلام فى المستقبل. كما 
يقدم كل تقرير دراسة حالة محددة تبين الممارسات الجيدة فى تنمية الإعلام 


فى ذلك البلد. 
مقال بنافش التحديات والفرص الضائعة المرتبطة بدور التليفزيرن للعام في 
الولايات المتحدة. 
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التغطية السنة 
عالمية غير متاح 
عالمية م0066 


الموضوع المصدر 
الصورت المدنى: بنك الدولى 
تمكين الفقراء من 
أسباب القوة من 
خلال الإذاأعة 
الشبكات المستندة سين أو سيوكرو 
للعجوتممسع وبروس جيرارد 
والتكنولاريات برنامج الأمم المتحدة 
المبتكرة: نماذج الإنمائى 
جديدة لخدمة الفتراء 
وتمكينهم من أسباب 
الكوة 


بث الخدمة العامسة: أندرا جيث بانرجي 
كتاب مرجعى عن وكالينخ سنيفراتنى أميك 
أفضل الممارسات (محرران) اليونسكو 


جدول ١‏ وسائل الإعلام المجتمعية 


موجر 


الموقع على الإنترنت 


يقدم نظرة عامة عن كيف يمكن لبرمجة إذاعة المصائحة العامة التى ‏ /0710608ن .ومع جباو دعت 1ى// :رادا 


تتضمنها محطات الإذاعة المجتمعية؛ أن تلعب دورا حيويا فى تمكين الفقراه 
من أسباب القرة؛ وتعجل بحل المشاكل على المستوى المجتمعى والمحلى: 
وخلق مزيد من الطلب على الخضوع للمساملة. وإضانة لذلك تقدم معلومات 
أساسية عن دعم البك الدولى للإذاعة المجتمعية فى سياق عدة مشروعات 
تقرير يصف كيف يمكن للشبكات والتكنولوجيا المستندة للمجتمع؛ بما فسى 
ذلك الإذاعة المجتمعية والتكنرلوجبات ذات الصلة؛ أن تبسر التلمبة 
الاقتصادية والاجتماعية؛ خاصة تدعيم قدرة المجتمعات على الإعراب عن 
رأيها. ويذكر أنه على الرغم من الزيادة المستمرة دوما لفرص الحصول 
على تكنولوجيات إيصال المعلومات؛ فإن مناطق كثبرة - خاصة لأمل 
الريف وققراء الحضر - لا تزال تنقصها الخدمة. ويزكد أن البنى التحتية 
والشبكات المملوكة للمجتمع يمكن أن تتصدى لهذا الاتجاه بصورة فاعلة. 
فهى ستتيح نلسكان الذين كانوا يعانون من نقص الخدمة من قبل؛ أن يعتمدوا 
على موارد المجتمع وعمله؛ مما يدعم الاستدامة ويتوسع فى سيافات كانت 
تتسم من قبل بعدم استقرار السوق. ريحاج التقرير لصالح الشبكات المملوكة 
للمجتمع لأن لها مصلحة فى استمرار تطور المجتمع. 


كتاب مرجعى يقدم نظرة عامة عن أنضل الممارسات المتعلقة ببث الخدمة 
العامة مكرس لمحترفى الإعلام» ومتخذى القرارات؛ والطلاب؛ والعلامسة. 
ويفحص الكتاب المرجعى القضابا القانونية والتنظيمية وللمالية وغيرها من 
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عالمية 


عالمية 


عالمية 


6 تقبيم اليونسكو لمراكمز هيثر جرش وأخرون 
الإعلام المجتمعية معبد ليرنسكر الدرلى 
المتعددة: تقرير نهائى << للتنمية المستدلمة 

8 الإذاعة لمجتمسية كيت كوير 
الترخيص والسياسة 


05 للخضوع للمماعلة البنك الدولى 
المجتمعية والرأى العام 
من خلال برمجة الإذاعة 


القضاياء مثل استقلال هيئة التحرير؛ والشمول؛ والتمويل المضمون المتحرر 
من كل الضغوطه والمتسم بالتميز» والتنوع؛ والطسابع التمثيلىء والتلاحم 
الاجتماعى؛ وللمواطنة؛ وللخضوع للمساملة العامة» والمصدائية. 

تقرير يفحص المرحلة التجريبية من نموذج اليونسكو لنموذج مركز الإعلام 
للمتعدد. 


وركة عمل تندم نظرة عامة عن أهداف الإذاعة المجتمعية وتأثيراتهاء بما فى 
ذلك ظهورها التدريجى فى السياسات النرمية فى كل أنحاء المالم: وك ذلك 
فحصا لاتجاهات التنظيم والتشريع للإذاعة المجتمعية» وقفضايا التسرخيص. 
وإضافة لذلك؛ تقدم سلسلة من الأمثلة للإذاعة المجتمعية فى سباقات ثقاقية 
وجغرانية مختلفة. 

مذكرة تبحث كيف ولماذا يعتبر البث للمصلحة العامة والمجتمعى مصدر قوة 
مستدلما رتفاعليًا للتنمية عريضة القاعدة والقائمة على المشاركة. وهى تبسين 
أن الإعلام المجتمعى مهم بصفة خاصة للناس فى العالم النامى لأنه يزودهم 
بفرص للحصول على المعلومات ويمكنهم من الإعراب عن شواغلهم؛ ويقدم 
تغذية مرئدة للحكومات وينظم المعلومات والخبرة للمحلية. ويوجههما لحمل 
المشاكل المحلية واغتنام الفرص المحلية. كما تنص المذكرة على أن البسث 
المجتمعى يتيح (اسكان فى البلدان النامية إبسماع صوتهم والاطصلاع على 
مجريات الأمور؛ وتشكيل أراء أذبية وتعلم. 
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التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
وتعلم الأخذ والعطاء فى حوار مستنير؛ وأن يصبحوا قوة فاعلة حاسسمة 
فيما يتعلق بتلميتهم الخاصة؛ الأمر السذى يمكن أن يحقق الخضوع 
للمساعلة الاجتماعية» واللامركزية؛ والدمقرطة؛ وتخفيض أعداد ثفتراء. 
عالمية ٠٠١5 ١‏ وساتل الإعلام المجتمعية ستيف باكلى نقرير يفحص ما يسمى الانقسام الرقمى ويعيد تشخيصه بأنه 'انقسام فى 0 
ومجتمع المعلومات الاتصال' في ضوء للفرص غير المتساوية المتاحة للفقراء للوصول إلى 
بيئة الاتصالات العانمية وغياب تدابير هيكلية وانتزامات لعلاج أوجه عدم 
الترازن الماضية. ريذكر التفرير أن هؤلاء الناس يحرمون نتيجة لذلك من 
حرية المعلومات والتعبير. ولمواجهة هذا الافتقار للفرص, يؤكد التقرير 
أن الإعلام المجتمعى وسيلة حيوية للتمكين من المشاركة العامة؛ وتدعيم 
التنوع الثقافى واللغوى» والنهوض بمجتمع للمعلرمات يحقق المساواة بين 


الجنسين يتيح للفقراء والمهمشين التعبير عن رأيهم. 
اق 1000 الإذاعة 5 4 ية- شجرة ستيف باكلى تفرير يقدم نظرة ا على مفهرم 'الاتقسام الرقمي'* ود الحاجة إلى ا ا 0 
1 53 1 5-6 ا ا 8 53 0000 ععالطع 01/11/10 
جديدة من الحديث بنك أمفوندو للمعرفة فى الاستثمار فى البنية الأساسية للمعلومات فى البلدان للنامية خاصة الإعلام كوم. 9/1719 أطالعاهء يعمل 
للمملكة المتحدة؛ إدارة المجتمعى. كما يفحص التح ديات المحتملة لتنمية لبنية الأساسية 
نظم الاتصالات المنقدمة. 
عالمية 7٠١١ ١‏ صنع الموجات: قصص عن ألفون سو جومرش يو كتاب يتضمن خمسين دراسة حالة (فى شكل قصة)؛ نصفها يورد تفاصيل ا اا 0 
١ 0 ١‏ 0 ا د ' أأ.ك 1191- 111311012 
الاتسصال اثقائم على وآخرون تجارب الإذاعة المجتمعية فى أنريقيا وآسيا ولمريكا اللاتينية كما يفحص ١‏ 
المشاركة من أجل تحقيسق مؤسسة روكفلر تأثير الإذاعة المجتمعية على التغيير الاجتماعى وتنمية المجتمع. 


التفيير الاجتماعى 


003 


عالمية 


اقغاد د 8 


استرثقياء 
كنداء فرنساء 
هولنداءليرلندا 


١19١ 


النيرض بالإعلام 
أفريقيا - اليرنسكو 

ألف عالم وعالم - 
دليل للإذاعة الريفية 


إمكانيات للإذاعة 
مؤسسة مساعدات 
الاتصالات 

الإذاعة المجتمعية 
فى سياق عالمى. 
تحليل مقارن فى 
ستة بلدان 


الإذاعة المجتمسجة 
فى بوليفيا: محطات 
لذاعة عمئل للمناجم 


إسى نى كرلمى بوافو 
(محرر) 


فرانسوا كوير 
لفاو 


ألان أو كونور (محرر) 
مطابع أدوين ميلين 


كتاب يقدم دراسات حالة لعرض التحديات التى يواجهها الإعلام 
المجتمعى فى البلدان الأفريقية» مثل عدم كفاية الموارد الاتقصادية 
والتفنية والبشرية. 

دليل يفحص عدة أنواع من البرمجة التى بمكن أن تستخدمها محطات 
الإذاعة المجتمعية. ويقدم توجيها للممارسين فى الإذاعة المجتمعيسة؛ 
من زاوية مشاركة الجنوب - الجنوب وخلقٌ برمجة تحترم الثفافات 
دراسة تفحص الإمكانيات وتقدم توصيات لإنشاء إذاعة تستند للمجتمع 
فى لنفانستان. كما تقدم أمثلة لكيف تستطيع الإذاعة المجتمعية دعم 
تنمية المجتمع. وكان القصد منها هر إرشاد الوكالات والمنظمات التى 
تنظر فى دعم أنشطة الإذاعة والإعلام والاتصالات فى أذفانستان. 


تقرير يقدم نظر عامة ومقارنة للإذاعة المجتمعية فى أسترالياء وكنداء 
وفرنساء وهولنداء وايرلنداء وجنوب أفريقيا لصياغة توصيات محددة 
تعلق بتنمية وتنفيذ مخطط 'لذاعة الفرص" فى المملكة المتحدة. 


ورقة تفحص تاريخ رتطور محطات إذاعة عمال المناجم فى بوليفقا 
رتقدم دروسا قيمة للإذاعة المجتمعية بشكل عام. 
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وعملية السسلام 
الإقليمية فى شرقى 
الكونفو - تحليل 
زان أغد للييفنة 
الدولية لدعم الإعلام 
استنادا لبعثة تقييم 
أرسلت إلى جنوب 
ل 

الإذاعة العامة 


للمحلية 


المصدر 


موجر 


كارلوس أز جاماشو كتاب يفحص محطات الإذاعة المجتمعية التابمة لأيربول (الشبكة 


أزوردى 
جامعة أنديانا سيمرن 
بوليفار 


بيورن ويلوم 


مانويل 

تشابارو 

أسكوديرو 

فراجوا اديتوريال . 


الرئيسية للإذاعات المجتمعية فى بوليفيا)» من زاوية ما إذا كان 
مضمون برمجتها يدعم المشاركة الديمقراطية. كما يتقصى تَأثير بعض 
هذه الإذاعات المجتمعية على الرأى العام (انظر النصل 1))؛ ويقدم 
منهجه فى التذييل. 


تقرير يفحص دور إذاعة مانديليو؛ وهى محطة إذاعة مجتمعية محلية 
مقرها فى بوكافو (شرفى جمهورية للكونغو الديمتراطية) فى عملية 
السلام الإقليمية فى جنوب كيفو. ويخلص التقرير إنى أن هذه الإذاعة 
لعبت دورا إيجابيا فى إعلام السكان المحليين فى وحول بوكافو عن 
قضايا التنمية والسياسات المحلية وكذلك تنسيق عمل المنظمات غير 
الحكومية. وانتهى إلى أن نطاق المحطة المحدود منعها من القيام بدور 
أكبر وبناء على نحو أعظم فى عملية السلام الإقليمية. 


تقرير الإذاعة المحلية والمجتمعية فى أورباء مع التركيز على إبسبانيا 
ومحطات الإذاعة العامة المحلية فى منطقة الأندلس. ويقدم نظرة عامة 
على كيف حتفت محطات إذاعة البلديات ديمقراطية الاتقصال على 
المستوى المحلى ولا مركزية الإعلام. 


الموقع على الإنترنت 
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غير متام 


الإذاعات للمجتمعية: 


وينادبليو 


تلم المشاركة - كوارمين 


دليل للتدريب 

تعزيز المجتمع عبر 
موجات الأثير: 
الإذاعة المجتمعية 
فى قرية غاتية 
لصيادى الأسماك 


الإذاعة المجتمعية 
في الهند: دراسة 


المجتمعية - الهند 


بانرس شرق أنريقيا 
بلايث ماكاى 


كانشان كومار 
مدرسيى الاتصالات فى 
جامعة حيدر أباد 


مؤسسة السكان في الهند 


كتيب لتدريب العاملين فى الإذاعة المجتمعية بتضمن فصولا عن برمجة الإذاعة 
المجتمعية والبحوث عن تفعيل المشاركة؛ وكذلك عن كيفية إشراك القرى الفاعلة 
المجتمعية وتسهيل مشاركة المجتمع. 

دراسة تحلل دور إذاعة أدا فى دعم أسباب رزق صيادى الأسماك فى جنوب 
شرق غانا. وعقب حوارات متعمقة؛ وأنشطة المشاركة فى التقييم الريفى؛ 
والمشاركة في الملاحظة؛ وتحليل للوثائق؛ تخلص الدراسة إلى أن صيادى 
الأسماك فى جنوب شرق غانا يعتمدرن على إذاعة أدا (من بين وساتل إعلام 
أخرى) للحصول على معلومات لإدامة وسائل رزقهم لأنها تقدم معلومات مفيدة 
تتعلق بصيد الأسماك؛ والنهرض بالثقافة والهوية والمجتسع؛ وتوفر فرص 
الحصول على الأخبار؛ وتخلق فرصا لإبداء الرأى وللحوار؛ وتدعم الثقة علي 
المستويات المحلية والإقليمية. 

ورقة تقدم دراسات حالة عن المشروعات الجماهيرية التى تستخدم الإذاعة 
المجتمعية من أجل محقيق التنمية. وتفيّم دراسات الحالة هذه مبادرات الإذاعة 
المجتمعية من خلال حوارات مع مديرى المشروعات والعاملين فى المنتظلمات 
غير الحكومية؛ وللتركيز على مناقشات المجموعات عن منافع الإذاعة للمجمعية. 
وتندم المطبوعة قأتمة بالأسئلة التى استخدمت خلال مناقشات المجموعات. 

ررقة تقدم نظرة عامة على العمليات التى أنشأت بها مؤسسة السكان فى الهند 
برنامجين للإذاعة المجتمعية لإعلام مجموعات المستمعين بعادات وممارسات 
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التغطية السنة الموضوع 
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معنن ءام 


المصدر 


هرمان جوتيرنئر 
وماريا كريستينا 
ماتا (محرران) 
الير 


ماريا مايرز 


موجز 
كتاب يفحص أثر الإذاعة المجتمعية فى أمريكا اثلاتينية. وشمل المنهج 
عملا ميدانيا وحوارات مع العاملين والجمهور فى أربع وسبعين محطة 
إذاعة مجتمعية فى أشى عشر بلدا فى أمريكا اللاتينية. ويقدم التذييل الثانى 
قائمة بالأدوات التى استخدمت لإجراء البحث. 


كتاب يقدم مسحا لآراء ثلاثين من إخصاتى الاتصالات يعملون فى أمريكا 
اللاتينية؛ ويعرض نظرة عامة عن بث الإذاعة المجتمعية فى المنطقة 
ويتضمن الكتاب معلومات عن تأثير الإذاعة المجتمعية على التغيهير 
الاجتماعى فى أمريكا اللاتينية فى التاريخ الحديث. 


وصف لمشروع يقدم معلومات عن إذاعة دوينتزاء وهى من أولى محطات 
الإذاعة المجتمعية المستقلة فى مالى. وتبين بيانات التأثير أن المحطة أثرت 
بصورة إيجابية على المجتمعات المحلية؛ على الرغم من ميزانية التشغيل 
الصغيرة نسبياء واعتبرت على نطاق واسع مصدرا أوليا للمعلومات. فملى 
سبيل المثال؛ فإن من تعرضوا لهذه الإذاعة كانوا أفضل علما بشأن الإيدز 
من أمثالهم فى المناطق الأخرى. 


الموقع على الإنترنت 


/0171 .017177111111 ,لالط جزاط 
إد إبروضم ل أ/عدده مامه 
.510-16 


كتاب يحلل تنمية إذاعة لأبناء للبلد فى للمكسيك مع التركيز على منطقة ‏ 711/ا0771 17160160704066 ,اتات ة/ :مال 


يوكاتان ويقيم تأثيرها على التغير الاجتماعى. ويعرض المنهج المستخدم؛ 
الذى يتضمن استبيانات» وحوارات مبدانية؛ ومشاهدات. 


إععأطه آل ».066001 
1101714 |1 |11010010101010100101101خ 
ال 
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موزامبيق 


حجنسوب 


أفريقيا 


منهج تقييم تأثير تنميسة 
اه 


برنامج أنفور موتراك - 
تقرير بعثة الاستعراض 
المشتركة: برنامج 
استعراض أنفورموتراك 
(مبادرة التدريب المنتقفل 
للإذاعة لمجتمعية) 
الإذاعة لمجتمعية 
باعتبارها قصالاً يفوم 
على المشاركة فى جنوب 
أفريقيا فيما بعد الفسصل 
العنصرى 


نى بنتبى تبثه 
البرنامج لا ينتهى 


روى كيسلر 
ومارئن فاى 


أنطونى إيه 


أرلررونيولا 


١‏ ديلسى موسترت 
والبروفسور جون 
فان زيل 


ورقة تقدم تفييما لتأثير ثمانى إذاعات مجتمعية فى موزامبيق. وقد ركز 
منهج التقييم على مدى استجابة البث للصالح العالم؛ بما في ذلك نوعية 
البحوث: واستخدام الأشكال المرتبطة بالثقاقة» وكهف وجهت التغنية 
المرتدة العامة مادة الموضوع؛ وحقوق ومسئوليات متطوعي الإذاعة 
المجتمعية؛ وما إذا كانت محطة الإذاعة قد حفزث التنمية والتغير 
الاجتماعى المطلوبين. 

تقرير عن برنامج يبين أن محطات الإذاعة المجتمعية جزء مهم مسن 
المشاركة الاجتماعية بين الجنوب والجنوب؛ مما يسهل من تخفيض أعداد 
الفقراء. ويركز التقرير على إنجازات برنامج أنفورموتراك. 


ورقة تقدم عرضا عاما لتقييم الإذاعة المجتمعية فى جنوب أنريقيا فبما بعد 
النصل العنصرى. حيث حلت بنية أساسية للبث مكونة من ثلاثّة أجزاء 
(العام والتجارى والمجتمعى) محل لحتكار البث الذى تديره الدولة (هينة 
الإذاعة الجنوب أريقية). 


ورقم تفدم دراسة حالة عن فيه بى سى أولوازى: التى أنتجت برامج إذاعية 
متعلقة بالتعليم والتنمية لمحطات الإذاعة المجتمعية فى جنوب أنريقيا. 
وتبرز الورقة أهمية النهج الموحدة تجاه برمجة الإذاعة المجتمعية. 
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أوغندا 


111 


الموضوع المصدر 
على مسمستوى الإزاعة 
ط دمعنة 


٠‏ مسح لمضمون الإعلام من أمارك أفريقيا؛ بانوس جنوب 


أجل التنمية لمستدامة - تقرير أفريقياء بروتاتورا 

دراسة خط الأساس عن ششياباس المكسيك ومؤسسة 
مضمون التنمية المستدامة/] المجتمع المفترح 

موضوعات لمحطات الإذاعة جنوب أفريتا 

المجتمعية فى أتريقيا وأمريكا 

الوسطى 


دوكتور 


الموجز 
لجمل برمجة الإذاعة المجتمعية متاحة للعملاء من مختلف 
للخبرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية. 


تقرير يقيم قدر محتوى برمجة الإذاعة المجتمعية فى أثريقيا 
للذى يعالج التنمية المستدامة؛ كما بلفى التقرير الضوء على 
أهمية الإعلام المجتمعى من أجل تسهيل ملكية المجتمع المحلى 
وفوطنى لجداول أعمال المجتمع؛ خاصة عندما يتم بث محترى 
البرامج باللغات المحلية. ويخلص التقرير إلى أن محطات 
الإذاعة المجتمعية (على القارة الأثريقية) لا تفمل ما يكفسى 
لضمان مشاركة المجتمعات المحلية فى اختيار وإنتاج البرامج 
المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة» خاصة فى تقرير أي 
الموضوعات أو القضابا التى تتم تغطيتها. 


وصف لمشروع يقدم معلومات عن كابتال دكتور" وهو برتامج 
عما بسأل عنه المستمعرن فى الإذاعة بدأ فى .١154‏ ويتصل 
الأوغنديون المحليون بالبرنامج ويرد الخبراء عن القضايا 
الصحية. 


الموقع على الإنترنت 
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تسلكة ٠٠١8‏ أصرات جديدة: تقييم لخمسة أنطونى إيفريث 


للمتحدة 


زامبيا 


عشر مشروعا لأكسس رانيو 


لتتمية من خلال الإذاعة؛ كيتى وارموك 
نودى ممستمعى الإذاعة؛ باترس 

تقرير تفييم الأثر على زامبياء 

بانوس جنوب أنريقيا 


تفرير يقيم مختلف النهج المتبمة إزاء مفهوم الإذاعة 
المجتمعية (لغرض محدد هو إعلام وكالة التنظيم بكيف يمكن 
تنظيم محطة أكسس رلديوء وتمويلها والنهوض بها وترتيبها) 
ويشمل منهج التقرير نطاقا واسعا من الاستبيانات المجتمعية. 


ورقة تفيّم التأثير الإنمانى للتئمية من خلال مشروع إذاعة 
على المستويات المحلية والمجتمعية والقومية فى زامبيا. 
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التغطية السنة 


عالمية 


"5 
هم..؟"‎ 
٠. 


الموضوع 


الاتصال من أجل التغيير 
الاجتماعى 

ف مقثعلنات مختار ه قراءات 
تاريخية ومعاصرة 


٠‏ باعم الحشود: استخدلم الاتصال 


الإستراتيجى لمحاربة الففر مسن 
الدولية والبنك الدولى 


٠‏ حالة الاتصالات فى التنمية 


الدرلية وأهميتها لعمل الأمم 
المتحدة 


الجدول؟ الاتصال والتنمية 


المصدر 
أنفونسو جوموتشيو 
دارجون وتّوماس 
توفت (محرران) 
اتحاد الاتصال مسن 
الاجتماعي 

مسعود محمد وسينا 
أودوجبيمى 
(محرران) . 


يمسم سد 


أدم روخرز 


ا 
/ 


موجز 
مقتطفات مختارة تقدم سلملة من الإسهامات؛ بما فيها إسهامات أسيوية؛ 
وأفريقية. وأمريكية لاتينية» عن كيف يمكن للفكر والممارسة أن يحققأ 
التغيير الاجتماعى. 


تفرير يقدم اقتراحات لتحسين فرص نجاح استراتيجيات تقليل الفقر لدى 
وكالات التنمية بإرشاد صناع السياسة إلى كيف يمكن للاتصال 
الإستراتيجى أن يساعدهم فى تحقيق بعض أغراضهم فى صياغة وتنفيذ 
بعض إستراتيجيات تخفيض الفقر الفاعلة وتفديم دليل للتكنوقراط 
والمسئولين الآخرين المنخرطين بنشاط فى تنفيذ وثائق استراتيجية 
تخفيض الفتر حول أفضل الممارسات» وكذلك الدروس المستفادة من 
مجتمع الممارسة المنتشر حول العالم. 

دراسة تقدم استعراضا عاما لتأثير الاتصال على التنمية الدولية على 
المستويات النظرية والبحثية والسياسية. وهى تفحص تنمية مختلف الأطر 
النظرية التى تحدد ممارسة الاتصال من أجل التنمية؛ وتفسر نناتج 
المسوح لفحص ما إذا كان لنتراض أن الاتصال من أجل التنمية لايتم 
تقديره على النحو الكانى من قبل صناع القرارات والسياسات فى 
منظمات التنمية» هر افتراض صحيح أم لاء وإذا كان كذلك فما هى. 
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عالمية 


عالمية 


عائلمية 


4 هل ستصمد القمم العالمية 
لمعلومات؟ اللقاء التاريخى 
لمجتمع المعلومات" وامجتمع 
الاتصال" 


4 التنوع لثقافى والحق فى ست 


الاتصال 


64 الاتصال من أجل المجمورعات 
المنعزلة و المهمشة: الخلط بين 
للقديم والجديد 


شين أوسيوكرو 


أسباب ذلك. وتخلص الدراسة إلى أنه حيئما يكون هذا الاققراض 
صحيحاء فإن الأسباب الممكنة لذلك تشمل؛ أ- نقص المؤشرات التجريبية 
الئى بمكن لصناع السياسة أن يقيموا قراراتهم الخاصة بالميزانية علي 
أساس منهاء أو ب- نقص الاتصال الفاعل بين من يناصرون الاتصال 
من أجل التنمية وبين من هم على قمة التسلسل الهرمى التنظيمى. 

مقال يفحص المحاورات المتوازية داخل القمم العالمية المعنية بمجتمع 
المعلومات: -١‏ محاورة 'مجتمع المعلرمات", التى تنائش دور 
المعلرمات؛ والأنترنت؛ و'الانصام الرقمى'؛ -١‏ 'محاورة الاتصال', 
وتشمل قضايا أعرض خاصة بملكيسة المعرفة واستخدامها؛ وتقوع 
الإعلام؛ والاتصال. ويحلل كيف تطورت بصورة فردية ويبرز تفاطعها 
فى مؤتمرات القمة العالمية بشأن مجتمع المعلومات والتداعيات الناجمة. 
ورقة عمل تفحص الحق فى الاتصال والتنمية؛ فى إطار اليولسكوء 
واقتراحات إيرام اتفاقية دولية عن التنوع فى المحتوى الثقافى والتعبير 
الفنى؛ فى ضرء الحاجة للدفاع عن الثقافة» التى نجمت عن ظهور 
تكنولوجيات جديدة للمعلومات والاتصال. وتحدد القضايا للتى تثير القلق 
وتقدم توصيات لمناصرة المجتمع المدنى. 

ورقة تزكد أن مفهوم الاتصال يجب أن يتجاوب مع أثار العولمة؛ والفرى 
الفاعلة الاجتماعية الجديدة» والفرص التى تتيحها التكنولوجيات الجديسدة 
للمعلرمات والاتصال؛ لتعزيز عمليات الاتصال القائمة على المشاركة فى 
برامج تخفيف عبء الفقر وتحسين أسباب رزق الجماعات المعرضة 
للمعاناة. وتقترح الورقة منهجا للتغلب على القيود وتحسين فاعلية 
الاتصال بالمجموعات المنعزلة والمهمشة. 
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التغطية السنة الموضوع 


عالمية 


٠64‏ نظرية شبكة 
القوى الفاعلة 
والإعلام: هفل 
تتولصل وبسأى 
شروط؟ 


04 الاتصال ل 


الحوكمة العالمية 


6٠64‏ الالسصال 
والحوكمة العالمية 


نيك كولدرى 


مارك رفبوى ونورماتد 
لاندرى 
جامعة مونتريال 


مارك ربوى ترابطة 
العالمية للاتصال المسيحى 


موجز 
فصل يندم نظرة عامة على نظرية شبكة القوى الفاعلة؛ الى تسعى إلى 
تفسير النظام الاجتماعى من خلال شبكات الروابط بين القوى انفاعلة 
البشرية؛ والتكنولوجيات: والأشباء. ويفحص الفصل التطور المحتمل 
لنظرية دور (أدوار) تكنولوجيات الإعلام والاتصال فسى المجتمعات 
المعاصرة» فى محاولة لفهم جوهر وحدود نظرية شبكة القوى الفاعلة. 


تقرير يفحص مناغ الحوكمة العائمية فى الاتصال من زاوية قتفاعل 
والتكاقل بين مختلف القوى الفاعلة ومسارح للسياسة. 


ورقة عمل تفحص تاأثير للقمة العالمية المعنية بمجتمع المعلرمات على 
حوكمة الاتصال العالمية؛ مع إيلاء اعتبار خاص لإنشائها نمونجا جديدا 
فى الحوكمة العالمية تعد فيه قضايا المعلومات والاتصال محورية:؛ 
والتى ستنخرط فيها قوى فاعلة جديدة» خاصة المتجذرة فى المجتمع 
المدنى؛ على نحو متزايد. كما تفحص الورقة تأثير هذا النموذج على 
النهووض بمبادئ الدبمقراطية. 
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عالمية 


101 


الاتصال فى 
مجدممع لمعلومات 


دمقرطة الاتصال 
عالميا: بناء حملة 
مناسرة عبر 
م 


حملة عبر قومية 
فوالإعلار 
والاتصال: ما 
الذى يتعين عمله 


نهج ثقافى إزاء 
الاتصال 


بروس جبرارد 
وشين أو سيوكررو 


(محرران) 

معهد الأمم المتحدة للحوث 
من أجل اقتنمية الاجتماعية 
شين أو سيوكورو 

شين أو سيوكورو 

المنتدى الاجتماعى الأرربى 
جيمس دبليو كارى 


كتاب يفحص مفهوم 'مجتمع المعلومات"؛ كما أعربت عنه الثمة العالمية 
انمعنية بمجتمع المعلومات؛ بما فى ذلك للدعاتم الفلسفية لدور المعلومات 
فى المجتمع؛ والطريفة ألتى ظهر بها المفهرم أخيرًا فى الوعى العالمي» 
وكيف يمكن تعميمه فى التطبيق لتعظيم الصالح العام العالمى. 


فصل يزكد أن قيام حملة مناصرة عبر قومية بشأن قضايا الإعلام 
والاتصال؛ تركز على المستوى العالمى؛ خطوة تالبة ضرورية لمحاربة 
الاتجاهات السلبية القائمة فى تنمية الإعلام العالمى والنهرض بالتنميية 
البشرية المستدامة والمنصفة. 


مفال يفحص كيف بمكن تمطوير حركة اجتماعية عبر قومية من أجل 
الإعلام والاتصال. رتؤكد أنه قبل أن يصبح فى الإمكان ظهرر مثل هذه 
الحركة؛ تكون الخطوات التالية ضرورية: يجب فهم المخاطر وكيفية 
تفاديها بصورة واضحة؛ ويجب وضع تصور عن القضايا ذات لنصلة 
المتعلقة بالإعلام والاتصال بطريقة تجمع الدوائر القائمة معاء وتمتد إلى 
دوائر جديدة؛ وينبغى تصميم بدائل للنذلم التائمة؛ وينبغى حشد القسوى 
الفاعلة القومية غير للقومية. 

فصل يبحث لفرق بين وجهتى نظر متعارضتين بشأن الاتصال: 
منظورى 'النقل" و"الشعائر”. وهو يصف النثل باعتباره إرسال إشارات 
أو رسائل عبر مسانة بغرض السيطرة. 


2/017١‏ 0.07 001711011 ,لكطااا// :(ان 
/كا!ع” 


1/1/5051 0.078 


1/0/0002 


م06 تاذ للحححح/ :تراط 
أنصاذأ.نرت روع/3 46ى جوع /أء اادج 


4/4 


١10 أنريقيا‎ 


أفريففا ؟.” 
ولدول 


الموضوع المصدر 


الإصغاء من أجل هوجو سليم 

التغيير - شهادة شفوية وباول طومسون 
والتدمية؛ بانوس» 

المملكة المتحدة 

مجتمع معلومات من؟ سئيف باكل 

منظور المجتمع المدنى المؤتمر المعنى بالإعلام 
عن تقمة العاثمية فى أفريقيا والعالم العربى 
لمعلرمات 


موجل 
وتضق: وجهة نظن “امائرية عن الأتضال: بأنيا تقلسم أو شلك 
منظورا مشتركا؛ مماثلا للشعمائر الدينية؛ لحشد الناس معا بغية تسهيل 
المعتفدات المشتركة والحفاظ على المجتمع على مر الزمن. 


كتاب يفحص تأثير الإعراب عن الرأى على المستوى المحلى والكلمات 
المنطرقة على التنمية. وقد بكون هذا المنهج فَيّما لتتييم تأثير الحوارات 
مع أفراد وجماعات على جهود التنمية. 


ورقة عمل تحاج لصالح النهج الذى يركز على الناس إزاء الحق فى 
الاتصال. استنادا لمبادئ حفوق الإنسان وأولويات التنمبية المستدامة؛ 
وتفحص مفهوم مجتمع المعلومات كما يتعلق بأفريقيا والدول العربية» مع 
إيلاه اعتبار خاص للإعلام المجتمعى. 


الموقع على الإنترنت 
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ع 2 


غير متاح 


غير متاح 


غير متاح 


وفع 


دليل لكتابة قراح 
بالتمريل 


دليل لجمع الأموال على 
الإنترنت 
لتحالف العالمى لمشاركة 
المواطنين أهداف الألفية 
الإنمائية 


دليل المنظمات التى لا 
تسستهدف الربع: أدوات 
كتابة طلب الحصول على 
المنح للمنظمات التى لا 
تستيدف الربح 


0 صفحة على الإنترنت تفدم تعليمات عن كيفية كتابة اققراح بالتموبل 


اتتعالف العالمى 
لمشاركة المواطنين 


جأء'![ 065١‏ 360 
الع اكع ] 


وتتضمن أمثلة لاقتراح مكتمل. 


كتَاب إرشادات يمثل دليلا تفصيليا عن كيقية جمع الأموال على 
الإنترنت مع مقترحات عن كيفية تحديد المانحين. 


صنفحة على الإنترنت تقدم سلسلة من أطقم المدة اللازفة لتمكين 
الاقصال والإدارة المختلفمة. وتشمل أطقم العدة: -١‏ وضع 
إستراتيجية للتمويل؛ -١‏ ضوابط التمريل وخضوعه للمساملة؛ ؟- كتابة 
لقتراح للتمويل» ؛- وضع الميزانية» 5- الكتابة بفاعلية وقوةه 1- 
إنتاج إعالدمك الخاص» 1- الكتابة دآخل منظمتككء 8- معالجبة 
الإعلام: 4- النمرض بمننلمئنك» 15- تخطيط العمل؛ 7 - 
الرصد والتقييم. ؟1١-‏ التخطيط الإستراتيجى. 

صفحة على الإنترنت تفدم تعليمات لكتابة طلبات للحصول على المنح 
للمنظمات غير الساعية للربح وغيرها من المجمورعات ذات العتلية 
المجتمعية أر العامة. 
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(متوافر بالإنجليزية والإسبانية 


والفرنسية والروسية) 


/و 07 .كع 11 جنزا! حرطل مرااا 


أثرران جع لاا 


التغطية السئنة الموضوع المصدر 
غير متاح برنامج المنح الصغيرة البنك الدولى 


عالمية 


عالمية 


عالمية 


غير متاح قتراح كتابة مقترح مركز المؤسسة 


لاه 


3” 


موجز 

الإعلام الجماهيرى ماريا بتروفا 

وجماعات المصالح برنامج الاقتصاد السياسى 
الخاصة والحكم؛ جامعة هارفرد 


للمنلشمسات غير جين كرائئر 

الحكرمية الصغيرة/ 101 ذء/7| ارم ) 
لمجتمع المدنى فى 

العالم النلمى 


موجز 
صفحة على الإنترنت تقدم معلومات عن برنامج البنك الدولى لتقديم 
للمنح الصغيرة؛ وهدفه هر دعسم صوت اللمجموعات النقبرة 
والمهمشة وتأثيرها فى عملية التنمية. ويدعم البرنامج خصيصا 
أنشطة منظمات المجتمع الثى يتمشل هدفها الأول فى تحقيق 
للمشاركة المدنية للمجموعات الفتيرة والمهمشة» وتسهيل ملكية 
قطاع أعرض من المجتمع لمبادرات التلمية. 


صفحة على الإنترنت تقدم تعليمات عن كيفية كتابة اقتراح بالتمويل. 


ورقة عمل تؤكد أن إيرادات الإعلام محدد مهم لسلوك الإعلام. 
وتقول إن التغطية الخبرية؛ على سبيل المثال؛ تعتمد على تفضيلات 
لمعلنين أر مجموعات الدعم. وبذا ترسى ورقة العمل نموذجا نظريا 
سيرسم خريطة لكيفية تأثير إبرادات الإعلام على سلوك الإعلام 
بفحص للتفاعل بين المعلنين؛ وجماعات المصالح الخاصة ومئافد 
الإعلام. 


دليل بحدد المبادئ التوجيهية لجملة الأموال للمنغلمات غير الحكومية 
الصغيرة فى العالم النامى. 
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71 ديل لجمع الأموال أرنست هايزء فادومو آلن, دليل يقدم تعليمات بشأن جمع الأموال فى عملية من ثلاثة أجزاء: ه07 هرا أنه لزع مناناءان ححيصا//:جالنا 
وليا فان جنكن -١‏ العملية المهنية؛ '- تخطيط المشروع؛ ؟- إيجاد الأمول .عله لابب إلع]اومة 
0# )ع3 للمشررع. 
2120101010107 
5١‏ سستخدام الاتصالات أفانتى مونسنغ» تقفرير يفحص تصورات الفدرة على تحمل التكاليف بين مستخدمى 111010101011016 


افلسلكية راللاسالكية هارشادى سيلفاء الاتصالات السلكية واللاسلكية منخفضى الدخل فى الهدد وسرى 
بمبلغ غير كاف: نيلوكاسيلفا وايوما لانكاء وأثار التغير فى تكلفة الخدمة على أنماط استخدامها. 
تشللمصرروفات فيسوريا 

وتصورات التى اليف ليرناسيا 

بين المقيدين ماليا 


/3 3/1 1 7 اداع أن /1 »011 . 
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الموضوع 
مبادئ توجيهية من 
أجسل بعرث 
الجمهوق العتتدامة 


دليل سريع لبحوث 
الجمهور 


اعرف جمهورك: دندٍ 


دليل عملى لبحرث 
الإعلام 


الجدول 0 استهداف جمهور من أجل وسائل البت 


المصدر 


موجر 


608 411410 صنحة على الإنترنت تقدم وصفا موجزا لمناهج بحوث الجمهور 


دئيس ليسثك 


لوساتل البث؛ بما فى ذلك 'مفكرة الأيام السبعة» العينات؛ العينات 
العشوائية؛ مقابيس الجمهور المختلفة. وغير ذلك. والمقصود بهذه 
للمبادئ التوجيهية هو إرشاد ممارسى وسائل البث لكى يجروا 
بحوثا عن الجمهور بنية زيادة مشاركة المجتمع فى محطة البث؛ 
وإعلام وتحسين انبرمجة؛ وتعزيز جدول أعمال تنمية المحطة؛ 
ووضع إستراتيجيات تسوبق ناجحة. 


دليل يقدم نظرة عامة عن كيفية إجراء بحوث عن الجمهورء مع 
إرشاد تفصيلى عن إجراء البحوث التمهيدية» ولبحوث الكيفية» 
مثل تقييم أثر الإعلام؛ ومختلف أشكال المسوح (رجها لوجه: 
الهاتف. الاستبيان؛ والمزيد). وهو موجه لممارسى الإعلام؛ بما 
فى ذلك مذيعى التليفزيون والإذاعة. 


كتاب يقدم نهجا مختلفة فى سلسلة من الفصول عن كيفية إجراء 
بحوث الجمهور. مع أيلاء اعتبار خاص لتندير حجم الجمهور 
واكتشاف نفضيلات الجمهور. وهو مصمم بصفة خاصة لممارسى 
الإعلام, بما فى ذلك مذيعو التليفزيرن والإذاعة. 
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حل 


04 


دليل عن بحوث 


والتليفزيون 


دليل عن بحرث 
جمبور الإذاعة 


والتليزيون 


جراهام ماثيون 

هيئة الإذاعة البريطائية 
صندوق تدريب الخدمة 
العثمية؛ ليرنسكو. 
واليونيسيف 

جراهام ماثيرن 


البونسكو واليرنيسيف 
هيئة الإذاعة البريطانية 


دليل يحدد منهج بحرث قتجمهوره ويتسضمن مقابيس كمية 
للجمهور؛ وقياس رأى الجمهور ورد فعله» والبحوث الكينية: 
وتحليل بيانات؛ والمزيد. 


دليل يقدم منهجا لبحوث الجمهور؛ بما فى ذلك القياس الكمى 


للجمهرر؛ وقياس أراء الجمهور ورد فعله؛ والبحوث الكيفية: 
وتحليل البيائات» والمزيد. 


أع(0.0عكع انال 1650/0 //نطااط 
1 4/2423 [2/00 111/001 
وقد 


/2غ0.01ع165 انع لوم اراء// :راان 
1 242/2423 [2/00 111/001 
إام.معا 
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التغطية __السنة 9 الموضوع 


عالمية 


عاثمية 


عالمية 


غير متاح 


غير متاح 


غير متاح 


خطرة خطوة: دليل 
إلى تصفح الإذاعة 


تصفع الإذاعة 


للتيادة والإدارة من 
أجل التغيير 


تطضوير شراكاء 
للإداعة: دليل عن 
الاستدلمة 


ولحد للمشاهدة - 
الإذاعة» تكنولوجيا 
المعلرمات والاتصال 
الجديدة.التفعالية 


المصدر 
اليونسكو 


بر #آينسلقا 
مبلوسفتش إذاعة 
عالم واحد 

شبكات من أجل 
العدالة الاجتماعية 
وجامعة أركسفررد 
وجان فيربيرن 


بررس جيرارد 


الجدول؟ وسائل البت المستدامة 


موجز 
صفحة على الإنثرنت تقدم معلرمات عن 'تصفح الإذاعة على الإنثئرنت' حيث 
يجمع من يقدمون برلمج على الهواء بصورة نشيطة معلومات من مولع موثوق 
بها على الإنترنت (أو من موارد رقمية أخرى)؛ خلال البث؛ بغية تلبية لحتبلجات 
المستمعين والرد على استنساراتهم. وتذكر هذه الصفحة على الإنترنت أن 
'تصفح الإذاعة" يستخدم حاليا فى كل أنحاء أسيا وأذريقيا ومنطقة الكاريبى. 


صفحة على الإنترنت تقدم تعليمات خطوة بخطوة عن كيفية إنتاج برنامج إذاعى 
يستخدم شكل أ التصفح الإذاعي'. 


صفحة على الإنترنت تقدم مقررا دراسيا عن نطوير مهارات القيادة للفاعلة وهو 
موجه أساسا لقادة المجتمع المدنى المحتملين» ولمنظمات المصلحة العامة. 


دليل يندم ست دراسات حالة عن محطات الإذاعة المحلية؛ المستقلة فى أثريقيا 
لاستخلاص الدروس عن الاستدامة الشاملة للمحطات؛ بما فى ذلك السياق. 
والقيادة» والإدارة» والشراكاتء والبرمجة؛ والقدرة البشرية والتتنيسة:» والإرادة» 
وللدعم المجتمعى؛ وبحرث الجمهور؛ والمزيد. 


كتاب يقدم نهجا لاستدامة دور الإذاعة وتكنولوجبا المعلومات والاتصالات 
(بما فى ذلك الإذاعة المجتمعة)؛ خاصة مشاركة المجتمع؛ لتحقيق التأثير 
الاجتماعى. 


الموقع على الإنترنت 
/أعلعنه.معيع 7ن أماجومل/:راارا 

106060 ).رزاع دده 
0ن 
أ#اذأ. / 0-/3501101 ]0 


نم0 .116 ]اده همذ صر مااا 
لأامسلع امم 
171 1|ى. 001070119 


/جه-16111).01/ ل الاعااتط//: راان 
للم.ما أ علموه! 


0م ان أرر0| نال لتحح/ :ااا 
إواعن زه :”|0115 012/7087 .كء 07171١‏ 
أنتراأ.مون0 


/جع 07 .ات 00/111 ,اةا// :ااا 
/ل 2-1 - / 
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أفريقيا ‏ غير متاح ورش عمل للتمدريب 
على البرلمج فى 
لفريقيا 


كندا غير متاح سلسلة كتب العمسل: 
بزنائح تنمية النجاس 


ألمربكا ٠٠.4‏ 6 هآ 
0 0 :0 تآ 
اللاتينية «واننموط وأله1 
|كز|ز|[| |[ 0[ 1 ا 

تالرنولاا 

مب 4 

معاد 


مركز إعلام المرأة 
الأفريتية 


حكرمة البرانا: 


دريس جيرتس» 


فيكتور فان أرين. 
كلوديا فيلامايور 


كتَاب يقدم إستراتيجيات للتسويق قائمة على المشاركة لدعم وإدامة الإذاعات المحلية. 
وهو مصمم لكى يستخدم أى نوع من محطات الإذاعة المحلية (خاصة المحطات التى 
يملكها المجتمع)؛ وهو مفيد بصفة خاصة للأسشخاص الجدد فى الإذاعات المحلية. كما 
يقدم الكتاب نظرة عامة على التسويق القانم على المشاركة لتغطية مختلف أنواع شبكات 
الاتصال والشبكات الاجتماعية. 

صنحة على الإنترنت تقدم قائمة بالموارد يمكن للصحفدين أن يحصلوا منها على 
مهارات محددة. وإعداد التفارير؛ والتدريب على الإدارة فى المجالات التالية: -١‏ تنمية 
للقيادة» 1- إدارة وسائل الإعلام. ؟- التدريب على الكمبيوتر فى تكنولوجيات الإعلام 
الجديدة؛ ؛- الأخلاقيات الصحفية؛ ©- مهارات صحفية متخصصة؛ 5- الموازنة بين 
العمل والأسرة. 7- بناء الاثتلافات؛ 8- إعداد تقرير عن فيروس ومرض الإيدز. 

تقام سلسلة كتب العمل هذه توجيهات حول كيفية تجنيد؛ وتدريب؛ وتثييم أداء أعسضاء 
مجلس الإدارة لمنظمة لا تسعى للربح (يمكن تطبيق ذلك على إعلام البث). وتضمن 
سلسلة كتب العمل بصفة خاصة تعليمات عن: -١‏ وضع توصيف للوظ انف بالنسبة 
لأعضاء مجلس إدارة منظمة لا تسعى للربح؛ 1- وضع مشاريع اللوائح وتنقيحهماء 
؟- تجنيد وتنمية أعضاء فاعلين فى مجلس الإدارة فى المنظمة التى لا تسعى للربحء 
!- توظيف وإجراء تنييم لأداء المدير التنفيذى؛ 5- المسئوليات المالية لمجالس 
المنظمات غير الساعية للربح. 

كتاب يقدم تحليلا شاملا لاستدامة الإذاعة المجتمعية فى أمريكا ثلاتينية. ويفحص أحوال 
أثنتين وثلاثين محطة إذاعة مجتمعية من حيث الاسددامة الاجتماعية والمؤسسية 
والمالية. ويورد نفاصيل عن المنهج المستخدم في كل دراسة للإذاعة المجتمعية؛ والذى 
يتضمن حملا ميدانيا على مستوى المجتمع؛ وحوارات مع الصحفيين والعاملين فى كل 
محطة إذاعة؛ وحوارات مع الجمهور؛ وتحليلات واستعراضات للبرمجة. 


ام ]0ن )انه أ ]اانا نكال اكل/ لاط 
!مادم 01 


لقن 612/5 ناذأ محم عاط 


لهع.07 ,امج أ .ل اللكاار تال 
0 
6017111111 _رع ها نم0 

كع ك6 زه تررك /0!:5 051 
كت 0 

لم05 بت 10( /عمأ0 00نم 


التغطية السنة- الموضوع 


عانميه 


عائمية 


عالمية 


غير متاح 


غير متاح 


غير متاح 


بث الإنترنت (يمرف 
الشبكة العنكبوتية) 


إنتاج محتوى للإذاعة 


إجراء حوار للإذاعة 


كتابة الأخبار للإذاعة 


تقييم حقوق الاتصال: 
دلبل 


الجدول ١‏ أطقم عدة وكتيبات للإرساد: وسائل الإعلام المجتمعية 


المصدر 
ليس 


ااانا 


موجز 
صنحة على الإنترنت تقدم تعليمات بسيطة عن كيف يعيش البسث على 
الإنترنت» وتقدم برامج جاهزة للإنزال المجانى لتسهيل البث. وتذكر أنه 
بالإضافة للبرامج الجاهزة المجانية؛ فإن الاشتراطات الوحيدة تتضمن: 
ايصال للكمبيوتر بوحدة التحكم الطرفية» وصلة جيدة بالإنترنت» وحساب 
على وحدة الخدمة. 
صفحة على الإنترنت تقدم الوحدات التعليمية السبع التالية المسصممة 
لمساعدة الممارسين فى الإذاعة المجتمعية فى تدريب المتطرعين 
وللسعاملين: -١‏ كتابة النصوص؛ ؟- إجراء الحوارات؛ ؟- العرضء 
4 - التحريرء 5- أشكال الإذاعة» 7- مشاركة الجمهور» 7- محتوى من 
أجل التبادل. 
دليل بقدم تعليمات عن كيفية إعداد حوارات للإذاعة: بما فى ذلك حوارات 
تذاع على الهواء وصوت الجماهير. 


صفحة على الإنترنت تقدم معلومات تهدف إلى مساعدة صحفيى الإذاعة 
على تحسين مهاراتهم ككتاب ومذيعين. 

دليل يقدم قائمة مراجعة لتقييم حفوق الاتصال فى سياقات قومية محددة - 
ماذا يوجد وما هو مفقود - كلاهما من زاوية المناخ العام الذى يمكن من 
أسباب القوة وخصائص البث. ويمكن أن يكون الدليل مفيدا لمجبموعات 
الضغط فى المجتمع المدني فى التشاور مع (أو مراوضة) الحكومات 
لتوسيع حفوق الاتصال. 


/ع!0.ع 1.071 71ت 0110// :اا 
117 امن ا ات 1 


لع:07.ت10111017)177 أ جتحا :راطا 
١‏ وعل|ا ددجتت وما 
/1م. 


ل1 0ت .001112 اعنام تتحح// :مادا 
ل 23355 -(]|(ترده نك «ناممءترزأدمه 
027 -م00 


0 


7/2/7 01. اناك تحتحطل/ :ناا 
[0م.1 تزجع 
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عالمية 


عالمية 


الاتصسل الناجح: طكم 


عسسدة للبسساحثين 


ومنظمات المجة 
المننى 


كيفية إتامة إذاعة 


البث للخدمة العامة فى 
الوثاتق 


أنجى هوفلند 

البحرث والسياسة فى 
معيد تنمية البرامج فى 
الخارج 

كتاب تليم أولى 
لمشفلى الإذاعسة 


جاى بيسيت» مركز 
بحوث التئمية السدولى 


وحدود الجنوب 


موئرو برايس ومارك 
ربرى 

(لمحرران) 
المعهد الأرربى 
لوسائل الإعلام 


طقم عدة يقدم منهجا يصف كيفية تقييم التأثبر الاجتماعى لبرامج الاتصال. 
ريمكن استخدام طقم العدة من تقييم الأثر الاجتماعى للإذاعة المجتمعيسة 
(رغم أن طاقم العدة لا يتناول تحديد الإذاعة المجتمعية). 


دليل يقدم تعليمات خطوة فخطوة لتطبيق مفيوم الإذاعة المجتمعية» كيفية 
إقامة إذاعة مجتمعية» بما فى ذلك نظرة عامة على المعدات اللازمة؛ 


ومدونة سلرك عامة» ومحترى البرمجة. 


أألة .007,01 ,لجرالا 
إام. 2كأهم)/ امه أعدمطاهء تاطنام 


لأع/ع0.01عك 1ل ]ها نومالامااط 
/6162/1088407309 أ/عء اانه 
[(010.54ة_١م0_00_0/_سحولط‏ 
22011 110002 [11011001أ1ظ 
76010.24 


دليل يقدم مفاهيم عن الاتصال القائم على المشاركة من أجل تتتمية بما ‏ /1650015ع02/ا». ااا ااتحطار/بوااا 


فى ذلك منهج للاتصال تسير فى مسارين: ويعرض منهجا لتخطيط وتنمية 
وتقييم إستراتيجيات الاتصال. ويهدف هذا المنهج لمساعدة الباحثين 
والممارسين على تحسين الاتصال مع المجتممسات المحلية وأصحاب 
المصلحة؛ وتعزيز مشاركة المجتمع فى البحوث وفى منادرات التنمية: 
وتحسين ندرة المجتمعات على المشاركة فى إدارة مواردها الطبيعية. 


كئاب مكون من وثائق؛ وتعليقات: ودراسات حالة مصممة لكى بستخدمها 
المسئولون الحكوميون والمواطنون المعنيون بدعم خدمة للبث العام فسى 
المجتمعات التى تمر بمرحلة قتقال. 


)00061/ 


611 .© 15).أناطا ]ع تكتكاال/ :ناا 
7ك روا مص ال/مء هف للاء. 
1161/01 


44 


لم 


111 


يتذحل 


استخدام الإذزاعة 
الرسمى 


درلا الإدذاجة: 
التوجيه» التنفيذ الففىء 
التعشيمرلتدرس 
والبحوث»الأساليب» 
المراكز تعليمات خطرة 
خطوة 

إعداد التفارير عن حقوق 
الإنسن والقصص 
الإنسانية 


المصدر 
كولين فريزر 
وسونيا ريستريبو استرادا 


جون توماس كومنولث التعلم 


آلان بيك 


جو - أن فيلن 


مع موقع حثرقٌ الإنسان على 
شبكة الإنترنت 


موجز 
دليل بطرح قضايا متعلقة بمحطات الإذاعة المجتمعية الصاعدة 
فى البلدان النامية؛ مع إيلاء اعتبار خاص لهدف الإذاعسة 
المجتمعية؛ والتداعيات القانرنية والتنظيمية: والبرمجة؛ ومدونات 
السلوك المقبولة. كما يقدم الدليل عدة دراسات حالة موحية. 


كتيب يقدم تمهيدا ولمحات مفيدة عن كيفية استخدام الإزاعة 
المجتمعية كوسيلة للتعليم غير الرسمى. كما بتضمن فحسصا 
موجزا لأوجه القوة والضعف فى نهج التعليم هذا. 


صفحة على الإنترنت تقدم تعليمات عن كيفية إنتاج دراما 
إذاعية» بما فى ذلك استخدام المعدات» والبحرث رخلق 
للمحتوى؛ والمزيد. 


دليل يقدم توجيهات للصحفيين (خاصة ذوى الوقت لمحدرد؛ 
والمرارد القليلة؛ وغير المتصلين بالإنترنت أو البريد 
الإلكترونى) عن إعداد تفارير عن قصص بها مكونات تعلق 
بحقوق الإنسان أو العمل الإنسانى. وهو يقدم مسردا عن القالون 
الدولى لحقوق الإنسان واتقانون الإنسانى الدولى؛ وكذلك 


الموقع على الإنترنت 
/01650.072/ن ,لاالواتاا// :12 
لدنرم ناه !أاناملك |[ مصحةء: 
إلم امم طل0016_!10١_براةالناا20111‏ 


لأعحطامء/ع :هلمع تححو :راان 
للمع 0 مع مهلام نربس/عااون مراع 
]همه 1لن:_05/52001-02/ 


ل]اا.مء. ا رمحم ء سحصط/ :دارا 
6ن[ 7أعنا 


لع «اتتععع 0ل لمء. | لاب :اا 
/7 )| 
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أفريقيا 


4545 


145١ 


155 


غير متاح 


دليل للصحفيين 


مركز إعداد التقارير الإنسانية 


كيفية كتفة مسلسل فسثادى فوسارد 
درامى إذاعى من أجل مركز جون هوبكنز 
التتمية الاجتماعية: دليل ابرامج الاتصال ووكالة التنمية 


لكتاب النصوص 


الاتصال فى للتنمية 


إدارة الإذاعة فى مجتمع معهد أسيا والمحيط الهادئ 


صغير 


الدولية الأمريكية (بموجب 
فريد كاسمير 


مجموعة من الصور القطرية لتزوبد الصحفبين اتصالات 
وإحصائبات قطرية داخلية» وكتاب للتصسدى للمشاكل مع 
خصائص الاتصال بالمساهمين فى الدليل. 

دليل يقدم توجيهات من أجل كتاب النصوص تنجدد والمحنكين 
لإعداد مسلسل درامى إذاعى يعلم ويسلى؛ كجزء من مشروع 
التنمية الاجتماعية. 


كتاب يقدم سلسلة من دراسات الحالة عن تجارب الاتصال من 
أجل التنمية من كل أنحاء العالم. كما يقدم: -١‏ أسس للمفاهيم 
المتعلقة باستخدام الاتصال فى التنمية» "- الاتصال فى تنمية 
الدول المعاصرة؛ سياسات التنمية الإتليمية والاتصال؛ 
'- الوفاء بحاجة الأقليات الثقافية من زاوية الاتصال والتنمية. 


دليل يبين كيف يسهم مدير ومحطات الإذاعة المجتمية 
للصغيرة والريفية فى التنمية. ويقدم سلسلة من البياقفات من 
مديرى الإذاعات المجتمعية الفاعلة عن أفضل إدارة لمحطات 


دراسات حالة عن اليونسكوا/بريدا وكرمنرلثك صفحة على الإنترنت تقدم دراسات حالة كأمثّة للممارسات 


الإذاعة المجتمعية 


التعلم 


الجيدة للإذاعة المجتمعية فى أفريقيا. وتلقى دراسات الحالة 
الضوء على التحديات وتبين كيف يمثل البث المستند للمجتمع 
طريقا لتحقيق أهداف التنمية. 


ع ]كط اام/ع 01 .معع نان أن تححاا// :ولط 
3/1.20 


110115أ|أ1خ| 
7001 مك 0 00١1زء‏ 0111111276 )©. 
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(للشراء) 


م6 أطنام/ئز:!. ع0 .0نم نتحتحم/: واانا 
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(للشراء) 
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والبرتغالية) 


66 


التفغطية السنة- الموضوع المصدر 


موجز 


أفريقيا ‏ غير متاح برامج الحوار الإذاعية البحث عن أرضية دلي يقدم تعليمات لممارسى الإذاعة المجتمعية لتطوير محتوى برامج 


من أجل بناء السلام: مشتركة 
دليل 

تعددية البث وتنوعه: المادة ١5‏ 
دليل لتدريب المنظمين 

الأفارقة 


أنريقيا 5" 


501١‏ المواطنون والإعلام: جمال دين ناجى 


دليل عملى عن أجل اليونسكو 
حوار بين المواطنئين 
والإعلامم 


دنيل إذاعة الجماعة أشماتئيل بيركنز 
الأفريققة للمدبرين: أمارك أنريقيا 
دليل إلى الإذاعسة ومعهد تقدم الصحافة 
المتدامة 


الحوار بطريقة تساعد على تفليل المنازعات (بدلا من حفزها أو دفعها 
للتقاقم). 

دليل يوضح دور منظمى البث الأفارقة ويبين كيف يمكن موازنة 
المصالح لتحقيق تخصيص منصف للترددات لمشغلى الإذاعات العامة 
والخاصة والمجتمعية. كما يقدم إرشادات لضمان حق العامة فسى 
الحصول على المعلومات؛ وكذلك تزويد جمهور مختلف اجتماعيا 
وجغرافيا ببرمجة عالية النوعية وذات صلة. ويهدف الدليل إلسى 
الإسهام فى تنسيق مناهج التشغيل فى كل أرجاء القارة الأفريقية؛ وهو 
موجه للأعضاء والعاملين فى هيئات تنظيم البث الأفريققٍة:؛ وك ذلك 
الصحفيين؛ والمذيعين» ومجموعات المجتمع المدنى. 

دليل يقدم توصيات عن كيفية دعم الحوار بين المواطنين (مجموعات 
المجتمع المدني) والإعلام (خاصة هينات البث). وهر يصف تحديدا 
السياق فى بلدان أنريقيا الناطفة بالفرنسية وبلدان المغرب العربى 
ويقترح بعض الممارسات الجيدة المرتبطة بهوياتها وظروفها الخاصة 
بما فى ذلك عدة نهج: وإرشادات؛ ونماذج ممكنة استنادا إلى تجربة 
مناطق أخرى. 

دليل يصف عملية إدارة وإدامة محطة إذاعة مجتمعية على القارة 
الأفريقية. كما يقدم اقتراحات للنهرض بمشاركة المجتمع في إدامة 
الإذاعة المجتمعية. 


الموقع على الإنترنت 
ع0 
مم «عاكزعه) مدع | 17«(إع ن تل 
(عءةاار) © ودمع06 واعع(7/, 


/كا ماع له فلأ06 تصاحط/ :ناا 
47م -12-11161!101أاى0ء 005/000 
أ 


لع07.لعكع ذا عملي نراا// ااا 
[00[4/001463//4635313ل/عععه”» 
]ام 

(بالفرنسية) 
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لحل 


ماهىالإذاعة ومكرمتيمدى؛ مارى 

المجتمية؟ دليل هلين برنن» نيكربان ما 

للموارد فيرى وكوجو نياماكو 
أمارك أفريقيا بانوس 
جنوب أفريقيا 

دليل لمدربى الإعلام درو أو ماكداتييل ودنكان 

- نهج يركز على براون 

المعلم » معهد أسيا اليونسكو 

والمحيط الهادئ 

دليل ربطة البث رابطة البث المجتمعمى 

المجتمععمى فى فى أسترفيا 

لستراليا 


دليل موارد يفصل كيف يمكن إنامة محطات الإذاعة المجتمعية» ويقدم 
إرشادات عن تحديد المشاكل الثى تلاقبها محطات الإذاعة لمجتمعية. 
كما يفحص دور هذه المحطات فى بناء ديمتراطية المشاركة والتنمية 


فى فريقيا. 


دليل يزود مدربى الإعلام والممارسين فيه بإستراتيجيات لتسهيل تعليم 
الكبار. كما يقدم توجيهات عن كيفية تفييم برلمج التدريب وتقييم 
أثارهاء مثل وضع استبيانات فاعلة وإجراء حوارات لأغراض التتييم. 


دليل يقدم استعراضا عمليا لمحطات الإذاعة المجتمعية فى أمترالياء 
من التشريع والتنظيم إلى تنمية البرامج. وتتضمن الفصول معلرمات 
عن رسوم التوصيل؛ وكيفية إقامة بث مجتمعى (دليل للطامحين)» 
والرقابة؛ ومعالجة الشكارى» وشبكة الإذاعة المجتمية:؛ وحل 
المنازعات؛ والإذاعة الرقمية؛ والبث العرقى؛ والإدارة المالية؛ وتكوين 
الشركات؛ والتأميز, والإدارة» والتسويق؛ وقانون الإعلام» والموسيقى» 
والبث للخارج؛ واستبيانات تقييم البرامج؛ والترويج؛ والرعاية» وتكوين 
هيئة العاملين؛ والموارد المالية؛ والمرأة والأثير» والبث للشباب. 


/11).©0171 ]انا الع التحوا//: رزااءا 
417107.هء تررق ر// :مااع 7أعع.اعء«ألء» 
ع7.00(كناع الع |02//1. 
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شلرئىئ 
وجنويى 

أوربا 044 
أيرلندا غير متاح 


الموضوع 
الإعلام وفيروس ومرض 
الإيدز فى شرق وجنوبى 
أفرقيا: كتاب بالموارد 
الإعلام فى أوربا 
الفربية: دليل أوروميديا 


المصدر 


موجز 


اس ني كولمى بوافوء مع كتاب بالموارد يقدم مبادئ توجيهية عملية وإستراتيجيات لإعداد 
كررلرس يه لمادر لتقارير الفاعل عن فيروس ومرض الإيدز. 


(محرران) 


بيرنت ستوبى أوسترجارد كتاب يقدم نظرة عامة عن الصحافة والبث والإعلام الإلكترونى 


(محرر) 
مجموعة بحوث أيروميديا 


000 
دبلن» أير لندا 


جون فان زيل 
(محرر) 
010 فناك 


على المستوى القومى فى أوربا الغربية. ويركز كل فصل على بلد 
أوربى؛ ويلخص سماته الجغرافية والديموغراقية؛ والرضع 
السياسي؛ وملامح نماذج الحكم. ثم بلخص تطور الإعلام المطبوع 
والإلكترونى فى البلد (منذ )١145‏ يعقبه تحليل لقضايا المصحاقة 
المهمة» والتشريعات ذات الصلة؛ والقضايا ومشاكل السسياسة 
البارزة؛ رفحص لقنوات الإعلام؛ والملاك الجدد؛ وإمستراتيجيات 
الإعلام. 


صفحة على الإنترنت تقدم دليلا كاملا عن الإذاعة المجتمعية مسن 
4 5487 /ل: وهى محطة إذاعة مجتمعية قيادية فى دبلن؛ ليرلندا. 


كتاب يقدم مبادئ ترجيهية وإستراتيجيات تغطى كامل عملية إلامة 
وإدارة وإدلمة إذاعه مجتمعية؛ مع تحليل لدور الإذاعة المجتمية 
فى مجتمع جنوب أنريقيا. 


الموقع على الإنترنت 
0105001 لاطت جر 
_716016/كانوذامء اأطنام/ ١27!‏ 
|:”ا١|.يعجع70/كلاه‏ 


ع ا 0 
0 


(للشراء) 


ل 10 
امون 


ل0 .61021.07 0 .لالاصمق/ :جاا! 
-دعم7وكل_لء ىا ماوكا 
«ع_له :أعااطيار 


009 


جنرب ١144‏ كتيب إرشادى للإذاعة جان فير بيسرن موسسة كتاب إرشادى يندم تفاصيل عن كيفية مواجهة التحديات المرتيطة بإقامة المت زه كاذه حراط 


أنريقيا المجتمعية المجتمع المفترح لجنوب إذاعة مجتمعية فى جئوب أذرينيا (رتداعياتها الأوسع) ويقدم تعليمات 


أفريقيا 


-0101-1م/205 !ملآ 
001751 .تقناع م 
تبين كينية إنامة محطة إذاعة مجتمية جديدة. ويفحص الكتاب لجف ن210ام9620079620 


الإرسادى المناخ القانونى والتنظيمى؛ وتشجيع مشاركة المجتمسع: 22001011112 
والترخيص» والبرمجة؛ والممدات؛ والتسويق» وجمع الأموال؛ 
والأشكال؛ والمزيد. 


490 


الجدول 8 الإعلام الجماهيرى: قضَايا النوع الاجتماعى والعرق والسباب 


التغطية السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
عالمية ٠6.0‏ أصوات النساء الرائدة: المقالة 19 تقرير يقدم ملامح وشهادات شخصية من صحفيات إناث من جرتيماك ‏ /ك/لت/ع9.0 اع“ 1نم تحص :ااا 
الاحتفال بصحافة الم أة 000 5 -2007/كنرم نام أ أطباتر 
دمر ركري روريا وعردل. إأام نجل كدر امنا 
عبر العالم 
عالمية 5 حوكمة الإنترنت وقضايا حوار مع مانفتش حوار يقدم عدة رؤى متبصرة فى تداعيات تكنولوجيا الاتصال والمعلرمات . /تزا|.20/ع 0110.01 تتحا// :دراط 
النوع الاجتماعى كابريرا- باليزا على النوع الاجتماعى؛ خاصة الإنترنت وحوكمة الإنترنت. وداه 


١ 


فزع /ير01 .انه )المع .'خاتتتللم :رزاا 
[-324 [ا9ع-و عتمتملا ماناو عع0ارا 


3- 
عالمية 7 غقالات ميديا وليزربرس ميديا وإيزر صفحة على الإنترنت تقدم سلسلة مقالات تفحص مختلف القضايا المرتبطة ا 
واهيز عن الأطفال برس ريز بتغطية الإعلام للأطفال وارتباط الأطفال بالإعلام. وتشمل هذه المقفالات [4-7/منامععدم_يدام؟ةل 
والإعادم وضع وتوزيع مواد التدريب فى سياقات قطرية مختلفة. 
عالمية 5 إذاعة موجار ماريا كريستينا ماقاء كتاب يفحص دور المرأة فى الإذاعة المجتمعية. كما يفحص كيفية عرض 
الشعبية منسقة ا[:4].1/ قضايا فنوع الاجتماعى فى الإذاعة المجتمعية 
أوربا الجنة الخبراء المعنبسين طوم مورتج دراسة مصممة لتوجيه الحوار حول كيفية النهورض بفرص الأقليات لوطنية ‏ /1/120110185م/أ1!. 1 تحححط// :رااط 
بالقضايا المتعاقة لمانة الاتفاقية الإطارية إلى الإعلام فى مناخ إعلام متغير. وتتقصى الدراسة ظاهرة أله على _1أ10/1!1ا_ككعع رماع 0:10جوع” 


المع ط_هالء::_م/ 
الرغم من الظهور السريع لأنواع جديدة من الإعلام واستخدام الإعلام» 


401 


أرربا 


بحماة الأثليات لحماية الأثليات الترمية فإن الأدرات القتمة لضمان رصرل الأثليات الترمية للإعلام؛ ظلت بدون 


القومية 


تعآيب: ورصول 
الأشخاص المنتمين 
لأثقيات قومية إلى 
الإعلام 


ولجنة الخبراء تمعنية تغيره فما عدا استثناءات قليلة. كما تندم توصيات عن كيفية محاربة هذه 
بالنضابا المتعلقة بحماية للظاهرة. 


الأقليات التومية 
تالاسن ماكجوناجل تعقيب يفحص للقضايا التى تؤثر على وصول الأشخاص تمنتمين لأقليات ‏ /0110115|أطاام/أذل "ال داناجا//:مرنان 


-ع 11ت لع نأاع !]العا ع 120110 


0 لوث 55 حا ف . ثقًا عا سلسلة 
قومية للإعلام» وتركز على الرغبة فى إلقاء الضوء على وجود أت ج611 017111 


كاملة متنوعة من التأثيرات والاستجابات االمتنوعة التى يستثيرها فى 


الموضوع 


مواجهة صعوبات تقنية: 


اتحاجة الماة لإعادة 


لإعادة قسليك وتجهيبز 
تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات 

القدخل فى حركمة 
تكنولوجيا المعلورمات 
والاتصالات الدولية 
تكنولوجيا المعلومات 
والاتسصالات والتتمية 
عريضة لقاعدة: 
استعراض جزئي للأدلة 


الجدول 4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


المصدر 

أمى ويست 

وجون بيكر 

١١ المادة‎ 

مجلس بحوث العلوم 
الاجتماعية 

جيريمي جريس؛ تشارلز 
كينى؛ كريستين زين -وى 
كيائج (معجيا لو وتيلور 
رينولدز) 


موجز 
تفرير يفحص مخاطر افتراض أن تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات 
تحقق التنمية؛ وتوفر المعلومات الحاسمة؛ ومشاركة كل قطاعات 
المجتمع. ويسعى إلى توجيه الحوار الدولى بشأن العمل الواقعى الهادف 
لإدلمة التنمية وإصلاح التنمية. 


ورقة عمل تفحص افتراض أن هياكل الحوكمة العالمية تقبد تكرين 
المجتمع المدنى العالمى لشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى 
تمكنه من أسباب القوة. 

ورقة عمل تذكر أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر فرصا فى 
مناطق نامية لزيادة مستويات دخل الأفراد؛ وتحسين معدلات النمر 
الاقتصادى الإقليمي والترمي؛ وتحسين أحوال البيئة الإقليمية وواسعة 
النطاق. وتنشر برامج للتعليم الإقليمية؛ وتحسن الرعاية للطبية؛ وتدعم 
فاعلية النظم الحكومية. وتسعى لبيان أن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مهمة لعملية التنميبة عن طريق: -١‏ تقاسم المعرفة» 
؟- زيادة الإنتاجية» ؟- التغلب على للجغرافيا؛ ؛- الإسهام فى تحفيق 
الانفتاح» مثل زيادة شفافية الحكومات والشركات رغيرهما من 
المؤسسات. وتعترف ورقة العمل بأن هذه المجالات الأربعة تفسر بصفة 
عامة تفسيرا خاطا فى التحليلات المعقدة. وتؤكد أن جمع البيانات عن 
كيف تسهم تكنولوجبا للمعلرمات والاأتصالات تحديدا فى 


الموقع على الإنترنت 
النط/ع 9.0 أعأء 1 نن تحط مانا 
- نمم - ساكس د-اء الع «منالء اطلام 
مااع 1تتمماء هك -رره0 


أعذاث/ع 07 ركد كجهجعه «م//: اانا 
لاممع:_عولء إسحم ص /ك ونام تأطناد 
م010 :تع 011610111 


/011 5.1010 تايا //: 117 . 
عبد ذادء 011 )025] آلا ءأبمرعو/س 0 
02 1101+ط1 

/4 4 + 00002014 
| أذ ام رت 116000 
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عالمية 


- عننة نار ميات الى سافن لعز 
معلرمك مترحة: برنامج الأمم المتحدة 
مجموعة من أفضل الاتماتى 
الممارسات والدراسة الفنية 


*006 تكنولوجيات المعلومات ريتشارد جيرستر 


والاتصالات من أجل تقليل وسونيا زمرمان 


التنمية الإقليمية؛ والحكم» ومانحى المواردء يجب أن يكفل وصول 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو متزلمن لأكبر عدد ممكسن 
من المجموعات إبما فى ذلك حتى أعضاء تلك المجموعة الأشد تهميشا) 
وأن تفى مشروعات تكنولرجي! المعلومات والاتصالات بمطالب 
المجموعة المستهدفة. 

تقرير يضم تسع عشرة دراسة حالة عن أفضل الممارسات المستندة 
للدراسة الفنبة فى أوربا ورابطة الدول المستفلة» والتى تبين كيف يمكن 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تنهض بالتتمية الاجتماعية 
الاقتصادية والحوكمة الجيدة. وتفصل دراسات الحالسة هذه برلمج 
رتطبيقات الحوكمة الإلكترونية؛ مثل صياغة السباسة؛ إصلاح الجمارك» 
التعليم الجنسى؛ ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الريف 
ولريب عليهاء وبناء قواعد البيانات الفطرية؛ والمزبد. ويشرح تنمية 
قوة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الكامنة والباعثة على التمويل 
عندما تعمم بصورة فاعلة. ويرمى للتقرير إلى النهوض بالتبادل بين 
البلدان لأفضل الممارسات والمعرفة المبتكرة المتعلقة بتكنولرجيا 
المعلومات والاتصالات والتنمية, 

ورقة منائشة تفدم نظرة عامة عن كيسف تبدو تطبيفات تكنولوجيا 
للمعلومات والاتصالاء. ٠‏ بما فى ذلك الإذاعة والإنترنت؛ وغيرهماء فى 
إستراتيجبات النمو الاقتصادى فى البلدان النامية. وتناقش تأتير 
تكنولوجيات بعبنها للمعلومات والاتصالات على الفقرء وك ذلك القيسود 
والتحديات. 


/م10.07للا.كلء 1ر0 عمه تلاع// :جاا! 
_!01/61© 5/01 001_ررع نانزم 2171 
-14-6005[8351-12013 

1|010 004 
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عالمية 


"0 بحوث العمل الإتنوجرلفى: 


4و 
وي 
)5-2 


دليل للمستخدم موجه لابتكار 
وبحوث تطبيقات تكنولوجيا 
المعلرمات والاتصال من 
أجل استنصال الففر 

تقرير عن تنمية الاتصالات 
السلكية واللاسلكية العالمية؛ 
٠05‏ فرص لحصورل 
على مزشرات عن مجتمع 
للمعلومات 


أهمية تكنولرجيا المعلومات 
والاتصالات فى تفلي الفقر 


جوتاتشيء دون 
سليتر؛ جريج هيم 
اليرنسكر 


الإتحاد قدر ل 
لللصالات 
السلكبة واللاسلكية 


فيل ماركرء كيرى 
ماكقمم ار 4 
ولندساى ولاس 


لدارة التتميبة 


الدولية 


دليل يبين كيف يمكن استخدام بحوث العمل الإثنوجرافى لدراسة تأثير 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على تخفيف عبء الفقر. ويصف منهجا 
تفصيلياء يمكن تطبيقه على الإذاعة المجتمعية وكذلك على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 


تقرير يفحص القضايا المتعلقة بقياس فرص الحصول على تكنولوجيا لمعلومات 
والاتصالات ويقدم لمحة عن حالة الاستعداد العالمى (حتسى ؟١٠٠2)‏ لإقامة 
مجتمع المعلومات؛ مثل التغلب على الانقسام للرقمى؛ والقسدرة علسى تحمل 
تكاليف واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ وغير ذلك. وإضافة 
لذلك؛ يقَيْم التقرير كيف تقيس للمؤشرات والمناهج الإحصاتية فرص الوصول 
لمجتمع المعلومات؛ ويتيح فهم التطورات على المستويين القومى والمالمي؛ 
وكيف تساعد صناع السياسة على فتخاذ قرارات معينة. 


دراسة تفدم نظرة عامة على المبادئ الكامنة وراء نهج مقترح إزاء تكنولوجيات 
انمعلومات والاتصالات والتنمية» ويقسدم توصيات لإدارة التنمية الدولية:. 
للمساعدة فى تحديد أولويات النهج إزاء دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فى مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة. وتخلص للدراسة إلى أن تلبية حاجة 
الفتراء للمعلومات والاتصالات وخلق مجتمعات غنيسة بالمعلومات جزءان 
جو هر بان مين جه دو محار,ببة الفقر. رتعسذر 


نالا. ١1“‏ أ نأأ عل تمان ترا 


إأاص 0 ع/كارم انوع اطيدم 


- ل 1 أنائنا. ناآ تتحتخخا//: وراادا 
/07_03تد كه امه ]| أطانم 0/11 
ةا | ده )نآ 


(لشراء) 


/05 امك )!2017 .0/10 لامكال رراات 
]لام رجانه نحونراء الوم ال 


عالمية 


7 نحو نظام عالمى جديد 
للمعلرماك 


أقريقى: فرص الأسر 
والأفرد فى الحصول على 
تكنولوجيا المعلاومات 
والاتصالات واستخدامها عبر 
٠‏ بلدان لأفريقية 


أم دى ماريس 


(محرر) 


5 نحو رقم قياسى إلكترونى ايليون جيلواك 


(محرر) 

المركز الدولى 
الكندى للبحرث 
والتتميةمعمع 
مدرسة الإدارة 
العامة وإدارة 
التنمية فى جامعة 


وينس 


من أن الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب ألا يعتبر غاية فى 
حد ذاته وأن النجاح ينبغى قياسه من زاوية التقدم المتبفى تجاه أهداف الألفية 
الإنمائية؛ وليس تجاوز الانقسام الرقمى. 

مجلة تعرض المنظورات التالية عن نظام المعلومات الدولى؛ -١‏ منظورات 
براقة عن النظام الجديد للمعلرمات؛ -١‏ العلاقة بين الإعلام والحكومة فى 
باكستان من الفترة الاستعمارية حتى الثمائينيات لتحليل مشكلة تنمية الإعلام 
الجماهيرى فى البلدان النامية» ؟- اقتراحات عن كيفية تعزيز الصحافة فى 
الولايات المتحدة بالنسبة للتحقيقات عن القضايا الدولية؛ 4< منظورات عن 
سيطسرة الحكومات على الصحافة والقيود على التدفق الحر للمعلومات» 
0- دور اليونسكو فى الحوار حول نظام المعلومات الدولى؛ 
1- فحص مؤشرات يمكن قياسها لعدم تولزن تدفق المعلومات ومدى الاعتماد 
على المعلومات الدولية؛ 1- فحص دور وكالات الأنباء الغربية فى المجتمع الدولى. 


تقرير يصنف ببانات تهدف لتوجيه القدرة على وضءم سبلشة تكنرلرجيا ‏ /11»)0!]10.11©1[ 05001 ختخحاا//: اانا 


المعلومات والاتصالات وتنظيمها فى أفريقيا لتعزيز الحوكمة والنهوض بالقرص 
التى بتيحها عصر المعلومات لأفريقيا. 


إلم. 02 7تحده لله هامب/وعع 0 


التفطية ‏ السئة 2-2 الموضوع المصدر 
مصر ٠5‏ ركوب لقطار ر. أ. عبد لله 
الإلكتروني: تنمية 
الإنثرنت فى مصر 


موجز 


الموقع على الإنترنت 


مفال يفحص تنمية تكنولوجيات إعلام البث» خاصة الإنتر نت فى /أع»/:7مع.طاات 6ع 0://77:.54 !1 


مصر ويقدم نظرة عامة على الاتصال بالإنترنت» والمحتوى؛ وتعريبه 
فى البلاد. ويشير إلى أن مصر لديها إمكانبة لاس تخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال لتصبح قائدة فى دمقرطة الاتصالات ودعم 
المجتمع المدنى فى العالم للعربى. 


2011119 
(للشراء) 





007 


عالمية 


65 الابتكار والاستثمار: تكنولوجيات 
المعلرمات والاتصالات وأهدلف 
الألفية الإنمائية تقرير أعده ريق 
عمل الأمم المتحدة المعفسى 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لدعم فريق عمل العلوم والتكنولوجيا 

والابتكار فى مشروع الأمم المتحدة 


إإطار لتقييم مشروعات تكنولوجيسا 


المعارمات والاتصالات الرائدة: 
فيما وراء للرصد والتقييم إلى 


فريق عمل الأمم تفرير يتقصى السبل التى يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ‏ /11.101104/05170762.078اةاا//:7 11 
المتحدة المعنى أن تدعم بها أهداف التنمية. وهو يؤكد بصفة خاصة أنه بتعين 
بتكنوارجياس التصدى لخمسة مجالات من أجل التعميم الكامل والفمال 
المعاأرممات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوفاء بأهداف الألفية الإنمائية: 


والاتصالات 


س. باتشلور 
وبى نوريسن 
(محرران) 
ب10 وكما 


-١‏ تحديد أدلة عن التأثير» -١‏ تنمية السياسة؛ ؟- حشد الموارد؛ 
؛ - إقامة تحالف عالمى لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
2 - تنظيم حملة ومبادرات عالمية. كما يؤكد التقرير أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لابد وأن تدعم أثار التنمية» وبرامج تخفيف 
عبء الفقر وإستراتيجياته؛ توفيق السياسة حسب تعصسيم البنية 
التحتية الرئبسية» تحسين التنسيق والتماون بين الحكومات 
والمانحين؛ زيادة مشاركة القطاع الخاصء وتعزيز أليمات حشد 


الموارد. 


دليل يستعرض تجارب (1060 0كلآ) فى دعم وتقييم فاعلية 
مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة فى البلدان 
النامية. ويقدم إرشادات عن تصميم مكونات فاعلة للرصد والتقييم 
فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة وبسشرح 
كيف يمكن المضى لما وراء التقييم والرصد التقليدى إلى 


9 ] -ل لأ كااع امع 261/00 


لازت / 21/006١01‏ تخد تراارا 
1م14771671:1.4.25 1000 


8ؤ0ظآ 


الموضوع 


البحوث التطبيقية 


منهج تقييم النسوع 
الاجتماعى للانثترنت 
وتكنرلوجيا المعلارمات 
والاتصالات: أداة تعليم 
للتغيير والتمكين من 
أسباب القوة 

رصد وتقييم تكنولوجيا 
فى مشروعات التعليم: 
دليل للبلدان النامية 


وضع واستخدام مؤشرات 
المعلوملت والاتصالات 
فى للتعليم 

تفييم تأثير التكنولرجيا فى 


المصدر 


تشاث جارسيا 
راميلو وتشيكاى 
سنكو 
رابطة الاتصالات 
التقدمية 


دانييل إيه ولجنره 
بوب داى, تينا 
جيمس؛ روبرت بى 
كرزماء جوناثان 
ميلر؛ وتيم انرين 
120 ألا 
اليونسكو؛ المكتب 
الإقلسى للتعليم 
لأسيا والمحيط 
للهادئ 

جيروم جرنسئون» 
وليندا طوفر ببكر 
(محرران) 


موجز 

استحداث أدلة أكثر تطلعا للأمام عن التأثير الأوسع الممكن للمشروعات 
الرائدة على نطاق أكبر. ويمكن استخدام نهج اليل لقيسيم تأئير محطات 
الإذاعة المجتمعية. 

نموذج للتقييم يفحص للعلاقة بين مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ومفهوم 'النفس' وكيف يمكن أن بيسر التغبير الاجتماعى؛ بما فى ذلك الطريقة 
التى يعمل بها الأفراد والمنظمات والمجتمعات. وللنموذج تداعيات تتجارز 
تفييم للنوع الاجتماعى فى سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


دليل (موجه لصناع ثسياسة) يفحص كيفية قياس تأثبر تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات على إنجازات الطلاب فى البلدان النامية. كما يندم معلومات 
عامة عن السبب فى أن هذه التكنولوجيات تمثل ألياث مفيدة لتطبيق إصلاح 
التعليم والاستمرار فيه. 


كتيب يشرح كيفية تحديد مؤشرات لتقييم تأثيرات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على التعليم. ويشير المنهج إلى نهج مفبدة لتحديد المؤشرات. 


كتاب مراجع يقدم نظرة عامة على كيف يمكن قياس تأثير التكنولوجيا على 
التعلم. ويفحص بصفة خاصة نتائج المتعلم ونتائج للمعلم؛ وتكامل التكنولوجيا 


الموقع على الإنترنت 


/إنزع /11.012 01107716 اا 


تلعج !11/006160( أ تتتتفل/: ااا 
كه 716:1/.9ةلاء 10 


رارع /ل/2 0.07 701101.11656///: 1/17 
2434 (-]_اكانا. نادمه 
1 20-0_اكان 
.5110/01 


انا ؟كا. لجع الطاب // :ماللا 
لم. عا ذراءء 1 ااالء. 


11514 


١11447 


التدريس والتعليم: مهد البحوث الاجتماعيبة 


كتاب مراجع للقائمين في جامعة ميتشجان 
بالتنييم 
دائييل بريتو 
كاستللر 


قياس تأثير المعلومات ميشيل جى مينو (محرر) 


على التنمية المركز الدولى ابحوث 


تقبيم التغير فى برجيت يالو 
المجتمع: منهج تقيم اليونسكوه برنامج الأمم 
تأثير تنمية 'الحفا"< للمتحدة الإنماثى 
مشروع تنمية الإعلام فى 
موزلمبيق 


وهذا للكتاب المرجعى قيم لأنه يمكن امستخدامه فى تقييم أثار محطات 
الإذاعة المجتمعية. 


دليل يفحص تَأئْير التعليم عن بعد من خلال الإذاعة. ويقدم تحليلا قيُما 
لآثار التعاون والتمكين من أسباب القوة بين الجنوب والجنوب؛ وكذلك 
أهمية تدعيم صرت المجتمع. 


كتاب بفحص كيف تؤثر خدمات المعلومات على تمكين المبتمع من 
أسباب القوة والحوكمة. ويقدم منهجا مفيدا فى وضع مؤشرات واستنباط 
مناهج للنقييم. 


ورقة عمل تندم منهجا لتفييم التأثير تم تصميمه واختباره وتنفيذه فى ثمان 
محطات مملوكة للمجتمع فى موازمبيق بين ٠٠٠١‏ و5١١5.‏ رتفخخصص 
كيف عزز المنهج مشاركة المجتماعات؛ وضمان تمكن منتجى المحطات 
المجتمعية التطوعية من الاستمرار فى التقييم وفق الخلاصة التى انتهي 
(ليها المشروع. ويشمل المنهج المكونات التالية: -١‏ تقييم داخلى لكيفية 
عمل الإذاعة المجتمعية فى كل محطة» 1- تقييم قدرة منتجى المحطة 
على إنتاج البرامج للوفاء باحتياجات المجتمع ورغباته؛ ؟- تقييم تأثير 
الإذاعة المجتمعية على التغيرات الإنمائية الإيجابية فى داخل كل مجتمع. 


/كى)[0:076116500 .1076 .:1كختخار/ :تار 
006 


1.0117 /1// !0111© تلاط : «راانا 
أنارا ط-اتت ١تروكهد؟‏ إراءةررنه رام 
كع ارماوجم ]| أو دنه ل 01 


3200 


عالمية 


عالمية 


السنة 


حل 


الجدول ١١‏ تقييم التأثّين والرصد والتقييم(عام) 


موجر 


تصورات وممارسات: كاى سايس مع باتريشيا مقتطفات تقدم إحدى عشرة دراسة حالة (فى شكل قصة) عن تقييم التأثير 


الموضوع المصدر 
مقتطفات من تجارب نوريسن 
الزراعى والريفى 
الرصد والندييم زندا أوفر 
008 00 (محررة) 
عدد 1١1١‏ سثبتمير 
ا 
رصد ومؤشرات الوكالة الدانمركية الدولية 
الاتصال من أجل لمساعدات للتنمية 
التنمية 
من بقيس التغير؟ ويل باركس 
(محرر) 


من بلدان آسيا وأنريقيا وأمريكا اللاتينية. ومنهج المقتطفات مدرج فى 


مجلة على الإنترنت (20201](/.058)) تقدم استعراضا للنتائج يستند إلى 
الرصد والتقييم المستند للمشاركة؛ بما فى ذلك ملاحظة التغيرات عبر 
فترات طويلة من الزمن» وتوصيات عن كيفية الابتكار فى الرصد والتقييم» 
مع ايلاء اعتبار خاص للإسهام في بناء القدرة. وتشمل المجلة على 
الإنترلت مقالات للممارسين طوروا لهجا مبتكرة وفاعلة للرصد وتشرح 
كيف استخدموها فى التطبيق. 

تقرير يفحص كيف بنهض الاتصال الإستراتيجى (مشل الحوار جر 
الثقافات وتقاسم المعرفة) بالتنمية. كما يقدم مبادئ توجيهية عامة لوضع 
مؤشرات لقياس دور الاتصال الإستراتيجي من أجل التنمية. 

تقرير يقدم استعراضا يتم خطوة فخطرة لكيفية إقامة عملية للرصد والتقييم 
قائمة على المشاركة لقياس ولتائج برامج 


الموقع على الإنترنت 
/أع ةنق 00161 الكدط//: جرااا 
1 
71ت 00000 


لان /ج11(:.01 0070 لاتتخط/ :وال 
/ 601107100005769 
_-81+07-29 ال / 9771/1 
!+ أممندمه- 51 ااانا 
اكه 71/0117 1_5 1 


لك .:/ه:. 012.13 22د//:ماا! 
/إن 01110 ع/كاءعء زومر 
_611:00ل0ل_آراظ_بعل1دم 
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مبادئ توجيهية لتقييم 
تأثير المناصرة 


تثييم تنمية القدرة - 
تجارب من منظمسات 
البحوث والتنمية فى 
شتى أنحاء العالم 


اتحاد الاتصال من أجل 
التغبير الاجتماعى 


ميجان لويد لانى 
مركز م ورد لارة 
الاتصالات والمعلرمات 


دوجلاس هورتون 

وآخرون 

الإدارة الدولية للبحسوث 
الزراعية الفومية» هولندا 
والمركز الدولى لبحموث 
الننمية الدولية:؛ كنداء 
والمركز التقفى للثماون 
الزراعى والريفى 

لاع - طم 


الاتصال المستندة للمجتمع. ويمكن تطبيق هذا الملهج على تقيسيم تأثير 
الإذاعة المجتمعية. 


ورقة تقدم مبادئ توجيهية للمنظلمات غير الحكومية لتقييم تاثير أهداف 
المناصرة القابلة للقيلس على تخفيف عبء الفقر. وبشمل هذا إنشاء 
والالتزام 'بمحددات" أو مؤشرات تقيس متى وكيف تتحفق الأهداف. كما 
تناقش الورقة مختلف أنواع أثار المناصرة؛ مثشل التخطيط والرمصد 
والتقييم استنادا للمشاركة. 


كتاب يوجز نهجا وأساليب لتتييم جهود تنمية القدرة التنظيمية. وقد أعد 
للمديرين والقائمين بالتقييم فى منظمات البحوث والتنمية (بما فسى ذلك 
الوكالات الحكومية والدولية التى تدعهما)؛ ووكالات التنمية الدولية؛ 
ومعاهد تنمية الإدارة» والمؤسسات التعليمية. 


[0126.24اأت_ماراساامقمء 1 
الأاطع 061 ذل ضححا/ :ما 
0 لات 60 1/_كء أن د م00 


]اام 


[لفطام/أ. 171“ تحتخو/ :مالا 
ا 


لهء نلأ تكح //ءواارا 
/1-6 ] |لمكووناءدعءرره 


التغطية السنة 


عالمية 


0 المشاركة 
والعادشقفنات 


١1154 


الموضوع المصدر 
مادلين تشيرس 
(محررة) وأخرون. 
رحدة تخطبط الننميسة؛ 
جامعة لندن 
تقاسم المعرقة: تقييم قائم إدوارد تى جاكسون: 
على لمشاركة فى ولوسف قسام 
التعاون الإنماثئى (محرران) مطابع كوماريان 
01 
تأثير بحوث التنمية كريستين ساندر 
خم 01] 


موجر 
تقربر يفحص التحديات التى تواجهها الشبكات الدولية, مع إيلاء 
اعتبار خاص للرصد والتقييم. ومنهج التقرير معروض فى القممم 
الأول ويقجقن الققسر لارليع المشاركة والرضد ولي زسمكين 
للتحليل الوارد فى التقرير أن يوفر مرشدا لتقيسيم تأثير شسبكات 
الإذاعة المجتمعية. 


كتّاب يقدم عدة مقالات عن موضوعات حاسمة فى تفاسم المعرفة 
فى التعارن الإنماتى؛ بما فى ذلك الأخلاقيات وإستراتيجيات التنمية؛ 
ردراسات الحانة؛ والمزيد. 


ورقة تيم الخضوع للمساعلة ومدى امتدلد بحوث التنمية كما تقدم 
الورقة 'قمدى' (بما فى ذلك العوامل الذى تيسره أو تعرقله) كأئر 
لبحوث التنمية. ويوفر المدى تغذية مرتدة عن الأداء لأصحاب 
المصالحة» تبين تقييما واقعيا للنظلروف على أرض الواقع؛ ويمكن 
أن تساعد فى تحديد الحلول الممكنة. 


الموقع على الإنترنت 
بوال مه |أم مخ 1[أ1خ1 
ع0 انان ]10 
إوبزه ررمع- بأعموه وم ممكنط 
انا -كن |1 /15ل0 اهأ 1زم أ/ه 00107 
-© 1د ]اسع برا نم 411101111 
لام 2002-رلن دراه 


لقع .عأ( 'تتتحطط/ :صااط 
/866-6/كأوودندعمن 


/00605 را هه ."1 اتتتحط/: تراادا 
(أعفه 050425243507[ /5- مكنا 


١‏ إلامره 
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1 الففر أمارتيا سن 
وتمجاعات: 
مقللةعن 
الاح ةكف 


والحرمان 


كتاب يفحص الأسباب المتعلتة بالمسنبة بشكل عام والمجاعات بشكل 
خاص. وهو بيبن أن تحليل المجاعة التتليدية؛ الذى يركز على عسرض 
الأغذية؛ معيب ومضلل من الناحية النظرية؛ ويطور تحليلا بديلا يركز على 


الملكية والتبادل مداه 'نهج الاستحقاق'. ويطبق الكتثب 'نهج الاستحقاق' 


على سلسلة من دراسات الحالة لمجاعات حديثة نسبياء بمسافى مجاعة 
البننال الكبرى :)١145(‏ والمجاعتين فى إثيربيا (1195 ر1574)» 
ومجاعة بنجلاديش (140/4): والمجاعات فى بكدان الساحل فى أفريقيا (خلال 
السبعينيات). كما بحلل الكتاب نشخيص وقياس الفقر مستخدما علم الاقتصاد 
رعلم الاجتماع والنظرية السياسية. 


0171/7" .0 أ اكع انه تتح // ال 
504-85519075 تحن 7اوو .الادر 
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التغطية السنة الموضوع 


عالمية 


٠‏ أهذلف الألفية الإنماتى 


الجدول ١‏ الإعلائات الدولية المعلية بالسلمية وحرية التعبير 


المصدر 


الأمم المتحدة 


موجز 

ثمانية أهداف وردت تفاصيلها فى إعلان الأمم المتحدة للألفية» الذى التزمت 
فيه ١1١‏ نولة عضرا فى الأمم المتحدة بتحقيق ما يلى بحلول -١ :71١18‏ 
استتصال الجوع والفقر المدقع (نصف السكان الذين يمانون من الجوع 
وزيادة الغذاء المتاح للجياع)؛ -١‏ تحقيق التعليم الابتدائى الشامل (المقفرر 
الدراسى الكامل والشامل للدراسة الابتانية)؛ "- تعزيز المساراة بين 
الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة (بإلغاء التفاوت بين الجنسين فسى 
التعليم الابتدانى والثانوى)؛ 4- تخفيض وفيات الأطفال (دون الخامسة) 
بمندار الثلثين؛ 0- تحسين صحة الأمهات (تقليل نسبة وفيات الأمهات 
بمندارة ثلاثة أرباع)؛ -١‏ مكافحة فيروس ومرض الإيدزء والملارياء 
رغيرهما من الأمراض (وقف وبدء عكس اتجاه انتشار فيمروس ومسرض 
الإيدز والأمراض الأخرى)؛ - ضمان الاستدامة للبينية (إدماج لحكام 
إنمائية مستدامة فى السياسات والبرامج القومية؛ التخفيض بمقدار النصف 
لعدد اتسكان الذين لا تتوافر لهم فرص الحصول على ماء الشرب المأمون؛ 
رتحقيق تحسن كبير فى حياة ٠٠١‏ مليون على الأقل من سكان العشوائيات)» 
4- استحداث شراكة عالمية للتنمية (شمل إلغاء الديون التى تتكبدها بلدان 
نامية معينة؛ وتقديم مزيد من المساعدات الإتمائية الرسمية السخية» وتوفير 
عمل للشباب؛ وتعزيز حصول البلدان النامية على أدوية جوهرية يمكن تحمل 
تمنهاء وزيادة توافر منافع التكنولوجيات الجديدة؛ خاصة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لدى العالم النامى. 


الموقع على الإنترنت 
000 
/كأ 7/17/7100 
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عالمية 


عالمية 


عالمية 


ل 


155١ 


ك1 


إعلان مبادئ حرية منظمة الدول 
التعبير الأمريكية 


اعلامن وبرنامج عمل الأهم للمتحدة 


إعلان البرنسكر فى اليرنسكو 


الإعلان العالمى لحقوق الجمعية العامة للم 


إعلان تبنته لجنة اندول الأمريكية بشأن حقوق الإنسان» يفصل حق الإنسان 
فى حرية التعبيرء بما فى ذلك الحق فى الحصول على المعلومات الكى 
تحوزها الدولة (رفقا لشروط معينة)؛ مما يضمن توافقر شفافية وخضوع 
للمساعلة على نحو أكبر للأنشطة الحكومية وتدعيم المؤسسات الديمقراطية. 


إعلان لحقوق الإنسان؛ اعتمده المؤتمر العالمى لحفوق الإنسان فى 55 يرنيو 
فى فبيناء النمسا. ويتضمن حكما (المادة؟؟) يتعلق بالحق فى إعلام 
حر ومستقل. 

الإعلان هر مجموعة من مبادئ حرية الصحافة جمعها الصحفيون الأفارقة. 
وأعتب تحليل للمشاكل المرتبطة بالإعلام المطبوع فى أفريقيا. يما فى ذلك 
حالات الترويع؛ والسجن, والرقابة عبر القارة. وقد تم إصدار الوثيقة فسى 
ندوة عندها اليونسكو بعنوان 'النهوض بصحافة مستقلة وتعددية فى أفريقي, 
عقدت فى ويندهوك؛ فى ناميبيا فى 2١1111‏ وصدق عليها لاحنا المسؤتمر 
العام لليونسكو. ويدعو الإعلان إلى إعلام حر ومستقل وتعددى فى كل أنحاء 
العانم. وينص على وجود ارتباط بين الصحانة المستقلة على نحو كامل 
والديمقراطية الكاملة القائمة على المشاركة. كما بنص على أن الصحاقة 
الحرة حقّ جوهرى للإنسان. 

إعلان تبنته الجمعية العامة للثمم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر )١544‏ تضمن 
ثلاثين مادة تحدد وجهة نظر الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لكل 
الناس. ويتضمن حكم (المادة )١9‏ ويتعلق بحق الإنسان فى حرية التعيير 
والرأى من خلال أى وسيلة إعلام. 


/ج 005.0 .لمق «ااتتحح//: دراط 
طالق .07101 أعمل 


ع ان لانن ال /01اا تحتل راان 
)لاطا رى )يدنار 
1 . 


أهم0.01 يع 01/ !لالحا واانا 
لوززناء الل ع لقأ محطم 
71000 _انوألهء لومم 
امو طلم ذا 


قحم ]ع 0/1 .1111 “تاكالم :راط 
أنرراذ|.كادأو” 
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التغطية السنة 


عالمية 


1.4 


١4 


الموضوع 


الإعلان الأمريكى مؤتمر الدول الأمريكية 


لحفوق الإنسسان 
وواجباته 


إعلان حقوق الإنسان الجممية التأميسية الوطنيسة 


والمواطن 


(فرئسا) 


المصدر 


موجز الموقع على الإنترنت 

إعلام اعتمدته دول الأمريكتين فى المزتمر الدرل التاسع للدول الأمريكبسة ‏ /0/1.065.078 أ لامتكا // ةرادا 
12/١/1١1١ 5 2 : ' 5 :‏ 110010101ظ2ظ 
فى بوجوتاء؛ كولومبيا فى 1144. ويفسصل الإعلان الحقوق المدليسة؛ 

والسياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والثقانية الثى يحظى بها مواطنو 

الدرل الموقعة عليهء وكذلك الواجبات التى يتحملها الأفراد. ريتضمن حكما 

(المادة؛) يتعلق بحق الإنسان فى حرية التعبير والرأاى من خلال أى وسيلة 

إعلام. 


يعد هذا الإعلان وثيقة أساسية للثورة النرنسية» ربحدد الحقفرق قعلمة /065/ع707([ لصح //: مال 
الفردية وانجماعية؛ وينص الإعلان على أن هذه الحقوق صائحة فى كل اراععء ل ءا زر 
الأركات والأماكن وأنها ترتبط بطبيعة الإنسان. وتشمل حكم (المادة )١١‏ 

يتعلق بحرية الإنسان فى تبادل الأفكار من خلال الإعلام المسموع 

والمطبوع. 


3207 


التغطية ‏ السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


الأمريكتان 504 0 الاتفاتية الأمريكية البلدان الأمريكية الاتفاقية هى وثيقة دولية لحفوق الإنسان اعتمدتها البلدان الأمريكية فى سان جع 07.كنه. أ“ تحط راط 
م 5 1 : ش 20000000000 الأ ل أعوطاون 805 
المعنية بحقوق الإنسان خوزيه؛ كوستاريكاء فى 1159: وبعد ذلك بدأ سريانهاء عقب تصدبق 


(اتفاتية سان خوريه) جرينادا عليها فى 18 يوليو 19178. وتسعى الاتفاقية لتعزيز نظام الحريات 
الشخصية:؛ والعدالة الاجتماعية» 'استنادا لاحترام حقوق الإنسان الجوهرية". 
وتضمن حكما (المادة؟١)‏ يتعلق بالحق فى حرية التفكير والتعبير من خلال 


أى وسبلة إعلام. 
عانمية 001 تميثاق ادولى اتمعنى الأمم المتحدة ميثاق يست للإعلان تعالمى لحقرق الإنسان؛ تم قشازه فى 1411 وبمد ‏ //!(!ااأبال 17[ :[11) تحط :راان 
(دء شرين). “يتتتعقوق انيه ذلك بدأ سريانه فى ؟" مارس 1117. ويتضمن ثلانًا وخمسين مادة تحدد انا "رررعت_3/60/ؤاترم ند 
والسياسية وجهة نظر الأمم المتحدة بشن الحقوق المدنية والسياسية المكفولة لكل 
الناس. ويتضمن حكما (المادة )١5‏ يتعلق بحق الإنسان فى حرية التعبيم 
والرأى من خلال أى وسيلة إعلام. 
أورب حل اتفائية حماية حقوق مجلس أو ربا أنفائية اعتمدت تحت شراف مجلس أو ربافى 1130 لحماية حثرق 02/0/05 11أ تختجحكحطم/ راان 
1 
الأساسية (الاتفاقية حرية التعبير. 


الأوربية المعنيهة 


3205 


الجدول؟١‏ مسؤوليات المقررين الخاصين لحرية التعببر 
السنة ١‏ الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


5 - المقرر الخاص المعنى الأمم المتحدة (لجنة الأمم يجمع المقرر الخاص معلومات تتعلق بالتمييز أو التهديدات ضد الأشخاص لاأدالي ”ع لع تلع أه مص / :راان 
جار بتعزيز وحماية الحسق_المتحدة المعنية بحقوق الذين يسعون لممارسة أر تعزيز ممارسة للحق فى حرية للرلى والتبير. .. 17107/1102:1107ن|/عفلاككا 


فى حرية لراى الإنسان) والمقرر الخاص مكلف بالقيام بزيارات قطرية لتقفصى للحقائق ونقل 
والتعبير المناشدات والاتصالات للدول لتشجيع تخفيف القيود المفروضة على الحق 


فى حرية الرأى والتعبير. ويصدر المقرر تقريرا سنويا يقدمه للجنة حقوق 
الإنسان فى الأمم المتحدة» يفصل فيه حالة حرية الصحافة وحرية التعبير. 


64 المترر الخاص المعنى الاتحاد الأفريتى (اللجنة يضطلع المقرر الخاص ببعثات للتحقيق للدول الأعضاء فى الاتحاد لأكذأهةاة/ع:0.صالعه ناصدص// :اا 
11 . : د يفوت أن افانفت : آ#ا 1ع _ودع_ع 11/0/74 

بحبة التعبير فى الأفريقية المعنية بحقوق الأفريقى وبعئات أخرى لتحليل امتثل الدول الأعضاء لمبادئ الإعلان 

أفريقيا الإنسان والشعوب) للمعنى بحرية التعبير فى أنريقياء وكذلك بمعايير حرية التعبيسر بصفة 

عامة» وتقديم النصح للدول الأفريقية أو القيام بتدخلات عامة وفق ذلك؛ أو 

يخطر فى غير ذلك اللجنة الأفريقية بالانتهاكات الفظة للحق فى حرية 

التعبير. وإضانة لذلك يقدم المقرر الخاص تفارير فى كل دورة عاديسة 

للجنة الأفريقية عن حالة التمتع بالحق فى حرية التعبير فى أفريقيا. 


209 


دول 


١51 


المقرر الخاص للمعئىي منظمة الدول الأمريكية برصد المقرر الخاص امتثل أعضاء منظمة الدول الأمريكية للاتفاقية ‏ /10/1.005.0785©,لناتنقةا// :11 
بحرية التعبير فى (اللجنة الأمريكية للمعنية الأمريكية المعنية بحتوق الإنسان مع إيلاء اعتبار خاص لحرية التعبير. 


منظسة لديل بحقوق الإنسان) 
الأمريكية 


وينرم المقرر الخاص ببعثات لتقصى الحقائق للتحقيق فى تقارير ترد عن 
حدوث أنتهاكات فى الدول الأعضاء فى المنظمة ويحلل الشكاوى عن انتهاك 
حرية التعبير التى تتلقاها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسأن. ويقدم توصياته 
للجنة عن هذه الحالات؛ ويصدر بيانات صحفية» ويجرى تدريبات ويعرب 
عن الفلق لسلطات الدول الأعضاء للحماية من انتهاك حرية التعبير» وذلك 
من بين مسئوليات أخرى. ويصدر المقرر الخاص تفريرا سنوياء يورد 
تفاصيل حالة حرية الصحافة وحرية التعبير فى كل بلد فى الأمريكيتين. 


[<- رآ ليه عل :ره تدواماء» 


>])( 


التغطية السنة 
عالمية .,؟” 
عالمية 5 
عالمية ع 


الموضوع 
حرية المعلوصات: 


مسح قانوني مقارن 


العالمي: دليل 
1 ند . 


مناخ يمكن من إعلام 
حر ومستقل: إسهام 
الحوكمة الشفافة 
والخاضعة للمساملة 


الجدول 10 إطار التنمية القانونى والتنظيمى لوسائل البت 


المصدر 
توبى مندل 
اليونسكو 


شين أو سيوكرر 
وبروس جبرارد» مع 
أمى ماهان معهد الأمم 
المتحدة: لبحو “التدئية 
الاجتماعية 


مونرو برايس 

وبيئر كروج 

الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية 


موجز 
دراسة تمنح الحق فى حرية المعلومات (والذى يعامل باعتباره للحق فى 
انحصول على المعلومات التى تحوزها الهيئات العامة) بتفديم نظرة عامة عن 
الأسس الدولية لهذا الحق؛ ومعابير الممارسة الفضلى؛ وتحليل للقوانين من 
عشر دراسات حالة؛ وتحليل مقارن للقوانين والسياسات ذات الصلة الإضافية. 


كتاب يفحص حوكمة الإعلام والاتصال على المستوى العالمى والقفوى 
والعناصر والمنظمات الأساسية المؤثرة فيه» مثل الاتحاد الدولى للاتصالات 
السلكية واللاسلكية؛ ومنظمة التجارة العالمية؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
ويقدم نظرة عامة عن السبب فى تنظيم الإعلام» والأشكال الأساسية للتنظيم 
العالمى (وكيف يعمل).؛ والمشاركين والمنافع فى هياكل حوكمة الإعلام؛ 
تقرير يفحص المكونات الأساسبة للمناخ القانرنى الذى يمكن الإعلام من تعزيز 
الأهداف الديمتراطية. بما فى ذلك قطاعات القانون والإعلام وغيرهما التسى 
تؤثر على الاستقلال المهنى الذى يحظى به الإعلام المطبوع والمبثوث. ويقدم 
نظرة عامة لكيف بيسر فيما أساسيًا للقوانين ذات الصلة» وممارسات التنفيذ 
والتقاضى: والعمليات الإدارية: وهياكل الملكية» وغيرها من جوانب الفاح 
الذى يمكن من أسباب القوة؛ تنمية إستراتيجيات فاعلة لإقامة إعلام حر ينهض 
بإخضاع الحكومات للمساءلة والشفافية. 


الموقع على الإنترنت 
/م/0.012ع65 70101.11 :رام 
331 ]| (/9697 ترجه 
النجهت_ملاطة_تمم ملع عر 
ناا 1060071 


/ع 71100.07 اناه ,لماكل رزااةا 
1 حل العالاع 


(للشراء) 


7 ها .15 /2]08 .لذاتلجارل/: هااا . 
لوت “| /ط_ر !أ أ ]0 فا اعالقع لالط 
(متاح بالروسية والإسبانية والفرنسية 
والألبانية أو الصربية) 


اد 


أفريقيا 


١944 


سياسة الإعلام العالمية: ندوة مارك رأبوى 
عن الفضايا والإستراتيجيات (محرر) 


ميثاق انبث الأفريقى معهد الإعلام لجنوب 
سياسات وممارسات البث فى تاونا كيوبى 


أفريفيا (محرر) 


التشريع والإعلام المجتمعى نيك شمئل - 
لجنوب أفريقيا: دليل بيرركنوه مع ريبيكا 
كاسيدى. 
(محرران) 
مذكرة بحرث - شبكة جمراء زو وو 
فوق الصين: نظام الصين 
الجديد للإنترنت وتداعياته 


تفرير يوضح أن سياسة الاتصال تنشأ فى مناغ عالمى؛ يقتضى خلق نهج 
سياسية جديدة عير قومية ترمى لتمكين الإعلام والاتصال من خدمة الصالح 
العام العالمى على نحو أفضل. كما يقدم التقربر ترصيات بشأن مثل هذا 
الإطار التنظيمى العألمى. 

ميثئاق قصد به أن يكون نموذجا أوليا عصريا لفوانين ولسياسات تكنولوجيا 
البث والمعلومات فى أفريقيا. 


كتاب يقدم نماذج مختلفة عن كيفية إكامة مشهد للبحث تعددى ومتتوع فى 
أفريفيا. وهو يؤكد على جوائب شتى لسياسة وممارسة البث ويقدم إرشادات 
بشأّهماء بما فى لك توفير الفرص والتمويل والإدارة وضمان أن محتوى البث 
يستجيب لاحتياجات المولطنين ورغباتهم. 

دليل يسعى لتقديم ارشادات لمبادرات الإعلام المجتمعى الجديدة والطامحة 
عن إدارة الإطار التنظيمى فى ليسوتوه وموزامبيق؛ وناميبياء وجنوب أفريقياء 
وسوازيلند؛ وزامبياء وزمبابوى. ويتضمن مبادئ توجيهية خاصة ببلدان معينة 
لإجراءات الترخيص بالإذاعة المجتمعية فى كل بلد. 

مذكرة بحوث تنحص نظام الإعلام فى الصين؛ الذى يتكون من هيكل أساسى. 
وإستراتيجية للإدارة؛ ونمط للتشغيل لكل منظمات الإعلام فى البلاد. وتحلل 
المذكرة تنمية إعلام الإئترنت فى الصين من منئصف التسعينيات» وتقسدم 
باستخدام للحوارات مع ممارسى إعلام الإنترنت فى الصين؛ استعراضا لنظام 
إعلام الإنترنت فى الصين وسماته الأساسية ومستقبله وتداعياته الدولية. 


/ع 07 .عالط ادن[ 10ا0 ما اتح درالرا 
- 998-41 [ض/ع ]م 0/4010 مان 
[أض (717051111١0‏ 


/1150.018 ل اكتححلر درطا 
أنااانا.اعمع اام 600نم 


/ج 00 9 لع أء ]11م صتخا اام 
/015 011 اط نمكم 
كلصن امومع 11نم 060-م 1/1 


/5 ]لنت 71زنزالل 100/ك١.‏ 6116" ,لاكختا//: واانا 
(ر ابل كع ع ددرتت 
امام 0000/2200 


لانأمه نازع 1ه حلم نرااطا 
_اءال_لم ل اروم ]ةب نلعم 
[اممننانا)_بعنان 


أوربا 


المملكة لأمتحدة 
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الموضوع 
العصر الرقمي: السياسة 
السمعية البصرية الأوربية 
- تفقرير فريق عالى 
المسترى عن السياسة 
السمعية البصرية 


إصلاح الإعلام فى الهند: 
إضفاء المشروعية على 
الإعلام المجتمعى 


القنف والإعلام: تأثير 
باعث على الفتور 


المصدر 
مارسيللبنو لوريجا 
(رئيس) 


المفرضية الأوربية) 


أشيش سن 
ترابطفة الدولية 
للاتصال المسيحى 


إريك بارندت» لورانسى 
لوستجارئن؛ كينتث 
نورى؛ وهيو ستيفنسون 


الموجز 
تفرير يلخص العناصر الأسادية لسيلة سمعية بصرية أوربية: 
-١‏ فحص دور الإعلام السمعى البيصرى فى مبادرات السياسة العامة. 
-١‏ إنشاء بث رقمى (فى أشكاله المتعددة) استعدادا لعصر المعلومات»: 
؟- استحداث إدارة أوربية للتوزيع والحقوق؛ 4- دعم جهات البث من 
حيث توزيع وتمويل الإنتاج السمعى البصرى؛ 2”- تكييف تدابير لدعم 
القائمة للأفلام والمحتوى السمعى البصرى مع الاحتياجات الراهنة؛» -١‏ 
تطبيق تدابير لدعم تمويل بث الخدمة العامة» 7- استحداث نثلم تنظيمية 
للمحتوى السمعى البصرىء 8- استحداث ضمائات حقوق الت أليف 
لمحتوى الإنتاج السمعى البصرى. 
مقال يقدم نظرة عامة لاتجاه إصلاح الإعلام فى الهند ويفحص الإعسلام 
العادى السائد والإعلام المجتمعى فى للهند لتحديد ما إذا كان مسار 
إصلاح الإعلام يتفق مع سياسة الإعلام الوسع والقوية؛ أو ما إذا كانت 
عرضا لأزمة فى الإدارة وثقافة رد الفعل. 


كتاب يدرس تأثير قانون القنف على أشكال مختلفة من الإعلام 
الجماهيرى فى الولايات المتحدة والتأثير الباعث على الفتور الناجم عن 
ذلك على حرية الإعلام فى التعبير: مع إيلاء اعتبار خاص لقاتون 
القف. كما يفحص كينية معائجة الإعلام لمخاطر القذف, والمدى اذى 
تعتمد به مصادر الإعلام على مشورة قائونية خارجية واستخدام حماية 


الموقع على الإنترنت 
ني أأمطناملا6 .0ر0 "اع ع 110://0:/ 
لاع :ا اهن لاك اناو جر «ازأ/كعه 40 
لأا.ات_وانواط! 


/ندلن.أه امع ١:0‏ تجح ماانا 
0010 تلزام | اطاارلع ا 
/[_004 2 لعنقل«لااته تر /ء ه06 
_410انا_الل_«نمكت:_ لمم 

0ن ا!1!_لا1| 601111111 ©_جزانأةالأازعوء) 


/(0) ,05/106 [) .'االتتحال/ ااا 
0 -]) 0-0 17رب. اام 
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عالمية 


غير متاح 


دور الصحافة الحرة بيبا نرريس 

فى تعزيز الدمقرطة؛ اليونسكو (اجتماع فى يوم 

والحوكمة الجيسدةه حرية الصحافة العالمية: 

والتنمية البشرية الإعسلام والتتيبية 
واستنصال الفقر) 


خربيطة لحرية فريدم هاوس 
الصحانقة 


القانون النمونجى هو قالب مكتّمل. يمكن تكبيفه ليستخدمه 
المسئولون الحكوميون. ويشمل الأحكام الثائية: التعريفات والهدف» 
الحق فى الحصول على المعلومات التى تحوزها الهيئات العامة» 
تدفبير لتدعيم الانفتاح» الاستثناءات؛ مفوض المعلومات, الانفاذ 
بواسطة المفرض» المنذرون؛ المسؤولية الجناتية والمدنية» وأحكام 
مبتوعه. 

ورقة معلومات أساسية تنحص أثر حرية الصحافة على عدة 
مؤشرات للدبمقراطية والحوكمة الجيدة وتورد تفاصيل عن توزيع 
حرية الصحقة والاتجاهات الإقليمية. وتخلص إلى أن الصحافة 
الحرة ضروربة لطائفة من مؤشرات الحوكمة الجيدة؛ وهى مكون 
مهم فى عملية الدمقرطة. كما تفضر هذا الاستنتاج من زاوية تتدعيم 
التنمية الإنسائية والبشرية لتخفيف عبء الفقر. 


صفحة على الإنترنت تقدم خريطة تعرض المستوى الشامل لحرية 
الصحافة فى بلدان فى شتى أنحاء العالم. وتزود المستخدمين 
بتحليلات تفصيلية لكل بلد على حدة عن حالة (أو الاقتقار إلى) 
إعلام مستقل وحصول المواطنين على معلومات غير متميزة. وحثى 
5 سصاءت الدرجة العالمية المتوسطة لحرية الصحافة؛ وكذلك 
الدرجة العالمية المتوسطة للاخ السياسى والقانونى لحرية 
الصحافة. 


رعارن ل أ |ؤ1نه نتصتححل/*درزلان 
عنم أن ه0/اء7:00 كلامم 


لأع/ع(0.معكم سن أعاءدمل/:وااا 
<ا!!_للانا .مام هده 
1_0 21599 
أسانا. (20< ررم ط؟_لأاناعى 


© 00111/10115 ل ناكححاط//: راان 
[ 25 دعمممع17ن.ءأواماز(ءا/ع0. 
0 - رمع 
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عالمية 


عالمية 


الكل 


"٠م‎ 


الموضوع المصدر 
حرية التعبير وحرية أنيس كالامار 
الصحافة: حملية لمن للمقالة ١5‏ 
الإنسان واحترامه 


٠‏ الحرية والخضوع سارة بوكانان 


للمساملة: ضمان حرية لوتيجارد هامرء 

التعبير من خلال أوليفر مأنى كيرل 

الصحانة المنظمة ذاتيا (محررون) 
المقثلة ١9‏ 


حرية المعلومات: دليل ريتشارد كارفر 
لقدريب الموظفين وأخرون 
العمرميين المقالة ١5‏ 


موجز 

خطبة تبرز تزايد حالات فرض قيود على حرية الصحافة أو محاولة ذلك فى كل 
أنحاء العالم بمبرر يقوم على حجج تتعلق بالأمن القومى. وتقدم أمثلة للفوانين التى 
تحد من حرية الصحافة؛ مع إيلاء اعتبار خاص لجهود محاربة الإرهاب؛ باسم 
الأمن القرمى. وتحاج للخطبة بأن هذه القيود ليست استجابة ملائمة لتهديدات 
الأمن. وتقدم نظرة عامة على النهج الذى حددته مبادئ جوهانسبرج؛ وهى خمسة 
وعشرون مبدأ تفصل النطاق المحدود للقيود التى يمكن فرضها على حربة انتعبير» 
وحرية الصحافة؛ والحصول على المعلومات لصالئح الأمن القومى. 

تقرير يقدم نظرة عامة على كيف طورت بلدان فى غرب أورباء خاصة السويد 
وألمانيا ولمملكة المتحدة؛ مجالس للصحف أو مجالس لشكارى الصحف لتحقيق 
التنظيم الذاتى للإعلام» الذى يعزز حرية التعبير والإعلام؛ وكذلك الخضوع 
للمساعلة التنظيمية. كما تفحص مبادرات فى خمسة بلدان فى جنوب شرق أوربا 
(البانياء بلغارياء البوسنة والهرسك؛ ورومانياء وس ولوفينيا) استهدفت تحسين 
المعايبر الصحفية وإنشاء تنظيم ذاتى للإعلام؛ باستخدام شهادات مسن أصحاب 
مصلحة أساسبين فى العملية؛ مثل ملاك وساتل الإعلام؛ والمحررين؛ والصحفيين 
والمنظمات غير الحكومية. 


لعتو .لاعن حصصم/ :وااا 
أعمع انع :ه011 5/6]لام 
]انر :عت تركسر!أ 0 011-56 انال 


اكأ م/جرنت .9 أ ماع اانه تحتححط/ :ااا 
-01011 أنتعء لاه كتلكار6ألهء 1 أطنارر 
[أاطرع نر0 «لاع- ادمع /انا0ى 


دليل يهدف لتزويد الناس العاديين - فى المحل الأول الموظفين المموميين /علوماعجه. 9 ألما ذاه سواط 


بمقدمة إلى المبادئ التى تنوم عليها حرية المعلومات. وهو يصف كيف تستطليع 
الهيئات العامة توفير فرص عامة للحصول على المعلومات؛ والتواصل مع طالبيها 
الذين يح لهم الحصول عليهاء ويفصل العمليات الى تتم بها معاملة طلبات 
الحصول على معلومات. 


ثز. .ك1 للا مانام امم 


315 


عالمية 


عالمية 


لمارتيا سن 

للرابطة ثتعثمية 
للصسحف 

رودجراهرئد 

تومى مندل 

المادة 11 

ديبا نايسان» روبرت 
تشامبرزء ميراكى شاه 
وباتى بيتيس 

البنك الدولى 


مفال يحاج بأن الإعلام المستقل يوفر فرصة لإسماع صرت من تم إهمالهم 
والمحرومين؛ فى حين يمنع فى الوقت نفسه انعزال الحكومات عن النقد العام. 
كما يؤكد ملاحظة سن المثيرة بأنه لم تحدث مجاعة خطيرة فى أى بلد مستقل 
لديه شكل ديمقراطى من الحكم وصحافة حرة نسبيا. 

ورقة عمل تقدم نظرة عامة على كيف أن فضح الفساد يعد وظيفة أساسية 
لصحافة المراقبة والإنذار؛ وتبين تداعيات التنمية المصاحبة. وتفول إنه هناك 
ارتباط عكسى بين مدى تفساد فى بلد ما والمتغيرات 'ثنى تبسين مستوى 
تنميته. كما تشير إلى الأدلة التجريبية التى تبين أن البلدان التى يرتئع فيها 
مستوى حرية الصحافة لديها مستويات منخفضة من الفساد الحكومى. 

وثيقة تحدد مبادئ ومعايير تبين كيفية تعزيز وحماية 'لبث المستقل وتكفل فى 
الوقت نفسه أن يخدم البث الصالح العام؛ وكذلك كيف يتم منع تحول هذا 
التنظيم إلى وسبلة للسيطرة تحكومية. كما تندم إرشادات عن كيقية تلبية 
الحاجة لقيام المنظمين بمنع المصالح التجارية من أن تصبح مهيمنة بطريقة 
مفرطة. 

كتاب يستند للبحوث التى أجريت فى ١444‏ وشملت ٠١‏ ألف من الفتراء من 
النساء والرجال من ثلاثة وعشرين بلدا لإلفاء الضوء عنى الموضوع المشترك 
المتعلق بإنعدام حيلتهم. ويفحص الكتاب عشرة أبعاد لإنعدام الحيلة تنبئق من 


01 .كك !1001.2 لحححاا/: ااا 
[386حملءنه_ل 8 ز مرا عاءاايهة 


/3أ1.»011150«لكى كع ررن مل :دراط 
7 2170511 .كلت (ر0 


اكلام ع 9.0 1ل تتح ناا 
]ات 66 "لاحم كك ع 5/1 1011007ي 


01011 .لتحا كمال :دراا! 
/اأند نل / در اند /00. 

01/1 0اؤ111[01010101010010101ظ1 
01009 0 [1ظ21غ» 


الدراسة ويعرض المنهج والتحديات التى واجهت إجراء للدراسة. ويتضمن ‏ /62/116:100764[ 46_01032803491 


الكتاب مذكرات عن أهمية الحصول على معلومات كوسيئة للتصدى 


]من ع م10 ارام 


5316 


١441 عالمية‎ 
١411  ةيملاع‎ 
١994  ةيملاع‎ 


باترك ميرلوى 
مع ساندرا كوليفر 
المادة ١5‏ 


موجز 
لانعدام الحيلة» وكذلك كيف أن الإعلام هو أداة مهمة لزيادة الوعى فى المالم 


ثنامى. 

تقرير بورد تفاصيل خطوات تحليل المبادئ الدولية لمساعدة القراء على قياس 
ما إذا كانت القوانين المحلية فى بلد القلرئ؛ تتيح حق الحصول على معلومات 
رسمية؛ وللحكومات أن تحقق الشفافية لأفصى حد. ويشير التقرير بصفة عامة 
لإعلام البث؛ تحث عنوان حرية التعبير من خلال أى وسيلة إعلام. 

تتضمن مبادئ جوهانسبرج خمسة وعشرين مبدأ الترحتها مجموعة من الخبراء 
فى للفانون الدولى؛ والأمن للقوصى؛ وحقوق الإنسان؛ استنادا للقاذرن الدولى 
والإقليمى: والمعادير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والحصول على المعلومات. 
والمبادئ مقسمة إلى أربعة أقسام: مبادئ عامة» القيود على حربة التعبيره 
القيود على حرية المعلومات» وسيادة للقانون ولمور أخرى. 

دراسة تفحص دور أنبث فى الحملات الانتخابية فى الديمقراطيات التى تمر 
بمرحلة انتقال والعلاقة بين الانتخابات الحرة والعادلة والوصول إلى التليفزيون 
رالإذاعة» وتؤكد أن لحترام حرية التعبيرء خاصة خلال فترات الحملات يزيد 
احتمال نجاح الانتقال الديمتراطى. كما تستتد إلى تجربة كل من الدبمقراطيات 
التى تمر بمرحلة انتفال وللناضجة؛ وكذالك إلى مبادئ القانون الدرلى. لتقفديم 
مجموعة من الميادئ التوجيهية التى تتعلق بمدى تغطية الحملات الانتخابية 
استنادا إلى القانون والممارسة الدولدين. 


الموقع على الإنترنت 


لكلفل مهاه ,9 أع 21 متخخخط/: مال 
لط حم ماه ارطع تر/كا :0ك 


لولمم/عمه فلأ61 طاح :راان 
ادكه اجام معاطم لكا مملدنا؟ 


اتلوطاجمه .9 اعاء ذاه عصصمم/ اا 
- 1ر0 لعن 5/0 10١0‏ 
-[1-1701151110110أ-ع !211 1000م 
إام دمع م 10ر00 
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عالمية 


أفغانستان 


لفريقيا 


1197 


المحلحل 


للمادة ١9‏ من دليل ساأندرا كوليفر 
حرية التعبير: القانون المادة ١9‏ 
الدولى والمقارن: 

معابير ولجراءات 


الإعلام الجماهيرى ولبور شارام 
والتنهية الرطنية: اليونسكو 
دور المعلومات فى 

البلدان النامية 

عرض لجنة الشئون توبى مندل 
للدينية والثقاقية فى المقالة ١4‏ 
الجمعية الوطنيسة 

الأففانية 

ثققتنا" مقابل الثقاقة كيان توماسيلى 
الأجنبية' مقال عن 


دليل يقدم ملخصات لإحكام المحاكم من شتى تحاء العام ترسي /20/5/ع9.07 أعأعناهه نصح//: مالا 


سوابق تحمى الحق فى حرية التعبير؛ والتجمع؛ وتكوين الجمعيات» 
والحصول على المعلومات. كما يقدم ملخصات عن القانون الدولى 
المستمد من السوابق المرتبط بذلك (الذى يحمى الحريات وللذى 
يقيدها على حد سواء)؛ والمعلومات الأساسية عن معاهدات حقوق 
الإنسان وإجراءات تفديم الشكاوى لدى المنظمات الحكومية الدولية. 
والكتاب مصمم لكى يستخدمه المحامون والباحثون ومنظمر حملات 
حقوق الإنسان. 

دراسة تقدم عرضا عاما لدور الإعلام الجماهيرى فى التنمية. وتحاج 
بأن قوى التنمية الفاعلة يمكن أن تستخدم منافذ إعلامية قوية لإبسلاغ 
رساتل عن الابتكارات للتكنولرجية فى مسار مبادرات التنمية. 


- 99 [/كرمةامء ا أطياو 
للم طومطالدنة 


/أععلادمء.طبتجوععمك.انابه//:واااا 
11011010111114 


عرض لجنة الشئون للدينية ولثقافية فى الجمعبة للوطنية الأقفئية /ك/20اع9.07 أعءلءزانه.نتتيحل/ :مادا 


بشأن تنمية مبادئ حرية التعبير ومشروع كانون الإعلام. 


مقال يفحص منظورات لحرية الصحافة فى أفربتهاء مع يلاه 
الاعتبار للطابع الحرفى والجرهرى والمراطنة؛ ونقد إصرار بعسض 
لكاديميات الإعلام الأفريقية على أن الإعلام يجب أن يعرض 'القيم 
الأفريقية' كما يفحص دور السلطة فى تحديد الطريقة. 


001 
0ض .011 !16010-87761101 


الع انمع ,طاانتءع0ت-2هع//:مراام 
7 )0 
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أفريقيا 
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الموضوع المصدر 
القضايا فى الصحافة 
الأفريقية 


الحق فى الاتنصال: سالى بيرنهايم 
الإنترنت فى أفريقيا المادة ١1‏ 


فى ظل التقفل إرينا سمولينا 
والمفقاح: حرية ثمادة ١14‏ 
المعلرمات والإعلام 

فى أرمينيا وأنربيجان 


وجورجيا 


موجز 

التى يفهم بها الطلاب الذين يدرسون الاتصالات فى البلدان الأفريتية 
قضية لإعلام وبنادى بتكامل أكبر للدراسات الثقاقية والإعلامية فى 
تعليم الصحافة لتوسيع المنظورات الثقافية بين الصحفيين. كما تقسدم 
المقالة اقتراحات حول كيفية علاج هذه القفضايا فى المقررات 
تدراسية. 

تقرير يفحص الشكل الماكر نسبيا للرقابة: فبعض البلدان الأفريقية 
تنتقل إلى السيطرة على التزويد بخدمات الإنترنت من خلال احتكار 
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية القائمة. ويفصل أمثلة توت 
فيها الحكومات السيطرة كاملة على للتكنولوجيا الجديدة» للاحتفاظ 
بالقدرة على الحصول وحدها على الإيراد» وفى بض الحالات 
لممارسة السيطرة على المستخدمين. كما يعرض التقرير المخاطر 
المرتبطة بالافتقار للاتصالات السلكية واللاسلكبة المناسبة؛ ومن ئم 
تعتمد قدرة المجتمع على التطور على الافقار للحصول على 
المعلومات والقيود على حرية التعبير فى أفريقيا. 


تقرير يقدم نظرة عامة على مدى تنفيذ تشريع حرية المعلرمات فى 
أرمينيا وأذربيجان وجورجياء وتأثير هذا التشريع على الإعلام فسى 
هذه البلدان. كما يقدم ملخصات عن تطور مشهد الإعلام فى كل من 
البلدان الثلائة. 


الموقع على الإنترنت 


لعلفملعته 9 أءأعنابه متصحدل/وااط 
حم ,/ى1م1ا6ء انام 
]0م اامرعاارا 


/كللم/عمه.9اءأ11ت0 نصحم :ماانا 
لع 0-0 الا/عادوتاهء أطناع 
المحم 60-1 
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تفرير المؤتمر المعنى 
بالحرية والخضوع 
للمساءلة فى مؤتمر 
لتقظيم الاتى للإعلام 
فى جنوب شرق 
أوربا 

مذكرة عن مشروع 
قانون معنى بلإذاعة 
والتليفؤزيون في 


حريةالتسير 
والإعلام فى كمبوديا 


١١ للمادة‎ 


١9 ثمادة‎ 


مركز تعليم القاترن 
المجتمعى؛ المادة 2,315 
ورابطة حقرق الإنسان 
وللتنمية 


تقرير مؤتمر يقدم استعراضا عاما لأسبة لنتظيم الذتى للإعلام فى /9.072/20/5 أءلء امه .حم /ءمااءا 


سياق جنوب شرق لوربا لضمان استقلال الإعلام؛ وتعزيز المهنية 
فى الإعلام وتقليل العمل الفضائى فى هذه الصناعة. 


مذكرة تحلل مشروع القانون وتتوصل إلى أنه فى حين يوفر ضمانات 
لاستقلال الوكالات المسئولة عن تنظيم قطاع البث فى بلغاريا (بما فى 
ذلك الحكم الصريح وإن كان عاما المتعلق باستقلال وكالة التنليم 
الأساسية)؛ فإن هذه الأحكام لا تبلغ الحد الكافي؛ خاصة فيما يتعلقٌ 
بتعيين أعضاء هذه الهيئات. كما تشيد بمعاملة القانون لمصادر 
التمويل الخاصة بالقائمين بالبث الوطنى؛ وزيادة حصص الإعلان؛ 
وإنشاء هيئات حكومية جديدة من أجل القاتمين بالبث الوطني» وتذكر 
أن معابير منح تراخيص البث والتردد يجب أن تكون أكثر تحديدا. 


دراسة تحلل كانون الصحافة فى كمبودياء الذى يحتوى على أحكام 


فصد بها أو يمكن اعتبار أنها ترمى إلى؛ تنظيم الصحافة أو السيطرة 


عليها. كما تفحص بصفة عامة حالة الإعلام فى كمبوديا؛ مع يلاه 


اعتبار خاص لملكية الإعلام والقوانين الى تنظم عمله؛ مع إشارة 


للمعايبر الدولية. كما تقدم توصبات موجهة للإعلام والحكومات؛ 
للنهوض بتطوير ملاخ متنوع وحر ينهض بحرية التعبير ويحميها؛ 


-010[10 65/35 011/071 
كام ممع «-عء ازع بعالم 


اتلوماع 0 لاعلء امم نصصانوان” 
-2710عاط/كاى :أت 61 
]م.2003 حدما-ع«ةاووعلمممنا 


لعللما/وجن 9 [مأعتحره سحص/ءوااطا 
-02110115/07710010 [أطيا 
«أأعكدن 

.14ت 


0 


كببردباهء ك5" 


جزر كوك 


الموضوع 


المصدر 


موجر 


حرية التعبير والإأعلام المادة ١9‏ ومركز سلسلة من “ نقارير تفحص حرية التعبير والإعلام فسى سنذفافورة» 
فى الفلبين وسنغافورة حرية الصحاقة والفلبين» وتابلئد وأندونيسيا وتيمور الشرقية فى ضوء استمرار لعفف 


وتايلانداء وإندونيسيا ومسئوليتها 
وتيمور الشرقية 


مذكرة عن مشروع قانون المادة ١4‏ 
الإعلام فى جزر كوك 


وتحديات ترويد المواطنين بمعلرمات متوازنة ومرضوعية. كما تقسدم 
التفارير سلسلة من التوصيات: منها تدابير لإضفاء طابع مؤسسى لمنع 
ممارسة للعنف ضد الصحفبين» والتشريع والتعديلات الدستورية التسى 
تسمح بالاستثمار الأجنبى فى قطاع الإعلام؛ والإستراتيجيات الأخرى 
لجعل سياسة الإعلام والمناخ التنخليمى فى هذه البلد تتسى مع الممايير 
الدولية والممارسة الجيدة. 


مذكرة تحلل كانون إنشاء لجنة للإعلام' الصادر فى 7٠١١‏ فى جزر 
كوك؛ فى ضوء المعايير الدولية المتعلقة بالحق فى حرية انتعبير. وتركز 
على وظائف اللجنة القومية التى انشئت بموجب هذا الفانون والتى 
منحث سلطات تنظيمية واسعة على محثوى إعلام الإذاعة والتليفزيون 
والإعلام المطبوع رالإنترنت فى جزر كوك. وإضانة ل ذلك فإها لا 
ترخص بإعلام البث فحسب؛ بل سترلكب أيضا المدى الذى سيلتزم به 
الإعلام كله لمعابير المجتمع وتوقعاته' وتستمع إلى؛ وتتخذ قرارات فى؛ 
الشكاوى التى يقدمها أعضاء الجمهور؛ وكذلك توقع غرامات. وتعبر 
المذكرة عن القلق بشأن هذه السلطات الموسعة. 


الموقع على الإنترنت 
لتإلماع 0 9 أعاء تارم ححصم / ااا 
أ ع ومط- كرد أدكارى :مدقتم اأطايام 
إلم لاك 

ل لل صلججم 9 أ( 0112ه ححصحدار/ ااا 
مأ ء نه اردع« اتلعده7ام أطياو 
لام فهك 

لتلفماجمه .9 اءاءتانه جتحوق/ :ااا 

6 كما كلاوما | أطعدمتتمءتاطبام 
]ام فلات 

لدلص/ع جه لاع أعتتجه حححمم/مناط 
#انكء عدن ٠‏ فار أئه :[العده تامع اطناع 
هم فياك 

لتلملع ره ,9 اءأعتتنه حول :ااا 
4ع كصطا- هات 1ر70 الع متام أأطنام 
أل رليك 

لءللملوهه. 9اعاء انه تححم/بوااط 
طا-عاىء أ- اجر اكات متاو اأطندر 


]ف نرلفةةى 


/قلوم/ع0. 9 أعلء ته نحصلا :مااط 
-01105-1712010 |15 -]|00ع/5ذ :|10 


000 


أثيوبيا 
أوربا 
- 
زوع كا 


١ 
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مشاكل فى المجال ريستوكونيليوس 
للعام الأوربى: مقدمة وكولين سباركس 


تقدم المذكرة الإعلامية نظرة عامة على الشواغل المتعلقة بمسشروع 
الإعلام الإثيوبى الخاص بحرية الصحافة. وتخلس إلى أن مشروع 
الإعلام مفرط فى التوسع من حيث مداه ويشمل قيودا مثيرة للمشاكل 
على من يمكنه ممارسة الصحافة» وينص على نظام للترخيص تسسيطر 
عليه الحكومة بالنسبة لمنافذ الإعلام. كما ينص مشروع القانون علسى 
فرض قيود على للحصول على المعلومات الثى تحوزها السلطات العامة 
وقيود على محنوى البث والنشر. كما ينص على إنشاه مجلس للصحافة 
تسبطر عليه الحكومة له سلطات إعداد وتنفيذ مدونات أخلاقية» وسلطات 
مخولة للمدعى العام لإيقاف منافذ الإعلام؛ ونظام قاس للعقوبات. 

مقال بنافش المشاكل المرتبطة بتطبيق مفهوم المجال العام على الوضع 
الراهن فى الاتحاد الأوربى. ويذكر أن الإعلام الجماهيري فى الاتحاد 
الأوربى لا يزال فى غالبيته منظما وفق خطوط الدول المكونة للاتحاد 
وليس على أى أساس عابر للحدود حقاء مما يخلق ترئرا بين طرق 
مناقشة القضايا: القضايا الأوربية مقابل قضايا المصلحة القومية. 

مذكرة تحلل القانون المقترح لترخيص البث فى فيجى فى 22٠١5‏ وتقدم 
توصيات لتعزيز التنلبم المستقل للبث؛ خاصة ما يتعلق بطريقة تعبين 
أعضاء هيئة تنظيم البث. وتشير إلى أن الفانون يقيم توازنا بين نسوفير 
هيئة لتنظيم للبث لها سلطات على البث لتحقيق أهاف الصالح العام 
وضمان استفلال الهيئة عن التدخل الحكومى وللتجارى المحتمل. 


أتلوم/ع 9.0 أع لع تازه ناصحو /:واانا 
-0-11210 جره لاع /كذد[ »1ه 
01 


أ |ططباج !7101-1 ث1 اد//: 1 11. 
[ -[200/ع/001016ل6 1101 
]مكنا أ أ اننا 


أتلوم/ع 9.0 أعاء قزم تجحول/:مااط 
-700020511718ط- أ( //داءنزأه:جه 
[لص ندم 


التغطية السنة الموضوع المصدر 


جورجيا 
هونج كونج 
6 
6 
ص 
يران 


لمق 


رُعلْبة تعليقات على مشروع للمقالة و١‏ 
مدونة سلوك البث فى 
جررجيا 


تعليق على لجنة امقالة ١9‏ 
استعرض البسث 

للخدمة العامة فسى 

هولج كونج 


مذكرة عن تنظيم المقالة 15 
الإعلام فى جمهورية 
إيران الإسلامية 


موجزر 
تعليق يقدم توصيات حول شكل وبنية مدوئة سلوك البث فى جورجياء 
الرطنية للاتصال فى جورجيا. 


تقرير يفحص دور ومبرر ألبث للخدمة العامة فى هونج كونج فى 
ضوء الموارد المالية العامة وغيرها من الموارد المطلوبة» ويقدم 
نظرة عامة عن خضوع الإذاعة والتليفزيون فى هرنج كرنج 
للمساملة؛ فيما يتعلق بتنظيم البث. ويوصى التقرير بإعادة إنشاء هيئة 
إذاعة وتليفزيون هونج كونج كجهة بث مستقلة» يديرها مجلس يمثل 
شعب هونج كونج. كما ترصى بطرق يمكن بها لإدارة البث أن تقيْم 
فاعلية البث للخدمة للعامة؛ وكيفية إشراك العامة فى مثل هذه العملية. 


الموقع على الإنترنت 
لكلل ت/ع9.0 أعلء ناته ممص ءماا! 
-60710 5/06 ى 610 
لمعم -ع امم علووء 


الولو ماعجه .9 آعأءتتره صصح ماار 
- ع 011-10 5/1( أه1ه/كات 6:10 
نمدم 


لكلام/عنه ,9 أعلء0111 ساطاصا/: ااا 
[ترضحأ-كدع «ور- ده كاوه 


العراق 


إسرائيل 


سياسة الإعلام فى 
للعراق 


١9 للماد:‎ 


١8 للمادة‎ 


الملدة 15 المثل المعنى 


بحرية الإعلام فى 
منظمة 


قتراح يحدد مشروع سياسة لتطوير إعلام عراقى حر رمستتل. 
ويشمل ضماثات التوازن بين تدخل الدولة فى مجالات محددة وعدم 
تدخلها فى مجالات أخرى. كما يدعم الحق فى حرية الإعلام فسى 
التعبير؛ وينص على الحق العام فى الحصول على المعلرمات عن 
الأمور للتى تحقق الصالح العام من تشكيلة من المصادر. 

مذكرة تحلل قانون هيئة البث في إسرائيل الصادر فى ١1160‏ فى 
ضوء المعابير الدولية لحرية التعبير ربث الخدمة العامة وتفدم 
توصيات عن كيف تستطيع هيئة البث فى إسرائيل تحسسين هيئاتها 
الإدارية» وهيكل الحوكمة فيها» وترتيباتها المالية؛ وخصوعها 
لمساملة الرأى العام. 

مذكرة تقدم تحليلا لقانون الإعلام السمعى البصرى فى مملكة الأردن 
ولوائحه المصاحبة في ضوء المعايير الدولية؛ والقانون الدستورى 
المقارن وأفضل الممارسات فى بلدان فى شتى أنحاء العالم. كما تحدد 
التزامات الأردن الدولية والدستورية بضمان حرية التعبير. 

مذكرة تحلل مشروع قانون كازاخستان 'المعنى بالنشر' فى ٠٠١١‏ 
فى ضوء المعايير الدولية المتعلقة بالحق فى حرية التعبير وتقفصل 
الشواغل المتعلقة بمخطط الترخيص وقيود النشر المقترحة فى 
مشروع القأنون. 


مذكرة تحلل قانون كازاخستان المعنى بالإعلام الجماهيرى فى ضوء 
المعايير الدولية المعنية بالحق فى حرية التعبير؛ وتفصل الشواغل 
المتعلقة بالقيود المفررضة على تطور إعلام حر ومستقل وتعددى فى 
كازاخستان والحق العام فى للحصول على المعلومات عن 


اتللم/عنه .9 [عاء 0 تابح وااط 
-00.1116010أ/ث اماه 
ألن وأأمر 


كماع 9.0 أعاء اهتصح ااا 
-/1/46 01-0100115 للم ل/5 0610151 
ام 1616-0 


أكأوم/عنه.9 أعاء نه صصح مم1 
إاص 07-طوم-اعه؟كالدتستراهاءه 


اتإوجاع 9.07 أعاعنابه صصح ما 
-417 اكال/ 020 :1/دات !|01 
إوم.06-ع اناك تأر 


أكلومرج 9.0 أعل 0 حص ماارا 
-1-1116010(ن )1 14201/كطثت(أ010 


آهم.6! 
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تغطية 


كوريا 


كوسوفو 


السنة 


الموضوع المصدر 


موجز 


الأمن والتعاون فى أوربا أمور الصالح العام. وتقدم المذكرة توصيات عن تعزيز أحكام القاذون 


بيان عن مشّروع المادم ١5‏ 


قائون مجلس الإعلام 

فى كينيا 

الإعلام والرأى العام هون شيك كيم 
وحرية للصحافة 


مذكرة عن قثون تماذة 19 
البث من خلال إنشاء 
لجنة مستقلة للإعلام 


المتعلقة بالهيئات التنظيمية؛ وحق النشر والتسجيل؛ وقيود المضمون 
واللفة؛ وحقوق الصحفيين والتزاماتهم؛ وحق الرد؛ وواجب يداع 
نسخ من كل المطبوعات فى للوكالات المركزية؛ ونظام التصديق 
والاعتماد. 


بيان يعرض الشواغل المتملقة باقتراح تنظيم قانونى للإعلام فسى 
كينياء يخاطر بتقويض استقلال الإعلام وينتهك التدفق الحر 
للمعلومات. ويؤكد البيان أهمية التنظيم الذاتى للإعلام. 


مقال يفحص تعدد وسائل الإعلام الإخبارية فى كوريسا من 
التسعينيات؛ نتيجة لإنغاء القيود والدمقرطة. كما يفحص تأثير تقوع 
الإعلام على أنماط استخدام العامة له وثقتها فى الإعلام ويقيم الوضع 
الراهن لحرية الصحافة فى كوريا. وتخلص الدراسة إلى أن الصحافة 
الكورية لا تزال تولجه تشكيلة من القيود» رغم التحسينات فسى 
مجالات معينة. 

مذكرة تحدد التزامات كوسوفو الدولية والدستورية؛ مع التركيز على 
حرية الصحافة وتداعياتها فيما يتعلق بتنظيم البث؛ وتفحص أيضا 
مشروع القانون فى ضوء هذه الالتزامات وتقدم اقتراحات للتحسين. 


الموقع على الإنترنت 


لكللم/عده.9 أعلءنترم سصصطءمااا 
0-7١ 6010-‏ نزااء )1/ىة 010115 
لص ادا اعم 


/انامت 1ر1 أ رع ع ارد سصص// اوكا 
7 ة ة ة 2 الا 001 


لتلألماعجه.9 أعاءزاره حصحمل/ :صلا 
-أاك0 060 ط-0 :رم |/ ىس |61 
.60077171 


مذكرة عن قانون الممثل المعنى بحرية مذكرة تحلل قانون الجمهورية للقرغيزية بشأن الإعلام الجماهيرى لكك م/ع:9.0 (ءل0716 لماتاكر/ :راط 


الإعلام انجماديرى الإعلام فى منظمة الأمن وقانون الجمهررية القرغيزية بشأن النشاط المهنى للصحفيين فسى 1 
الفرغزى نممنى والتعاون فى أوربا ضوه المعايير الدولية للحق فى حرية التعبير. وتحدد الشواغل 
بأنشطة الصحنيين< تلمادة ١9‏ المتعلقة بإحكام فى هذين القانرنيين تمنح هيئة التنظيم سلطة تقبييد 


المضمون, وإغلاق منافذ للبث بمبررات فضفاضة:؛ وفرض نظام 
للتسجيل قد يساء استخدامه لأغراض سياسية. وإضاقة لذلك يفرض 
القانونان كلاهما 'ولجبات صحفية"' غير ضررية إذا تضمن القانونان 


أحكاما عن التنظيم الذاتى. 
مذكرة عن اقتراح الممثل المعنشى بحرية مذكرة تفحص كلا القانونين في ضوء المعابير الدولية لحرية التعبير لولف تلعده.9 أءاعثاره سحح/: ونان 
مشروع قانون بشأن الإعلام فى منظمة الأمن وتنظيم البث؛ مع إيلاء اهتمام خاص لهيكل التمويل المقترح لمنظمات لاع طحم -هااهالءزكجاه6:1 
مع إيلاء اهتمام 3 

منظمات البث للخدمة والتعاون فى أوروبا 0 تبث للخدمة العامة» وكذلك الضمانات المقترحة لاستقلالها. كما 

العامة ورم شروع الملدة ١4‏ تفحص هذه المذكرة الخطة التنظيمية الجديدة المقترحة لفطاع البث 

قتترن للإذاعة بصفة عامة؛ وتحلل الأحكام المتعلقة بقيود المضمون والهيكل 

و التليفزبون فى لاتنيا المقترح لحقّ الرد. 

تعليقات على مشروع المادة ١4‏ تعليق يقدم نظرة عامة واقترلحات لتحسين مشروع تقاتون والسياضة ‏ /74/5/ع9.07 7/1161 .تنا //:رااط 
انون والمياسة فى فى لييريا لذى ينص على إنشاء الإدلرة لوطنية للبث العم ويورى .... /إ نكم قاطن /عاورامده 
لييريا الذى بنص تفاصيل عن كيف يضمن مشروع القانون الاستقلال الفاعل لهيئنسات 

علسى إنشاء إدارة البث الجديدة عن القوى الحكومية والتجارية؛ وكذلك الخضوع 

وطنية للبث العام للمساءلة أمام الشعب عن المالية رمحتوى البرامج. كما يفعصص 


معالجة مشروع القانون لأهداف البرمجة. 


25226 


مقدونيا 


ال 


ان 


مذكرة بشأن قائون المادة 15 
للبث فى مقدرنيا 


مذكرة عن قترن المادة ١9‏ 
الاتمبدلات فى 
ملارى فى ١538‏ 


مشكرة بشأن قأنون المادة ١١‏ 
ماليزيا لعام 5٠١1‏ 


مذكرة تقدم نظرة عامة عن كيف يستند مشروع للقفرن, للذى يقترح ‏ /19.075/20/5ءأ711ه.طصم// :ااا 
لصلاحا شاملا التنظم. تك بع للنث فا هت 0 -5/1116001110أك |2110 
00 للإطار التنظيمى التشريعى للبث فى مقدونياء بصفة - إه.80.03 
عامة على القانون الدولى والممارسة المقارنة للجيدة» ومن ثم فإإنه 

سيعزز الحق فى حرية التعبير فى البث فى البللد. وبصفة خاصة:؛ 

يقترح القآنون إنشاء هيئة جديدة منظمة للبث؛ وكذلك إطار تشريعى 

جديدة لإنشاء هيئة بث للخدمة العامة فى متدونيا. كما تقدم مجموعة 

من معايير البرامج لكل هيئات البث - عامة وخاصة - وتشمل 

حماية سرية مصادر الصحفبين- كما تطالب السلطات العامة بإعلان 

المعلومات عن الأمور التى تهم الصالح العام. كما تقسدم المذكرة 

بعض التوصيات لجعل جوانب أخرى من القانون متسقة مع المعايير 

الدرلية والممارسة الجيدة. 

مذكرة تبحث الطريقة للتى ينظم بها قانون الاتصالات فى ملارى ‏ /9.072/00/5 أ 0711 حبص :ااا 
الصادر فى 1118 قطاع البث فى البلاد فى ضوء المعايير الدولبة آم 03.وعطا.أسواملا/عتوراماره 
للحق في حرية التعبير. كما تتقصى بصفة عامة للقيود والتنظيمات 

الثى يفرضها الفانون على جهات للبث. 

مذكرة تقدم مساعدة فى رضع المشروع الخاص بإنشاء مجلس /24/5/ع9.07 أءأءة انه تحنا// :ااا 
الصحافة فى ماليزيا لعام ٠٠١7‏ لينهض بحرية الصحانة. وتركز 06.207 .كاج لأكتزهادنم/كتعراوا:ه 
على تدعيم استقلال مجلس الصحانة وهيكله باستخدام المعايير الدولية 


التى تحكم للحق فى حرية التعبير وحرية الصحافة. 


منغوليا 


ناميبيا 


مذكرة عن مشروع 
المالديف 

مذكرة عن فقتورن 
منغوليا بشأن الإذاعة 
والتليفزيون للعامين 


مذكرة عن مشروع 
قائرن الاتصالات فى 
نلميبيا 


تعليق على مجلس 
الإعلام رفيع المستوى 


للمادة 15 


١1 المادة‎ 


بعثة حربة الصحانة 
رحرية التعبير إلى نيبال 


مذكرة تنتقد مشروع قانون البث فى المالديف؛ باستخدام المعايير الدولية 
المتعلفة بتنظيم البث والحوكمة الديمقراطية. 


مذكرة تندم استعراضا للمعابير الدولية الأساسية وتطرح توصيات عن 
كيف يمكن التصدى للشواغل المتعلفة بقانون منغوليا بسشأن الإذاعة 
والتليفزيون العلمين. وتتملق هذه الترصيات بعملية تعيين مجلس الإدارة 
النيابى؛ الذى يخضع لسيطرة الحكومة لحد كبير وكل للعصصص التى 
تمثلها الحكومة لدى هيئة البث؛ وكذلك معاملة القانون لدور ومهمة جهة 
البث العامة؛ والافتقار إلى فرص مضمونة للوصول لمصادر عامة معينة 
للتموبل (بالنسبة لأى تفصيل يتعلق بكيف سيجرى التمويل العام). 


مذكرة تحلل مشروع فأنون الاتصالات فى ناميبيا باستخدام المعابير 
الدرلية لحرية التعبير وتنظيم البث. وتقفدم ترصيات بشأن طبيمة 
ووظائف هبئة التنظيم المقترحة؛ وعن تنظيم خدمات للبث؛ مع ايلاه 
اعتبار خاص لاستقلال الهيئة. كما تذكر أنه بدون ضمانات كافية 
للاستقلال؛ قد تخضع هيئة التنظيم لنفوذ الوزارة أو سيطرتها. 


تعليق يقدم ملا-ناات وتوصيات للنهوض بحرية الإعلام فى نييال؛ تتسق 
مع المعايير الدونيه. كما يقدم بصفة خاصة توصبات على تعديل دستور 
نييال المؤقث لتوفير حمابة أكبر لحرية التعبير والإعلام؛ وإصلاح 
الإعلام الحكرمى لضمان الاستقلال الهيكلى؛ وإصدار تشريع ينص على 


/تلماعه.9 أعاء 071 ,لتحم راا 
-ك©٠710101/عاورزأه0‏ 

-178أكه 07060 

إلع.كاىزاهاره 

00 
]لم.02.ادم.ه أأدع7101/ئ5ذ5ى م070 


/تلعع 9.0 أع ل 1ه جتحجحو/:واانا 
-110/ ]1011 /كى ات جأ 616 

اع 00 

م01 


كلل طاع 9.0 لعل 1ه تتح مات 
-1716010- ]15/010270 5ن |6110 
.551011 1ك 


الإطار القأنونى للإعلام توبى مندل 

فى فلسطين وفسى ظل وعلى خشان 
القائرن الدولى 

مذكرة عن مشروع لمادة 19 

القانون للسمعى البصرى 

فى جمهورية مولدوفا 


توصيات أساسية بشأن المادة 19 
قانون حرية الحصول 
جمهورية الجبل الأسود 


موجز 
توفير الشفافية الحكومية والتنفيذ الكامل للحق فى للمعرفة» وتعديل 
قانون للصحفيين المشتغلين السادر فى 1١115‏ لتحسين حماية 
الصحفيين؛ وتشجيع إجراء إصلاحات شاملة فى قانون وتنظيم 
الإعلام فى نيبال. 
بقدم إطارا قانونيا عاما للإعلام فى فلسطين باستخدام المعايير الدولية 
والممارسات للجيدة. 


مذكرة تحلل مشروع القانون السمعى البصرى فى جمهورية مولدرفا 
فى ضوء المعايير الدولية المعنية بحرية التعبير. وتلاحظ أن مشروع 
القانون يسعى لتنظيم قطاع البث فى البلاد بأسره؛ بما في ذلك منح 
التراخيص للقنوات المملوكة للقطاع الخاص وإدارة هيئة البث للخدمة 
العامة في البلاد. كما تورد تفاصيل الشواغل المتعلقة بالمركزية 
المقترحة للمسئوليات داخل هيئة التنظيم الجديدة؛ للتى ستعمل كذلك 
كهيئة شراف على جهاز البث للخدمة العامة. كما تورد المذكرة 
تفاصيل الشواغل المتعلقة بغياب أحكام تعلق بالإذاعة المجتمعية فى 
مشروع القانون. 

تقرير يقدم سلسلة من الترصيات تهدف لجعل مشروع قانون حرية 
لحصول على المعلومات فى جمهورية الجبل الأسود متسقا مع 
المعايير الدولية والممارسة الجيدة. 


الموقع على الإنترنت 


لكللم/وج0.لاءلء تم سصسصمم/ :مالا 
-10أم6 16-11 أاوهأع*[/واونرأة 611 
إإنت مر 


لكلوم/ع م .لاء 711 خصصم/ :وال 
-15/77701001/0 610:5 
-أويهد 0 زلانه 

]لم064 


/تلام/ع 2.0 أع ل 1ه نصح اا 
-كء70-7ع101/616/كاسبرأماه 
.10-2005 


209 


روماتنيا 


سير اليون 


14417 


روماتيا: تحليل 
لقانون وممارسة 
الإعلام 


مذكرة عن مشروع 
فقتتون الاإتحاد 
الروسى عن "الإعلام 
الجماهيرى' 


مونيكا ماكوفى 
مع لد ريكرسن 
للمادة ١1‏ 


1١9 المادة‎ 


نقرير بفحص إطار قانون وسياسة الإعلام فى روماأنياء ويقسدم 
توصيات عن كيف يمكن جعل القانون الرومانى (المتعلق بحريسة 
التعبير) متسقا مع المعايير الدولية» خاصة معايير الاتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان. والقصد به أن يكون مرجعا للصحفيين والمشرعين 
للرومانيين. 

مذكرة تقدم تحليلة لكل مادة على حدة من قانون حكومة الاتحاد 
الروسى 'عن الإعلام الجماهيرى' وكذلك مدى امتثاله للممايير 
الدولية. وهى تشيد بالقانون لأنه ينطوى على حظر صريح للرقابة 
الحكومية؛ ويحمى سرية المصادر. وينشئ نظاما لتخسصيص 
التراخيص لجهات البث الخاصة. بيد أنها تخلص إلى أن القانون 
يفتئر لأحكام تكقل استقلال هيئات التنظيم؛ وتنظيم حقوق الصحفيين 
وواجباتهم؛ وتفرض شتراطات على المحتوى. 

دراسة تفيم دور المعلومات فى التغيير الاجتماعى فى سيراليون؛ 
ركذلك فاعلية وتثير جهود مجلس الأرضية المشتركة فى البلاد. ود 
أجرى القتمون بالتقبيم حوارات مع أصحاب المصلحة (بمن فيهم 
أفراد ومجموعات تركيزه وممثلو منظمات معينة). وشمل التقييم 
تغذية مرتده من المجموعات المحرومة تاريخيا. 

مذكرة تحلل قانون البث لعام ١4175‏ فى جزر سليمان الذى انشأ 
هيئة للبث للخدمة العامة (هينة إذاعة جزر سليمان) فى ضوء 
المعابير الدولية وتقدم توصيات بشأن كيفية تعزيز استقلالها. 


لتلوم/عره. 9 اعاءناجه تماد 
حو |-0-7:6010 11م 1ررن !لاع 2110 
-6010 

للم 20011 


لكإوماع 9.0 أعاءعذاره تصحم/:جااط 
رلط. 0.10.03 أكدال/كى 610 


أناأ 2/0 /0172/5 .8ك ذاخفا ااا 
> (ع 007 45 لأ 2.أى_*0115/51111110] 
0000»_»>/+>»/7 [ [|[ |[ |[|[|[|[<[<ظ[222[0[0[0101 
م02 200101110101010 


تلك ماج ره .9 لعل ١ه‏ سححح/:واانا 
-!0/011101 5/5 اك ]616 
إل610.5:0.03.7/كئأ 


330 


سرى لانكا 


السودان 


انسودان 


السودان 


السردان 


حرية الصحافة وحرية 
للتعبير فى سرى لانكا: 
صراع من أجل البقاء 


مشروع قانون بث الخدمة 
العامة 


مشروع قانون للنهرض 
بالتنظيم الذاتى للإعلام 


مشروع إطار سياسة 
الإعلام 
مشروع قانون للبث 


المصدر 
ويليام بيرد 
للرابطة الدولية 
للاتصال المسيحي 
وحرية التعبير 
الدولية 


للمادة 19 


١١ للمادة‎ 


١1 للمادة‎ 


١9 للمادة‎ 


موجز 
صفحة على الإنترنت تقدم معلومات عن مشروع رصد الإعلام؛ وهو 
منظمة مستقلة غير حكومية ترصد الإعلام فى إطار حقوق الإنسان؛ 
وتفحص قضايا العرق وللعنصرية والنوع الاجتماعى والشباب وفيروس 
ومرض الايدز فى الإعلام. 
تقرير يفحص الوضع الراهن فى الإعلام الناطق بائلغة السينهالية والتاميلية 
والإنجليزية فى سرى لانكاء مع إيلاء اعتبار خاص لأثار القبود على 
التدفق للحر للمعلومات من خلال مناقذ الإعلام باللغة التاميلية. وتقدم 
استنتاجات بشأن الأمن والرقابة غير الرسمية وإصلاح سياسة الإعلام. 
مشروع قانون لبث للخدمة العامة فى للسودان؛ مقدم إلى وزير الإعالم 
للجنوبى لبحث إصداره. 


مشروع قانون يسمح بإنشاء أليات للتنظيم الذاتى للإعلام فى جنسوبى 
السودان مقدم إلى وزير الإعلام فى جنوب السودان؛ لبحث إصداره. 


مشروع إطار لسياسة الإعلام فى جنوبى السودان؛ مقدم إلى وزير الإعلام 
فى جنوب السودان؛ لبحث إصداره. 

مشروع قانون لتوفير تنظيم للبث المستقل التعددى للصالح العام فى 
السودان. 


الموقع على الإنترنت 
أن 0 نا أنا. ع 0 عع هنا للااحا// :مااط 
_075/716010 امع أطنام 
/[_004ف/ععالع عملادء««مماءبءل0 
_الل_واأمم_مالءاد_ع«أعامل 
2 ]]_ انا 0ى 
لكللملعده. 9 أعأء ةزه تصصم/:وااط 
-011/:0[-!ت/كاز0[اهء ا أطنا 
]مام ٠-١‏ رمأككننت” 


/تلوماع 9.07 أعاعتانه سصحو لوال 
-4011لاك- !01/1/1611 ك/ك كبز أماده 

٠ع‏ [أطنائز 

لوم أنط-ع ممع لوو ء-م ]ندعو 
لكلملوجه. 9 أعاء كترم سصحل/ :هاا 
-1/0011ك-771 011/7 تلك اكن أ 2110 

-إأء ك0 -7071011071م 

إأات.أط- له ألهاناوع» 

/كلوماوجه ,لاع أعناره بص :ماار 
-01/1[12711-51/0011 ك/ كت أكنزأ »0671 

ألا« .اودع مدن أمع-هعألماه” 
ادلم م/ع 07 9 أع لانم عصصل: مااط 
-01/1/16711-5110011ك/علىرأهاده 

ل اأأأط-عنطادمءع 5000 


531 


أوغندا 


1154 


منكرة عن قوثتنين للمادة ١5‏ 
تتنليم الإعلام 
لجبماهيرى فى 

طاجيك 2 


مذكرة عن قانون المادة ١1‏ 
خدمات الإعلام فسى 
تنزانيا لعام ٠٠٠١1/‏ 


الإعلام الجماهيرى جاكرب مقتوفو 
باعتتباره فسوى 
للتشارك 


مذكرة تبرز أن القواتين فى طاجكستن التى تنظم الإعلم ‏ /كإفم/ع9.07 لعأ 1ه تحط مانا 


الجماهيرى تنطوى على ضمانات لحرية الإعلام؛ ونظام لتخصيص ]ام 


التراخيص لهيئات البث الخاصة؛ ونظام للحصول على المعلومات 
التى تحوزها الهيئات العامة؛ والاشتراطات القانونية التى تتفق فيها 
القوانين المحلية مع القانون الدولى. كما تحدد التزامات طاجيكستان 
بتعزيز وحماية حرية التعبير بموجب القأئون الدولى؛ وتقدم ترصيات 
عن كيف يمكن تحقيق اتساق القرانين مع المعايير الدولية المتعلقة 
بالنصوص القانونية بشأن: تسجيل الإعلام» تنظيم الصحفيين» نظام 


تنظيم البث؛ فضايا المسضمون. التشهير» الخصرصية؛ حمية 
المصادر؛ للعقربات» وحرية المعلرمات. 


510771160.02 0/11 1/ذاى 210 


تحليل لمشروع كأنون خدمات الإعلام فى نتزاقيا معام 3٠07‏ للذى ‏ /7/5/ع9.07 أعأء17سه تجح //:مااذ/ 


يقترح تنظيم وسائل البث رالإعلام المطبوع فى تنزانيا بإنشاء ألبة 
لتسجيل الصحفيين الأفراد ومنافذ الإعلام المطبوع. كما يطالسب 
بمجلس لمعايير الإعلام ونظام لترخيص هيئات البث بهدف حماية 
مصادر المعلومات السرية. كما يقيم مشروع القانون نظاما جديدا 
للتشهير فى تنزانيا. 

مقال يقيم الإعلام الجماهيرى (المطبوع والبث) فى أوغندا من زاوية 
إسهامه فى تحفيق التشارك. ويخلص إلى أن استخدام الإعسلام 
الجماهيرى فى أوغندا نافص بسبب انخفاض مستويات معرفة لقراءة 
والكتابة القومية (خاصة فى المناطق الريفية؛ حيث تتركز غالبيسة 
الأوغنديين) والافتقار لنظام توزيع فاعل. 


201201110111610 5/7أ5 نأ 0116 
أ م اإلطءومءء نحم 


لاعء لم ,تاباء 502 .كا ز//:مااا 
2 )0 


التغطية السنة الموضوع المصدر 


أوكرانيا 


ه..؟ مذكرة عن مشروع الماددٌ ١1‏ 
فاترن بش لخدمة 
العامة فى أوكرانيا 


64 حرية الصحافة خلال أولينا نيكولا بنسكو 
الانتخابات الرئاسية فى 
11194 في 
اوكرانيا: موجة 
معاكسة, 


٠64‏ مذكرة عن قتتون ممثل حرية الإعلام في 
الإعلام الجماهيرى فى منظمة الأمن والتعاون 
جمهورية أرزبكستان فى أوربا والمادة ١9‏ 


موجر 
مذكرة تنحص مشروع القانون فى ضوء المعابير الدولية لحربة التعبيبر 
وتنظيم البث» مع يلاء اعتبار خاص لهيكله المقترح لهيئات الإشراف 
والإدارة على البث الإذاعى والتليفزيون العام. كما يقترح أن يكون السنص 
على استقلال هذه الكيانات صريحاء وإعلان أن البث الإذاعى والتليفزيونى 
لن يكون مطالبا بإذاعة برامج تفرضها الدولة وأن ينص على ذلك فى لفة 
القائرن. 
مال يحلل تطور الإعلام فيما بعد الشيوعية فى أوكرانيباء مركزا علسى 
الانتخابات للرئاسية فى ١114‏ و111١.‏ ويقدم نظرة عامة عن السيقات 
السياسية والاقتصادية والقانونية فى أوكرانيا بعد الشيوعية ويبين أن حرية 
الصحافة قد أنهارت بين أوائل التسعينيات وأواخرها نتيجة تكثيف الضغوط 
الحكومية؛ وسلطة ملاك وسائل الإعلام على مضمون التحرير؛ واستمرار 
الرطانة السوفيتية فى إعلام الأخبار المملوك للدولة. 
مذكرة تفحص قانون ١1117‏ في ضوء المعابير الدولية لحرية التعبير وتنظيم 
لببثك. مع إيلاء اعتبار خاص لمعاملة القائرن الواسعة لتنظيم الإعلام. وينظم 
القانئون بصفة خاصة كل جوانب وميادين الإعلام الجماهيرى (إعلام البث» 
الإعلام المطبوع؛ وغير ذلك) فى مجموعة واحدة من الأحكام العريضة. 
رتوصى للمذكرة باستخدام نظم مختلفة لتنظيم وسائل الإعلام المختلفة. كما 
تعبر عن القلق من أحكام فى القانون تدعو لنفرض يود على المحتوى فى 
نشر المواد واشتراطات عريضة للتسجيل وإلزام الإعلام الجماهيرى بنشر 
التصحيحات والردوده واللفة التى تعطى للمحاكم والحكومة 


الموقع على الإنترنت 
المع 9.0 أعاء ابه خصصم/:مااز 
ألم ذ0.ندم.عاناه والا/ى أنه 


/01771 .)م | 07/770107 اذأ _لاااااة// ج11 
-0(1]67:14ع-1زع/ المع / ترز الى 
أأع 0713618948 


لكأاماع0 .9 أعأعذازه ضححم/ :ااا 
-كك2[5/011-11!0لأ/ كذ 0110 
كرأ ج.716010-10-06-2004 


233 


مذكرة عن مشروع المادة ١5‏ 


قانون بشأن انصحاقة 
والمطبرعات فى 
جمهورية اليمن 


مذكرة بشأن قائون 
حخصول أفل 
زيمبفرى على 
لميلورسمات 
والخصوصية 


للمادة 


15 


سلطة على نشر مواد معينة. كما تورد المذكرة تفاصيل لغة 
التصحيح لجعل القانون يتسقٌ مع المعابير للدولية والممارسة الجيدة. 


مذكرة تسعى للإسهام فى عملية وضع مشروع قانون للصحافة 
والمطبوعات باقتراح طرق يمكن بها تحقيق اتساقه مع القوانين 
والمعايير 


م 0 ع ع 
السيطرة عليها. 
مذكرة تحلل قانون توفير فرص حصول أهل زمبابوى على 
المعلومات والخصوصية وتحدد أنه فى حين أن القانون ينشئ رسميا 
الح فى الحصول على المعلومات التى تحوزها للهينات للعامسة 
ويفرض حدودا على جمبع الهيئات العامة للمعلورمات الشخصية 
والاستخدامات اثتى يمكن أن تنوم بها هذه للهيئات لتلك المعلومات؛ 
فإنه يحتوى أحكاما تقيد حرية التعبير. وبصفة خاصة:؛ فإن المذكرة 
تورد أن أحكام القانون بشأن حرية المعلومات تشمل استثناءات 
وإنصاءات مسهبة» وتطالب كل منافذ الإعلام بالحصول على شهادة 
تسجيل من اللجنة؛ التى لها سلطات تنظيمية واسعة وتخضع لتأتير 
(أُو سيطرة) الوزير المسؤول عن الإعلان» رتضع شروطا على من 
يمكنه ممارسة الصحاقة؛ وتطائب كل الصحفيين بالعصول على 
اعتماد من اللجنة» وتفرض قيودا واسعة على محتوى الإعلام. 


لتق م/ع+9.0 اماع 0 ححص :مااط 
-ككع 7161-27 '(- أل ل/كاكنزأهاره 
]هع ده أ-كرقاهء أ أطيام 6:10 


لذلفملع07. لاع اء كنم يتحول درااطا 
ام 1.02 .أو طامط سةلكاك 0ه 
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موه 8 * 


الجدول7١‏ قوانين تظهر بوضوح الممارسة الجيدة بسان حرية المعلومات والاتصالات والصحافة 





التغطية السنة< الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 
استراليا قانون الاتصالات اللاسلكية حكومة أستراليا قانون ينهض بإدارة طبف الترددات اللاسلكية. وهو معد لضمان //5//]1.6011.61//61لان .ااا // :جزاط 


استرانيا 


بلغاريا 


لعام 1437 


187 قانون حرية المعلومات لعام حكومة أستراليا 
١8‏ 


قانون الحصول على حكرمة بلغاريا 
المعلومات العامة 


كد ٍ الفعال لل ليذ واستخدامه لتنظليم ال وه © العامة وتوفير 
بما يعكس كل من الاستخدامات التجارية وغير التجارية للطيف. 


قأنون بمنح حى الحصول على المعلومات ثمملوكة لحكومة 
للكومنرلث؛ بما فى ذلك وثائق تشغيل الإدارات؛ والسلطات العامة؛ 
والوثائق المملوكة للوزارات (بحدود معينة). كما يخرل للجمهور 
الحق فى السعى لإدخال تمديلات في السجلات التى تحتوى عسى 
بيانات شخصية غير كاملة» غير صحيحة؛ ومتقادمة» أو مضللة. 
وقد تم إصدار تشريع مماثل فى كل الولايات المتحدة والأقاليم 
الأسترالية: إقيم العاصمة الاسترالية(1141١)؛‏ نيوسارث 
ويلز(184١):‏ الإقليم الشمالى(7١٠٠)؛‏ كوينزلند(1111١)؛‏ جنوب 
أسترانيا(1151١)؛‏ تسمانيا(141١).‏ فيكتوريا(1541١)؛‏ وغربى 


أستراليا(؟143). 


قانون ينظم ويفصل الحق العام فى الحصول على المعلومات العامة 
بما فى ذلك المعلومات العامة الإدارية» والأشكال الأخرى من 
المعلومات الرسمية. ويتضمن أحكاما لضمان الشفاقية الإدارية: 
وينطوى على قواعد الصالح العام التى تحكم الإقصاح الاستباقى. 





.9228 أوكادمع/أاء/وزوما 


لها .011.801 [0171© ,الاكتاا//: رراا 

أ 6/1 دوعا | ددن 
060( لزنام أدراربن) 
(00101101110111500120312أ01أ 
انع ام 0/0 


/8 116.01 ]انه اله أكلعء] لتتححط/ دراار 
- 2/4 0-219( /تررأم.0:1ذا0اكزجره! 
»كأم/-عوىء 64537 


فرنسا 


0411 


١485 


١ كلق‎ 


قانون البث لعام 1951١‏ حكومة كندا 
(باء 4- 6( 


المعلومات (آر لس 8 ١‏ 

مدى أيه ون) 

قانون حرية الاتصالات رقم حكومة فرنسا 
كخ ا" ١‏ 


١5485 سبتثمبر‎ ٠ فى‎ 


انون يحدد سياسة للبث فى كندا وإجراءات لتشغيل وسيسثه بتنسبة ‏ /(60.60/6ع.عع اكنال 0115 |// :ما 


لهينة الإذاعة الكندية؛ كما ينشئ جهازا تنظيمياء اللجنة الكندية للإذاعة 
والتليفزيون والاتصال السلكية واللاسلكية؛ أو مجلس البث الإذاعي 
والاتصالات السلكية واللاسلكية الكندى. ويفرض المرسوم نظاما للبث 
مملوكا لكندا وخاضعا لسيطرتها ويتضمن أحكاما تشترط محتوى كنديًا 
فى البرمجة والإنتاج. وننظم هيئة التنظيم؛ اللجنة الكندية للإذاعسة 
والتليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية؛. كل البث والاتصالات 
السلكية واللاسلكية فى كنداء وتنفذ القواعد التى تضعها 'وتشمل هذه 
المسئوليات تنظيم هيئات توزيع البث؛ مثل تنظيم أى القندوات يجب 
لهيئات توزيع البث تقديمها أو يجوز لها تنديمها (تعطى الهيئة الأولوية 
فى الإشارات الكندية) والمضمون المعين الذى يثم بثه خلال الإنترنت: 
بما فى ذلك المواد السمعية والفيديو؛ لكن مع استبعاد المتوى للذى 
يكون هجاتيا رقميا فى المحل الأول مثل البريد الإلكترونى ومعظلم 
صفحات الإنترنت. 

انون يسمح للمواطنين الكندبين بطلب السجلات من الهيئات الاتحادية» 
وينفذه مفوض المعلومات فى كندا. كما يوجد لدى مختلف محافظات 
وأتاليم كندا تشريع يحكم الحصول على المعلومات الحكومية. 

قانون ينص على إنشاء مجلس أعلى للاتصالات السمعية والبصرية: 
وهو سلطة تنتليم مستفلة» وتضمن حرية ممارسة الاتصالات السمعية 
البصرية (وفق الأحكام المنصوص عليها فى اثقانون). 


[9,0- تلروع/1: 0ل 


لااءلهععع.ءء أأكناز كنع |//:ماار(/ 
م 


00م أجلن /ا هي صصص / اانا 
ألم أكثاصات_اة_أم اله أعوومل 


5336 


الموضوع 
قانون حرية المعلومات لعام حكرمة الهند 
ط(القانون ركم 48-سى 

لعام م 


كاثرن تمويل البث (رقم ؟؛ لعام حكومة ايرلندا 
م 


المعلومات ألتى تحوزها هيئات 
إدارية 


قانون عن تقديم المعلومات للعامة حكومة ليتوانيا 
1145 رقم١-418١1‏ لمسدل 
في ٠٠‏ 'ءركم 1-م؟9١)‏ 


موجز 
قانرن يمنح الحق الأساسى الحصول على المعلومات الرسمية. 
ويطالب القانون كل الهيئات الحكومية أو الوكالات التى تمولها 
الحكومة بالحفاظ على كل السجلاتء ونشر كل الحقائق ذات السصلة 
لمتعلئة بقرارات وسياسات مهمة تؤثر على العامة وإعلان الترارات 
والسياسات؛ وتقديم مبررات قراراتها لمن بتأثرون بهاء والمزيد. 


الموقع على الإنترنت 
/هدنعوط.واه ضحصو//:مااط 
لأا 


قأنون يدعو لوضع مخطط تمويل لدعم برلمج بث بعينها (الإذاعة ‏ /71/5 0117116 6/00ا.أع ضح //:مااط 


والتليفزيون) بغرض وضع برامج باللفة الأبرلنديسة تستند للثقافسة 
الأيرلئدية؛ والتراث الأبرلندى؛ والخبرة الأبرلئدية وإنشاء بث محلى 
ومجتمعى. ولتحقيق هذه الأهداف. ينص القانون على تخصيص 5 فى 
المائة من رسوم ترخيص أجيزة الاستقبال التسى يدفعها مشاهدو 
التلبفزيون لمشروع تمويل البث السمعى والبصرى. 

قانون يدعو لإفصاح أكبر عن المعلومات التى تحوزها للهيئات 
الإدارية للنورض بالخضوع للمساعلة والمشاركة المدنية. ويتعين على 
هذه الهيئات أن تستجيب لطلب المعلومات خلال 5٠‏ يوماء أو فى 
غير ذلك تطلب م أجل الطلب. كما يخول المواطنين حق الاستئناف 
عند رفض طلبات الحصول على المعلومات. 

قانون يفصل حقوق ومسئوليات منتجى المعلرمات العامة؛ وموزعيهاء 
وحاتزى هذه للمعلومات؛ والصحفيين. كما يحدد الإجراءات المتعلقة 
بالحصول على المعلومات العامة» وتجهيزها؛ وتوزيعها. 


لصا عمع :2003/14 


/0171 .0711:0011 ,نلاتوتاطل/: ورااذأ 
0/1111 0 0[ 101010[ 


للع اتت/كاماا! .كنا تححصصول/:وااط 
لت_ع0100/أد. ماده أه جات 

6 -</10_م 

انظر أيضا 

| نمم // :درن 


5337 


بولندا 


417 


الففون الاتحادى للشفانية حكومة للمكسبيك 
وللحصول على المعلومات 
للحكومية العامة 


قانون الاتصالات السلكية حكومة موزامبيق 
واللاسلكية (القائرن 1 


قانون حرية المعلومات لعام حكومة باكستان 
56" 

(قاتنون رقم 71/١‏ لعام 

) 


مرسوم ألبث فى 29 سبتمبر حكومة بولندا 
لحل 


فاذرن يمنح الحقّ فى الحصول على للمعلومات من هيئات الدولة» بما 
فى ذلك المعلومات عن أداء للوكالات: واسستخدام الموارد العامة؛ 
والمزيد. ويرمى المشروع لتحمسين خضوع الحكومة للمساعلة 
والشفافية؛ ومكافحة الفساد. 

قانرن يحدد المبادئ الأساسية المتعلقة بإنشاء وإدارة؛ البنية التحتبة 
للاتصالات السلكية واللاسلكية وخدماتها فى موزامبيق. ويتضمن 
أحكاما تطالب الدولة بضمان وجود وتواقر خدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية الأساسية للاستخدام العام؛ ولتلبية حاجة المواطنين للاتصال؛ 
وحاجة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

فانون بمنح الوصول المحسن للسجلات العامة لصالح الشفافية» وحرية 
المعلومات؛ وزيادة خضوع الحكومة الاتحادية للمساملة. ويمنع الفانون 
بصفة خاصة للمواطنين الحق فى الرصول للسجلات العامة التى 
تمسكها الوزارات والإدارات والمجالس والمحاكم. وهذه الهيئات ملزمة 
بالاستجابة للطلبات خلال واحد وعشرين يوماء ولمقدمى الطلبات الحق 
فى الاستئناف عن رفض طلبات الحصول على المعلومات. 


مرسوم يحدد أهداف بث الإذاعة والتليفزيون فى بولندا ويشمل: تقفديم 
المعلومات؛ ضمان الحصول على الثقافة والفنون؛ وتسهيل للحصول 
على التعليم والإنجازات العلمية؛ ونشر التربية المدنية» وتوفير الترفيه. 
وتعزيز الإنتاج المحلى للأعمال السمعية البصرية. 


إكانة. ع 21.017]أ .'ختححاا// وااط 
إم.6 هالع ددماعمع 1 أطناتز 


ال 1 آلاترا. ناا .لحو ااا 
/لاملاتأكاوعرا/عوءة 
7171| ل العا |10 


لع :07 نأم الى مع لااتكرل/ :رانم 
|[ [ 0201010116000 


/أ م امع .تددم تمحححصوم/ واارا 
إماءن/دعأناءاعانه 


5336 


جلنتوب 6 ؟ 


أفريقيا 


جعنوب 144 


أفريقيا 


مرسوم هيئة الاتصالات حكرمة جنوب أفريقيا 
المستقلة فى جنوب أثريقيا 

لعام 2٠٠١‏ (القائرن رقم 5 

)٠٠٠١ لعام‎ 


مرسوم البث (رقم ؛ لعمام حكومة جنوب أفريقيا 
0 ) 


مرسوم السرية حكومة السويد 
إس . أف. أس و٠:ءلمرة١‏ 


قانون ينص على إنشاء هيئة مستفلة للاتصالات فى جنرب أفريقياء وهي 
هيئة مستقلة للتنظيم» وحل الهينة الوطنية للبث السابقة» ويعدل القوانين 
الساربة لإنشاء الهيئة الجديدة. وهو يرمى إلى تنظيم البث والاتصالات 
السلكية واللاسلكية للصالح العام وضمان العدالة والتنوع فى الأراء التى 
تمثل بصورة عريضة المجتمع فى جنوب أفريقيا. 

قانون يسعى لإعادة تطوير نظام البث حتى يمكن أن يعكس هوية جنوب 
أفريقيا رطبيعتها المتنوعة. ويضع سياسة للبث للصالح العام لأسباب 
تشمل: الإسهام فى الديمقراطية؛ تنمية المجتمع؛ لمساواة بين الجنسسين, 
بناء الأمة؛ وتوفير التعليم» ودعم النسيج الثقافى والسياسى والاجتماعى 
والاقتصادى فى جنوب أنريقياء رتشجيع ملكية والسيطرة على خدمات 
البث بين المجموعات المحرومة تاريخياء وضمان تعددية محتوى البسثه 
وتتمية الموارد البشرية؛ والتدريب وبناء القدرة في قطاع البث؛ خاصة 
بين المجموعات المحرومة تاريخياء وضمان المناقسة العادلة فى قطاع 
البث والاستخدام الكفء لطيف تردد البث؛ وإنشاء نظام ثلاثى الشرانح من 
خدمات البث السياسى وانتجارى المجتممى. 

مرسوم يحدد أى المعلومات ينبغى الحفاظ على سريتها فى أنشطة للدولة 
والبلديات ومن ثم لا تخضع للنشر بموجب قائون حرية المصحانة. كما 
يتضمن أحكاما تتعلق بالتسجيل» وتحديد المواد باعتبارها سرية» والتزام 
السلطات بتقديم المعلومات للعامة ولبعضها البعض؛ والاستئناف ضد 
فرارات السلطات, والمزيد. 


6050.02.20 | ,للتتحد/:واانا 
إعه أاإااءء ذأ “6م1616 
]أاق.!ع0_لكمء أ /ت 0061161 


020 ع .110 لاحتط ما 
-4ه/999 [/ماعهلهااءجمع 
110101 


/جزة”//ع؟ .7 انك 01 اتاكاط// :اال 


980011 0/1 سااشات 


23239 


السويد 


المملكقة 6٠٠١"‏ قانون الاتصالات لعام حكومة المملكة المتحدة 


المتحدة 


١ك‎ 


17 


فائرن حريبة الصحافة حكومة للسويد 
(إس.إف.آر ركم 


:1 ك) 


مرسوم المعلرامت الرسمية حكومة ثايلاندا 
بى إس ١914٠١‏ 
01443 


ريقف 


قانون يمنح حق الحصول العام على الوثائق ومن ثم أصبح حكما 
أساسيا فى الدستور للسويدى. وهو أول جزء من تشريع حرية 
المعلومات بالمعنى الحديث ولا يزال ساريا. وهو ينشئ ضمانة بأن 
يطلع الرأى العام دون عواتق على الأنشطة افتى تقوم بها الحكرمة 
والسلطات المحلية وينطبق على كل الوثائق النى تتعامل فيها 
السلطات؛ خضوعا لقبود صريحة معينة فى تشريع لاحق. وينبغي 
معالجة حالات رفض ثقديم المعلومات؛ حتى تلك الثى تندرج تحث 
هذه القيودء فرادى؛ وكل رفض خاضع للاستثناف. 

قأنون يمنح الحق فى طلب المعلومات الرسمية من أى جهاز 
حكومى بما فى ذلك الإدارات المركزية والمحلية وفى المحانظات» 
والمشروعات الحكومية؛ والمحاكم» ومنظمات الإشراف المهنية؛ 
والوكالات الحكومية المستقلة» والمزيد (رغم أن بعض الهيئات 
المستفلة؛ بما فى ذلك لجنة مكافحة الفساد؛ لا تخضع لهذا القائون). 
وهو يلزم الهيئات الحكومية بأن تستجيب لطلب المعلومات خلال 
'وقت معقول"؛ وتطبق قيود معينة. 

فانون ينص على إنشاء مكتب الاتصالات» وهو هيئة مستقلة 
للتنظيم. كما ينص على الاعتراف القانونى بالإذاعة المجتمعية 
ويدخل خدمات الإذاعة المجتمعية طوال الوقت فى المملكة المتحدة. 
كما يلغى قبودا معينة على ملكية عدة وسائل إعلام. 


/ع؟. 0/1 0ك تحاط ااا 
يمان امام 
0013 


عل ااا .001 اطاط اانا 
لاره اام نعمه-مه_أموء العراه إزه 
كا غ(011/00111!16 ]0/161 «ر_م01ل 

م/ط_أارل ألحم]_أ016 اود 
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ع 0 .ك0 اكمتم :راان 
1١١‏ 22003002(ص2ض2 

انظر أيضا 

. 1117 االتاحطل:‎ 011/1١ 
001.1] 
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المملكقة ٠٠٠١‏ ققون حرية المعلومات لعام حكومة المملكة المتحدة 


للمتحدة 


الولايبات ٠٠١٠‏ قانون حرية المعلرمات (5 حكومة الولايات المتحدة 


المتحدة 


الموضوع 


3” 


بر أس مسى ةنا 


المصدر 


موجز 
قانون يحدد الحق العام فى الحصول على المعلومات انتسى تحوزها 
السلطات العامة. كما يطالب كل هيئة عامة بوضع وتنفيذ خطة للنشر 
(خضوعا لموافقة مفوض الإعلام)؛ تفصل طبقات المعلومات التى 
تنشرهاء والرسوم السارية؛ والطريقة التى ستنشر بها هذه المعلومات. 


قانون يطالب الوكالات الاتحادية بالإقصاح عن السجلات الرسمية التى 
يطلبها كتابة أى شخص (خضوعا لتسعة استثناءات وثلاثة استبعادات 
مدرجة فى القانون). ويسرى القائرن حصرا على الوكالات الاتحادية 
ولا يخلق حق الحصول على للسجلات التى يحتفظ بها الك ونجرس» 
والمحاكم؛ أو وكالات الولايات أو وكالات الحكم المحلى. وقد وضعت 


كل ولاية وانينها الخاصة التى تحكم الحصول على سجلات الولايات 


والسجلات المحلية. 


الموقع على الإنترنت 
أء أرل/) .لامع .أكمه حول :راان 
110101111[ 0 


/ورزأه/نامع.(00كها .تحت ااا 
22*01 

/2أ01/0ع. 500 للاتاتلا// :واا 
/4_آللاط_أمالوعادلصها_مامر 
01| 10201 
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منظورات عن تقدم مارك هارفي 
للحوكمة والتنمية إنترنيٍوز أوربا 
من المنتدى للعالمى والمنتدى العالمى 
لتنمية الإعلام لتنمية الإعلام 


رد الحوكمة للوراء: دانييل كاوفمان 
تحد تجريبى 


تقرير يفحص دور الإعلام فى التنمية الفعالة ويحدد الرساتل الأساسية الخمس 
التالية للموجهة لمجتمع التنمية الدولي: -١‏ اعتبار الإعلام المستقل جزءا لا 
يتجزأ من الحوكمة الجيدة؛ ويلبغى تعميم الدعم عبر السياسة والممارسة على 
حد سواء؛ 1- يجب تدعيم البحوث عن تأثير الإعلام والاتصال على 
احتياجات الفقراء؛ 2- تلعب نتم الإعلام المستقلة» الشاملة والمستجيبة للتتوع 
دورا رئيسيا فى استبعاد الآراء الثى تتادى بالتفرفء ؛- إن الافتقار 
لتفطية إعلامية محلية للقرى الخارجية المحركة للتغيير وتأثيرها على البلدان 
الفقيرة» بما فى ذلك التجارة الدولية؛ وتغير المناخ؛» والصحة العالمية؛ يخلق 
عيوبا فى الحوكمة من خلال استمرار عدم المشاركة العامة فى هذه القضاياء 
- ينبغى أن تشرك وكالات التنمبة مجتمع مساعدات الإعلام العالمى 
للإسهام فى تحقيق أهداف التنمبة» مثل دعم سياسة وتشريع الإعلام؛ وتنمية 
روابط الصحفيين؛ وتوفير رأس امال الذى يمكن تحمل تكاليفه» والتدريب 
وبناء القدرة فى منظمات مساعدة الإعلام الأهلية. 

فصل يؤكد أن 'فجوة سياسة الحوكمة" (أى نقص أداء الحوكمة) مستمر فى 
كل أنحاء العالم» رغم التقدم الذى تحقق فى بلدان كثيرة فى تحسين مضمون 
السياسات الاقتصادية الكلية. ريعرض أمثلة 'لعبوزات الحوكمسة' ويسسعى 
لتحديدها كميا؛ وهذه للعجوزات تمثل ظاهرة فى بلدان معينة مستريات 
الحوكمة فيها غير كافية لدعم مستويات الدخل أو مسار النمو. كما يذكر أن 
شركات من الاقتصادات للصاعدة تحدد الفساد 


للصفنص 34 70.87/ماانا 
أ اذ 2/1 
515/04 51//111417لم 





بأتدارج ره ع!1ه ىمع نصحم وااط 
20101 
إمع .سال 7نامع 


التغطية _السنة الموضوع المصدر موجز الموقع على الإنترنت 


والبيروقراطية المفرطة باعتبارهما قبدان رئيسين لأداء الأعمال وقد حدد من 
قلموا بالرد من شركات منظمة التعلون والتنمية فى الميدان الاققصادى. 
لبيروقراطية المفرطة ونظام الضرائب باعتبارهما قيدين رئيسيين. ولم يرد 
التضخم ونظم سعر الصرف باعتبارهما قيدين رئيسيين أمام أداء الأعمال. 


هل تحكم الحكرمات رويين إسلامم 2 ورقة عمل تتفسى العلاقة بين تنفق اتمطومات الحركسة إلى اللوعبة لط 0 
الأكثر شفافية على نحو البنك الدولى المؤسسية). وتذكر أن المعلومات حاسمة فى النظرية الاقصادية؛ أما 00 
أفضل؟ ورقة عمل بصورة مباشرة, مثل تأثيرها على الأسعار والكميات؛ أو يصورة غير 
لبحرث السياسة/9/.؟ مباشرة بدرجة أكبرء مثل تأثيرها على عوامل أخرى مثل المؤسسات ونوعية 


الحركمة. وتتضمن الورقة أدلة على أن البلدان الثى يوجد بها تدفق أفضل 
للمعلومات تستفيد من حوكمة أفضل وتستند إلى مؤشرين لتقييم هذا التدفق 
الأفضل للمعلومات: -١‏ مؤشر يستند لوجود قوانين حرية المعلومات؛ 
1- مؤشر يسمى 'مؤشر الشفافية' الذى يقيس تواتر نشر البيانات الاقتصادية 
فى بلدان فى شتى أنحاء العالم. 


"٠‏ تفرير عن الفساد فى منظمة الشفانفية الدولية تقرير ببين كيف أن الحصول على المعلومات يمثل وسيلة فاعلة لمحاربة /ع07 ,011587071161 !.تحمحال/ اط 


/تعع_أا0ما حدمت ع/عادم ذاه ايام 


للعالم ٠٠٠١‏ الفساد باستخدام تعقيب له مصداقية وسلسلة من التفارير الإقليمية تفحصص 0 | 66001 لعجر_أانكت 0711ل 
كيف يمكن للمجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص والإعلام استخدام ‏ (مناء باإنجليزية والإسينية وانفرننسية 
المعلومات والسيطرة عليها. وانروسية والبرتغائنية والألمانية وانيايانية] 
“قرو الأعنلاة سنت .قينا بتر ورقة عمل تفحص ظاهرة التلاعب السيضى بالأثباء و تلحولر العام وير كن /171150:105/ي07.النا. أ .الدتزا// ماقا 


1 00 1 /كاتتع1نانع لل اأطنام/كج !0 تع 
الفساد أم كشفه؟ منظمة الشفافية الدولية ‏ على ملكية الإعلام؛ ردور الإعلان» و لاممارسات للصحفية للقضدة ولتحنيك ‏ /إم.120111/0(/7,100008437. 


التى يواجهها فطاع الإعلام؛ بما فى ذلك 


5243 


دور حركمة لكسندر ديك 
لشركات فى ولويجى زنجلاس 
الإعلام 


افرقابة؛ وعرقلة الحصول على المعلومات الرسمية؛ وقوانين القنف وغير 
ذلك من القيود القانونية» وإساءة استخدام خدمات الإعلام مثل المطابعء 
والافتقار للتدريب: والافتقار للاستثمار فى تفارير التحقيقات الصحفية. 
وتلاحظ أن التلاعب السباسى والخاص بالإعلام أشد ظهورا فى السبلاد 
للثى لم ترسخ فيها الثقافة الدبمقراطية جيدا. 


ورقة عمل تفحص دور الإعلام فى السضغط على مديرى ومدراء 
الشركات لاتباع سلوك مقبول اجتماعيا. وهى تقدم أدلة مروية ونظامية 
عن تأثير الإعلام الجماهيرى على سياسة الشركات تجاه البيئة ومقدار 
موارد الشركات التى تحول لصالح أصحاب الأسهم المسيطرين. وتهدف 
ستنتاجات الورفة إلى توجبه منافشة حوكمة الشركات وإرئساد 
الإصلاحات الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات فى شتى أنحاء العالم. 


مقال يقدم نظرة عامة عن أهمية الصحاقة المسؤولة أخلاقياء قتى يزكد 
أن محركيها هم الصحفيون الأفراد. ويذكر أنه فى ضوء العولمة؛ ينبغى 
التفارض على أخلاقيات لإعلام مهنياء وكذلك مؤسسياء وقوميا؛ ودولياء 
استنادا للاتفاقيات الدولية التى تنشئ الحق فى الاتصال باعتباره حقسا 
للإنسان. كما يدعو لتعددية هياكل لإعلام على المستويات المحليسة 
والقومبة والدولية. وينتهى المقال باقتراحات لتدعيم صحانة إعلام من 
خلال منح حرية أكبر وتنوع أكثر فى تمثيل الصحافة. 


/قنة من ماع00 .سعط( ستختحل :راان 
0209 


لأعءل«م» طابامعوهء .زا //:«ااط 
6 11 |0 
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١ عالمية‎ 
٠٠١  القكيرمأ‎ 
الوسطى‎ 

شرقى 11988 
أوريا 


سياسات الزجر: 
الإعلان والإعلام 
وسلطة الدولة فى 
أمريكى الوسطى 


ريك ستانبهرت 
لبنك الدرلى 


ريك روكويل 
ولورين جانوس 


كولين سباركس 


موجز 

ورقة عمل تفحص كيف فضح الإعلام المسئولين الفاسدين؛ وعجل بتحقيقات 
للهيئات الرسمية؛ ودعم عمل ومشروعية كل من البرلمانات وهيئاتها الملرط 
بها مكافحة الضادء وضغط من أجل تغيبر القوانين واللوانح التى تحلق مناخا 
موأتيا للفساد. كما تتقصى كيف يمكن دعم الإعلام؛ وإلقاء الضوء على 
الملكية الخاصة مقابل الملكية العامة» والحاجة إلى حماية محسلة للصحفيين 
الذين يحقئون فى للفسادء وحرية الصحافة وخضوع الإعلام للمسالة. 
مقال يستعرض أنواع السيطرة على الإعلام المستخدم فى شتى البلدان فى 
أمريكا الرسطى خلال فترة الانتقال من عفود من الحرب إلى الديمقراطية. 
ويتتبع الدور الفوى للحكومات المركزية فى جواتيمالا والسلفادور 
ونيكاراجوا فى كبح الإعلام الذى كان يسعى لدور أكثر استفلالاء وييين كيف 
استخدم الإعلان وغيره من قيود نظام السوق للحد من حرية الكلام؛ الأمر 
الذى عرقل التحرك صوب ديمقراطية حقيقية فى كل من هذه البلدان رغم 
الاتجاهات السائدة فى أماكن أخرى نحو نظم إعلام أكثر انفتاحا. 


كتاب يفحص تأثير انهيار الشيوعية على نظم الإعلام فى شرقى أورباء مع 
إيلاء اعثبار خاص للتغييرات نفسها وتداعيات فضح العيوب فى نهاية 
الشيوعية. ويؤكد أن انهيار الأنظمة الشبوعية يبين مدى محدودية وعدم 
سلامة الطرق الأساسية لمناقشة الإعلام عمليا. ويخلص إلى فحص الطرق 
التى ينبغى بها تعديل التفكبر الراهن فى ضرء هذه التطورات. 


الموقع على الإنترنت 
1070 قفع لاو كع 167 12://5]آ 
لودع جنزوىه ؟!/]18[/ع07. 
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إنشراء) 
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أوروبا 


"٠ 


كتاب أبيض عن منطقة إن جى ثوجرسن 
عمل الحوكمة الأوربية مع بى كارميير 
رقم١:‏ توسيع وإثراءه وجى ويلز 
المنائشة العامة عن 

الشزون الأوربية 


الأفت هن ميقس .اموق ل 
لاستجلية الحكرمة: وروين بيرجس 
نظرية وأدلة من الهند 


سيرليرن: استخدام استحداتث شسركاء 
الإذاعة لمحاربة الفساد للإذاعة 


لبرلمان والحصول. توبى مندل 


كناب ابيض يفحص عواتق المشاركة فى الحوار العام والمناقسشة 
والجدل بين البلاد الأوربية ويقدم ترصيات لتحسين نوعيبة تبادل 
المعلومات؛ والأفكار؛ والآراء بين دول الاتحاد الأوربى. ويهدف 
الكتاب لتوفير توصيات عن كيفية تحويل مواطنى الاتحاد الأوربى 
لفوى فاعلة فى عملية مياسية تعاونية أوربية» ومن ثم يحلل الحواجز 
أمام تدفق المعلرمات عن الشئون الأوربية وفرص الحصول عليها. 
رتشمل التوصيات إستراتيجيات لمحاربة العوائق اللغوبة والسياسية 
والثقانية والموسسية» وإنشاء شبكات للشراكة وللتعاون بين المجتمع 
المدنى والمؤسسات ووضع استراتيجية مهنية سباقة للاتصالات. 
ورقة عمل تقدم نظرة عامة على أنواع المؤمسات التى يمكن أن 
تفرز استجابة الحكومة لاحتباجات المواطنين؛ باستخدام الهند كدراسة 
حالة. وتخلص إلى أن تدفق المعلومات الخاصة بالإجراءات السياسية 
ضرورى لزيادة استجابة الحكومة؛ وأن الإعلام الجماهيرى بصفة 
خاصة يمكن أن بخلق حوانز للحكرمات لكى تستجيب. لحاجات 
المولطئين. 

صفحة على الإنترنت تقدم دراسة حالة عن كيف حاربت محطات 
مستقلة '#إذ.عة فى سيراليون الفساد؛ وعاونت فى مشاركة المستمعين 
مدنياء ودى زيادة حربة إرادتهم. 

تفرير يوصى بطرق يمكن أن يسهم بها البرلمائيون فى كل بلدان 


على المعلومات: العمل البنك الدولى والرابطة الكرمنولث فى الحوكمة الشفافة. 


من أجل حوكمة فعالة البريطانية للكومنولث 


لقع 0611 ع للاء دجره ساء.عء//: م1[ 
إفس_اع_ارورعم/ أجاامرع/05 »67 
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الجدول 19 الإعلام الجماهيرى والدمقرطة 


التغطية_السنة الموضوع<- ‏ المصدر 
عالمية  ٠٠٠١‏ الإنترنت والديمقراطية: مايكل بيست 


حافز عالمي أم إخفاق وكيجان ويد 
ديمقراطى؟ (مطبوع مركز بيركمان 


موجر 


الموقع على الإنترنت 


دراسة تبحث التأثير العالمى للإنترنت على الديمقراطية من هبه ١‏ انام ».متهأ حنن| سودانج//:مااط 


إلى 5007: بملاحظة العلاقة بين المقابيس المتعلفة بالديمتراطية 
وانتشار الإنترنت. وتخلص إلى وجود ارتباط بين تسلل الإنترنت 


للبحرث رقم )٠٠٠0‏ للإنترنت والمجتمع ومستوى الدمقرطة فى البلاد؛ وتبين أن هذا الارتباط ثابست حتى 


(كلية القانون بهارفرد 


حركات اجتماجة روبرت يه هاكيت 

حاسمة وإصلاح ووليام كى كارول 

الإعلدم لرابفة لعالميبة 
للإصلاح المسيحى 


الإعلام والدمقرطة ماراك رابرى 
والتنظيم 


عندما تكون العناصر المساهمة» مشل الإقليم الجغرافى للبلاد» 
والمستوى الاقتصادى والتنمية الاجتماعية» متباينة. 

مقال يفحص العلاقة بين الحركات الاجتماعية لحاسمة؛ خاصة تلك الى 
تتعلق بتمكين المهمشين من أسباب القوى وتتحدى هيمنة المجموعات 
والمؤسسات المسيطرة» وإصلاح الإعلام للنهوض بالمبادئ الديمقراطية. 
وتوصى بأن تستخدم الحركات الاجتماعية الحاسمة الإعلام لكسب مكانة 
فى المجال العام» وأن تحتشد لجذب التأبيد؛ وتحقيق قدر أكبر من 
المشروعية داخل خطاب الأنباء الرئيسى. 

مقطتفات تفنحص منظورات بشأن الإعلام والدمقرطة من زاوية دمقرطة 
الإعلام ودعم دور لإعلام فى دمقرطة المجتمعات. وتذكر أن دمقرطة 
الإعلام ممكنة حيث توجد الأنواع الخمسة الثالية من التدخل والتى تقودها 
خمس مجموعات من القوى انفاعلة؛ -١‏ التحليل النقدى الجارى لقفضايا 
الإعلام (الباحثون): ؟- جهود محو المية الإعلامية (المعلمون)؛ ؟- بناء 
وتشغيل إعلام مستقل (ممارسون للإعلام البديل), 


((05/50همإررب/ءنمو0م 
10100 
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عالمية 
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ساكيلو موكودابار 
وأخرون برنامج الأمم 
المتحدة الانماتى 


مونروبرليس بيتا 

روزو فيلوفيتش 

وستيفان فيرهولست 

مركز الديمقراطية والحركمة 
وكالة التنمية الدرلية 
الأمريكية 


؛- ممارسات تقدمية داخل الإعلام السائد (الصحفيون؛ والمحررون؛ 
والناشرون؛ إلخ)؛ 5- تدخل سياسى (نشطاء سياسة الإعلام). كما 
تفحص المقتطفات المحاولات الرسمية الأربع التالية للتأثير على تنمية 
الإعلام: -١‏ النهج التحررى؛ -١‏ التنظيم الذاتى؛ 5- النادى المغلق؛ أو 
التموذج المؤسسى المتجه من أعلى لأسفل؛ 4- النهج المؤسسى. 

تفرير يقدم تقييما عريضا لجهود تقليل الفقر والنهرض بالنمو الصف 
تلقاء أهداف الأمم المتحدة الانمائية» بما فى ذلك أهداف الألفية الإنمانية؛ 
مع إيلاء اعتبار خاص لبناء أشكال قوية من الحوكمة الديمقراطية على 
كافة مستويات المجتمع فى العالم النامى. ويتضمن التقرير ملاحظات عن 
أهمية الإعلام الحر والمستقل كدعامة حاسمة للديمقراطية. 

كتاب يبحث كيف تؤثر التغييرات فى البنى السباسية والمؤسسية فى البلدان التى 
تمر بمرحلة انتقال صرب الديمقراطية على العلاقات بين الإعلام المحلى؛ 
والجمهورء والدولة؛ ونظرائه فى الخارج. كما يفحص تأثير الإعلام علسى 
سلسلة من البلدان الخارجة من فترات ممتدة من الحكم الاستبدادى. 

ورقة عمل تقدم نظرة عامة على المبررات التى تستخدمها الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية لتحديد دعم الإعلام فى شتى أنحاء العالم. وتستخدم الوكالة بصفة 
خاصة خمسة نهج إزاء أنشطة دعم الإعلام: -١‏ إصلاح قفون الإعلام؛ 
"- تقوية دوائر مناصرة الإصلاح؛ "- إلفاء حواجز الوصول للإعلام؛ 
؛- التدريب, 5- دعم رسملة الإعلام. وباستخدام هذه النهج؛ تسعى الوكالة إلى 
يماد 


/ذا«0درة ريدم ررلهب عاطل/:مااط 
[إف واه /002/انطاماع 
إل ماء امم 
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أفريقيا 
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الموضوع المصدر 


البث العام والإطار ماراك رابوى 
الإعلام 


الاتصال والتنمية لوسيان باى 
السياسية (محرر) 
الإعلام والدمقرطة ويسدم تيتى 
فى ففريقهيا: 

مساهمات» قيود. 

وشواغل الصحاقة 


الموجز الموقع على الإنترنت 
الإعلام فى العالم النامى بعيدا عن سيطرة الحكومة أو القطاع الخاصء 
نحو خدمة الصالح العام» الذى يتسم باستقلال التحرير. 





مقال يقدم نظرة عامة عن كيف ولماذا يعد البث العام مؤسسة رئيسية // 


فى الدمقرطة فى سياق العولمة؛ حيث تتحول قوة الإعلام وتشاطه على 0 


نحو متزايد من المستوى المحلى إلى المستوى عبر القومى. ويزكد أن الشراء) 


البث العام جوهرى للنهوض بالتعدددية فى للمجال للعام» خلصة فسي 
ضوء زيادة تتجير الإعلام. وإضافة لذلك, يفص التحديات التسى 
يواجهها البث العام بما فى ذلك السياسات متعددة الأطراف. 

كتاب يفحص العلاقة بين الاتصال والتحديث 





مقال يقدم نظرة عامة عن كيف يسهم الإعلام الخاص فى أفريقيا فى / 
تحقيق الحركمة الديمقراطية والخضوع للممسايلة من قبسل موظفى 
الدولة؛ وكذلك التحديات المرتبطة بهذه العملية. ويقترح جوائب إصلاح (لشراء) 
تشفيل الإعلام الخاص للنهوض على نحو أفضل بتنمية مواطنة 

مستنيرة ومسئولة» تنهض بالخطاب الديمقراطى. 


اال انوع 


5349 


الل 


الخطاب الوطنى: تشني - تشوان 
الإعلام لى 
والديمقراطية فى 

آسيا 

إعسلام البسث فسى 

عصر العرلمة: جونهارنج 

اتجاه التتجير وتأثيره ويو - تشيونج 
وتداعياته وحدوده ‏ هو 


الإعلام والانتقفال روزلند برسنان 
لليبرالى الجديد فى منغلورات 
تشيلى: وعد أبريكا اللاتينية» 
ديمتراطى لم ينجز2 انك 


مقال يفحص الإعلام والديمقراطية فى أسيا؛ وهو ما تتم منافمشته فى 
ضوء تعدد خبرات أسيا وأوجه القصور السُديدة فى الدمقرطة فى بعض 
البلدان الأسيوية. كما يحلل الحواجز أمام قيام علاقة فاعلة بين الدولة 
ومنانذ الإعلامء ارتباطا بأحوال السوقء؛ والعولمة والمبادئ الديمقراطية. 
دراسة تفحص اتجاه تأثير تداعبات التتجير فى إعلام البث فى البلدان الآسيوية 
الأربعة المصبغة حديئا: تايوان» وكوريا الجنوبية؛ وسنغافورة وهونج كسرنج. 
كما يفحص بصفة خاصة 'السمات الأسيوية" للتجير الإعلام ودلالته وحدوده. 
كما يخلص التقرير إلى أن: -١‏ نتجاء تحرير الإعلام وإلغاء قيوده فى البلدان 
الأسيوية الأربعة المصنمة حديثا تبدى فى المحل الأول مسن خلال تتجير 
الإعلام» -١‏ أن تتجير الإعلام فى السياق السياسى والاجتماعى الأسيوى مهم 
بصفة خاصة بسبب أن تتجير الإعلام هو طريق بديل أو غير مباشر لتحقيق 
دمقرطة الإعلام؛ التى تعد كما ينول التفربر؛ الخطوة الأولى للدمفرطة 
السياسية والاجتماعية. 

تقرير يستند إلى محاررات 7٠١1-1458‏ مع المهنيين فى الإعلام؛ والنشطاء 
الجماهيريين؛ وصناع السياسة لمقارنة فكرة دمقرطة الإعلام فى تشيلى 
المستندة للسوق مع نموذج المجال العام الذى وضعه منظرو الإعلام 
الديمتراطي. وهو يفحص لإطار القانونى المتغير للإعلام فى تشيلي؛ 
والاتجاهات فى ملكية الإعلام فيهاء وتنمية قطاعات إعلام جماهيرية وتستند 
للمجتمع بها. كما يزكد أنه حيث إن هذه الفكرة اتبعث نهج نموذج السوق عن 
دور الإعلام و(ليس نهج المجال العام)؛ فإن قطاع الإعلام فى شيلى 
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التغطية 


أوربا 


السنة 


الموضوع المصدر 


الإعلام والديمتراطية يويزى زهار 
لمتدففة فى الصين 


بين الواقم وقطم: بيتر كروس 
الإعلام فى شرقى لمجلس الأمريكي 
أوربا الاتتقال؛ للمجتمعمات 
والتحول والتكامل المستئيرة 


الموجز 
حانيا يستهوى المستثمرين الدوليين والمصالح السياسية الداخلية» مما 
قيد منافذ الإعلام عن تقديم المدافعين عن حقوق الإنسان» وأنصار 
تليبرالية الجديدة؛ وغيرهم من التقدميين وحرمهم من فلرصة التعبير 
عن أننسهم؛ مما شكل حاجزا أمام مزيد من الدمقرطة الفاعلة في 
تشيلى. ويخلص التقربر إلى أن خدمة الدمقرطة فى تشيلى سيخدمها 
على خير وجه الدعم الحكومى لقطاع إعلام مستقل ورعاية قطاع 
إعلام مجتمعي صاعد. 
دراسة تفحص الإعلام والدمقرطة فى الصين من منظور تاريخى 
ومعاصر مع يلاء اعتبار خاص لكيف تعرض مفهوم الديمقراطية 
لتحولات عدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين فى الصين. 
كما يقيم الإعلام الحالى فى انصين الذى تسيطر عليه الدولة 
والتجارى؛ الذى تؤكد أنه راسخغ فى نظام السوق الاستبدادى 
الاجتماعى القائم. 
مقال يفحص التقدم المتحقق فى عملية الانتقال والتحول فى الإعلام الخيرى 
فى شرقى أوربا ولمكانيات تكامله فى مشهد الإعلام فى غربى أوربا 


الموقع على الإنترنت 


أ أط ناص ١!‏ !كنا ز حدم" رراان 
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غاأنا 


ونيجيريا 


لشرق 
الأوسط 


ل 


06 


الدمقرطة والإعلام 
فى غرب أفريقيا: 
تس ترية 


والتشريعية الجديدة 


من أجل حرية 
الصحافة فى غانا 
ونيجيريا 

من الداخل للخارج: 
منظمو المشروعات 
المؤسسية يفغيرون 
الصحافة المكسيكية 


كريس أوجبوندا 


سالى هيوز 


أنابل سريبرنى 


مقال يقدم نظرة عامة على حركة الدمقرطة فى أرجاء لنريقيل /78501766.©071قع71]د نحص //:وااط 


مع إيلاء اعتبار خاص لأجهود المبذولة فى غانا وليجيريا 
لإقامة مؤسسات ديمفراطية؛ ويفحص المبادرات الدستورية 
والتشريعية الثى زادت الصحافة تطورا وعززت الحرية فسى 
كلا البلدين. كما يقدم إضافة لذلك سلسلة من التوصيات لخق 
حرية أكثر حتى من هذا فى كلا البلدين. 


مقال يقدم نظرة عامة عن كيفية إنشاء إعلام خبرى ديمقراطي 
يعزز المواطنة القائمة على المسشاركة وخضوع الحكومة 
للمساعلة؛ باستخدام دراسة حالة المكسيك. لقد تعرض قطاعا 
الإعلام والصحافة فى المكسيك لسلسلة من التحولات المتباينة» 
أسفرت عن حل المؤسسة الاستبدادية السابقة إلى ثلاثة نماذج 
متنافسة لإنتاج الأخبار بتداعيات سياسية اجتماعية مختلفة. 
مقال يقدم نظرة عامة عن التطورات الأخيرة فى الإعلام فى الشرق 
الأوسط ويركز على دينامبات الدمقرطة؛ ومشاركة الجنسين» 
والوصول للإنترنت فى الشرق الأوسط. 
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(3/2-3/10 قلاع واوطم/ات 01 
لنشراء) 


التغطية السنة الموضوع المصدر 
تشرق ١1588‏ زول لمجتممعم دانييل ليرنر 
الأوسط للتقليدى: التحديث 
وشمال فى الشرق الأوسط 
أفريقيا 
جنوبى 22٠٠١2‏ تنظير الإعلام- جاى بيرجر 
فى جنوب أفريقيا 
١‏ اخدمة ديمتراطية أندرو كوبر 


جديدة: هلى ينبغى وجوسيلين كوبر 
للإعلام "أن يتحدث 
بدقة؟ التعلم من 


جنوب أفريقيا 


موجز 
كتاب يقدم مفهوم اتصال التنمية؛ ويتتبع الارتباطات بين النشاط 
الاقتصادى المتوسع وسلسلة من متغيرات التحديث؛ بما فى ذلك 
الحضرنة؛ وارتفاع مستويات معرفة القراءة والكتابة» واستهلاك 
المواد الطبية؛ والتنمية السياسية. ويخلص الكتاب إلى أن الإعلام 
يمكن أن يعمل كمضاعف كبير للتنمية بتوصيل رسائل التنمية 
إلى المتخلفين عنها. 
مقال يفحص؛ ويسعى إلى تنديم؛ أساس نظرى لدور الإعلام فى 
الدمقرطة الأفريقية؛ مع إيلاء اهتمام خاص لرظائف المجال العام 
والمجتمع المدنى ويقدم منظورات عن القضايا المعاصرة التى تتعلق 
بحرية الإعلام؛ ونمو الإعلام الخاص؛ والخلاقات حول الإعلام الذى 
تسيطر عليه الحكومات؛ وإلغاء القيود على البث فى أفريقيا. 
مقال يفحص حاجة السكان فى مناخ أخذ فى الدمقرطة:؛ باستخدام 
جنوب أفريقيا كدراسة حالة أولية؛ من أجل إقامة قطاع إعلام مستقل. 
ويرسم خرطة لمنظورات السكان فى مناخ أخذ فى الدمقرطة مع إيلاء 
اعتبار خاص لمفاهيم الحق فى للحماية:؛ والاستقلال الشخصصى, 
والانتماء المدنى؛ ويحدد أشكال الإعلام التى ترشد هذه المنتلورات. 
كما يقدم المنال نظرة عامة على كيف تعزز منافذ الإعلام الحرية 
الشخصية والفاعلية السياسبة وبذا تعزز قدرة الديمقراطية على البناء 
والنجاح التجارى. 


الموقع على الإنترنت 


لزيرء !0ع .طناترع عودك دو //مااط 
[1/64/1/2 ع ساعن / 6001 


(للشراء) 


لاعم/ع 0 .كأ مناه زل «ميده رمم زا//:مااط 
/4/ ألاعه,اكاملا١‏ !م 
زظمء 


للشراء) 
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جنوب 
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لتنظيم والإصلاح أوبونرات 
وقضية دمقرطة سيريوفاساك 
إعلام البث قى 

تايلائدا 


مقال يقدم نظرة عامة على العمليات التى حدت من تطور نظام إعلام 
ديمقراطى فيما بعد الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا. ويحلل كيف 
أثارت خصخصة محطات الإذاعة فى 1119 التوترات السياسية ثنى 
شكلت إصلاح الإعلام؛ ويؤكد أن تقدم إصلاح البث الديمقراطى فى 
البلاد فرضته على نحو متزايد برنامج الدولة لإعادة هيكلة قطاع 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

دراسة تفحص النضال من أجل دمقرطة إعلام البث فى سياق الإصلاح 
الاجتماعى والسياسى فى تايلند خلال الفترة من ١137‏ إلى .5٠٠١‏ 
وهى تبين أن تايلائدا كانت حذرة فى اقتراحها لتحرير التعبير السياسى 
والثقافى» مما حذ من حق المواطنين فى الاتصال. 


لاع ع لان . ناتر ةع 50ى.ك 1 //:جراان 
009 2/ا !ىأ د/اانه 011 


للشراء) 


أ أطانام» !-١|!‏ 01105 ل 'لحححاط//: مالا 
- 2002-2 ©0101 ]8/7161 0- 


إأام. كوعه نتاء 
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الجدول١٠‏ حالان وتعليقات على حرية التعببر والاتصال والصحافة 














النغطية السنة المصدر الموقع على الإنترنت 

الأرجنتين ١‏ 1503 ومأأه0 ,| دلوم مد امم (اكتضدمة «أ) ا«ا١/.أعاعمزيع/ه.اامع.ء‏ الع 0 طم تحتح// :مالا 
(10ل3 )) 1993 ,16 اأادرار) 

الأرجنتين | «رأندل) 3135:1493 كماأه"! ,أعءثل30 ١‏ تتلا ءصماط مزع 90201/0ون ]أت "1/وء ا ناجرم / رسعو عع عل أن ه00 تناكام ااا 

((500)) (7.1992 ([ك اهمد 5ة) 7#اط.راء ملو 1 ل 1 شل نوها اساواراك |16 

استراليا 447 ١‏ 011ل ]ف 7اكتنار ٠١‏ عوانسءا أأعكك 1000 ند 997/25 الأس )ل ]لا/اء/كع هن »لات لاه .لا1.©0ؤ)/15ا0 تتاحاء/ :ج111 
(8,1997 تراال) 25 أل )]] (997[) لزاون 8010 

كندا 1 | 9922 ] ] |8 ١‏ دع ه01 116 رام[ 11 11 در 453 | و2 452/199 ايع 992/992 الانع لم .أده 1.١111‏ لاع | تك // :راان 
0 

كندا 14٠‏ أل تمنتنهل ١,‏ 01/6611 1116 رامع زعا 10[ أتعقلاع_كه أ جا ةنتمع_ع ن[املاتاء تاعياى ,رم/ذارم »ءاه نا// مار 

81 3 م1990 / |1 /.1990_3501_مرادومءا_«_عر 

كوستاريكا ا" (2,2004 «ابال) معنا| ناودي) .ك١‏ مو[الا-ممعجمه!] إنتركة_07|_عن 004/1 2 تحن الع :0.أضل جمتحصم/ :مال 

07 م ,ب 10ر36 (مكأهعءى) (أكاندهم5 «ذ) 

_وم 77 2ع نويه تلع ه1011 أ تاع | اعلا تحاحكا//: ناا 

0017 م 

المحكمة الأرربية لحقرق م87.١  *‏ لوفنتراء!) ترض ]11 ٠١‏ ورء لاه فهه اعادو ]1 /ناء//3003لووع« لجاع /ااا. الام .اأعء تححصق/ :وااط 

الإنسان 340/98 (4 ذال( «مذاي |أورراء (2003 ,13 الا نااأااء انع تربع ونا )0 أعقاد م /رأواء ا 
«امعمهءمااط) 344/96 41 له 343/98 !4 ,342/98 !41 
(دا لع[ ابنالا زه 1نم 

المدكمة الأرربية لحقرق 1230 (21,2002 الع :40 موا" ١‏ واام8 /نع//002 ووم عل / ونع لاا ل تاروع ببلعه صر :وام 

الإنسان انان (العووعائا) 1/96 /3]6 .ولل رمام[ أدردرا 11م تك نار أ 1 
(و) ذأ 1؟! 117111 إن 

المحكمة الأوربية لحقرق 2 7..” 1 أ ١١‏ كان (أان الل 1110110 لطذءغ/ 002 /دده ص رجا ”.من .لعن مهار لاط 

الإثسان 01 إل الام ن) تتمعممسياعط) 2927/1/05 .م8 0 كت 77[ كل !![1لن أ !أكلا 


لماماع اا 
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المحكمة الأوربية الحقوق 


الإنسان 

المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان 

المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان 

المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان 

المحكمة الأوربية لحفوق 
الإنسان 

الهند 

الهند 


محكمة الدول الأمريكية 
لحقوق الإنسان 

المدكمة انجناتية الدرلية 
ليوغوسلاقيا السابقة 


١14 


1455 


١1447 


١145١ 


45وا 


١ 6 


١1 


ريض 


5" 


23678/93 .ول «وزام اأدماء ,كرمعس 1 ١‏ أممدر] 
زداتاع )ل اناما زه اعنام ) تمع در ميت 


أ «ها) اررمليو تع وحعاازانا ءجأا ,نا احطأينن) 

0 | .0 :اا أ أمدراء [27.1996 

لماااع ذا تنمسيةل] لإ ان ) عترم ن1) 

-6أماىاا لك ٠١‏ كزع اأان) 01 6 الندعشا ادلت لت 111/0010110111١‏ 

إن انبان") تناع درم جباظ) 15041/59157179 +4156 1ن 
00 

,11200111( )| مالالا ٠١‏ 071 21:070) 010 “اعنحن ع0 

إن انناه') تمءترمسط) 33853/55 1 .دل( وأان اموا 

(وارا عأ مما 

0[ الو أأوء ارا (986 [ ,8 ترأيال) ,تاناكاك .ا كرف ااا 
(إكاءأيج 1[ 1دن نس[ إن أعننات ) انلع درن صيرط) 5/52[ 08 


7 0ك عه ماتلا أمنجل ١‏ «هرلاوداء ع عع0ظ /65 50110 
(24,1983 «مزورعاوء5)/ 205 1/50 [(198] 

)كم] [(970!/ ءامسا ككزدا زه ااماننا جا ئه188 .4 .8 
(97] أل :780 506 2 [(970 | ]:446 2508 [[197] :202 
(24,1970 «عتاروماررك3) [48 )5 

الل نوبرع 1) (23.2003 يلم ممه م ءالا د لامالا 
(ذارلعة!! انما أ ره املا0) 


أأن1 «أنملذ عق اتووزأ س8 لمأكمايم ا ٠١١‏ ربمن عور 
(2002,!! «مطسعءه2]) منجولط 18 ,ز"مئوم) أمأم 1" 
1 “0ك لاطأ 1 ]0نرطات01) أنن0 فاسع 1) 3-6 71 /5.. ]اننا 
إدفأسأدمعيا «مابرمم] 


أنصا! .9943 111/1 ) لمكن ءايه تم ه.أ أالنط نتححح_م/ راط 


لدع هوا واسانسره أرماء-لأء ع يناهت :ولام 
01 111605 يموع لمن 


نما 993/57 111 )رد كمع /نام/ع01.]! انط ماصتححا اا 


أجم؟! 9 4/ | 1199| )لوه دمع نات لع :ره .ض؟| 1ه ةا نتختحسمترااطا 


للذأيك9 | 2ح ل غ7 مأو نه لاهادايه العروء 1011 له |داعء| نحص مااطا 
6أن/-كوك 1 717- 


غط 983/205 ع1 انأل 0ن تلحط مار 


اط 50//1970/202//[/||أدم سم )ا تحى مان .ننأيت. ا أ أأكنان تحححا ماق 


أت0 انا عطاس هكم عع ع نالل ."0 اللأ6 071 ححا :راط 
]أام.وت_27!_عملعد 

إأى هنر 1 

ممه - 3 [ 7 ملأنع جكقن م انجاء انع 01. اننا تتححا ل رراارا 


2336 

















التغطبة السنة المصدر 
نلطنا 000 25 أعل 2|44 .ءاودو واه ا() الماتء3 0210116ئ205) 
ده 0 ونوجناطاء/ (7 1110ل 1 | 111100 /1 /1 2080001 
ملاوى 111 ١(0أكسة‏ :1ل ) أهرماعءاط :11 ١١‏ 01/705 6:14 107156 /6002/]!)؟ / ندع ا اددع ننم ع /ات ماع ثى/انامجره اله ف/ع 0 /ة//:م11ة 
,07707011011 8000051112 أجدمأه!8 610 
9 إن 35 معطا ععباهي) كنمء ره |اءءكناا1 
نيوزيلندا 001 (2000] "انار يل:50ازم411 .3 .ل ,ناعع:0.] 7 .0 أن ,01/2000/93 2 فوع دوع ملع ده. أأأعا سام وااط 
(2000 ,[2 ءونال) 95 مععلز 
جنوب أنريقيا لل (2) 1946 ,كرهتائما! «مء ترا زأالام3 ٠١١‏ لاوط «ممحد 1016 لعتججر اه هاعلفماعه .9 إأعاعائره سواط 
لام ,5) 999 ا(راا/ت لدم كه 1101001-5/2:1001تلء ل 
سرى لانكا فقكل ترق | (1992) :2! موعءارا [992|] عءادات) ٠١١‏ 10ااءكترزى 
(166,[992ل) 320 ءا 
أوغندا ” أهان0 ]انا اقم ,)ل ٠١,‏ 10100ب( هدرم مطط0)-معانمترم0) 
4 |] جوبساط ,2002 ,2 ١١.‏ امعوراء 
الممأكة المتحدة فحورد ‏ 31ل [1967] قاط م0 ي #1516 أعءم1! ٠١‏ ذارا عاع لو« مدنا 
[ ©ل8 [1969] ,402 
لجنة الأمم المتحدة ٠٠١ 8610115 144١0‏ اأعأتككاعم را لومم «اورزفوالا 7:ج | + | | |[ |[ [ [>/>|[|[|[|[|ز|ز[ز[|[ |[ * 11[ أذأذأذ|11[1[010أأكظ 
إن ,780/1997 ,لظ نه 0717101 ) زر 80 
لحقوق الإنسان (2000) 6071/668/0780/1997 20 
الولايات المتحدة 1146 (990/) [ 1/5 497 ,أمتتصامل ”اهرما ١,‏ بأع نحم ]ال أصاط عيعع)/ 97/1 4إكنال!!0 ».6 أاكناز 716 (ضلاك//: 7117 
١‏ (1975) | 5 438 نأ ,101 ,+ كا :اعوط [/438/ك لامع .0 أاكلاز» :67 7م510// :م1 
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التغطية السنة المصدم الموقع على الإنترنت 
الولايات المتحدة لمك 5ل 4/18 ,وااتمره1 * .6 عاتطئناط8آ فامععط هلام اصع جوعاءع لكاحرات كلمع ايهال :ارجأ سدداعجدع//:ماان 
(1974) [24 [ 24 -إوجررزى 8 [4-أويك ذزاء نيام 
لولايات المتحدة ا ([97[) 203 3لا [40 زنك[ ,* ,0 امتساج”] «رمازنرماا أنننا, عدم ع/5 01/26 ل/كنا/ا:!0.20 اكلا 6 1نزاتت// :ااا 
فولايات المتحدة 104 57ل 393 ,0 )! ,3 .0) 87000511 «(0أءا لع ترط :2 الاو دمع اع عإهاوات كلتتتويع ع ألمال وأ ندداء كمع //:وااط 
(1969) 7- مع دك 393 - 2:0 ذلأ-011» 00565 
انولايات المتحدة 10 (1967) 130 3ل) 388 ,كلانالا ,د .هم ودارائ اما 001 أنماط.عووع/385/130/دنا/اجمء. 0 أاكاا زع انه نواام// :ما 
الولايات المتحدة 113 (1964) 234 ١١.5.‏ 376 ,1001 آ|أاا3 ١.‏ .0 كع 71 عأر0( روا 7أجر .056 6اء ع لكام ادع ك لامع كن [1« ار هأ ماع كمء//:واا] 
4 - 7611101 01-3 ذلا انام 
زايقياً 11 ا 1/1111 6 ]1ل كأون 1 112.] (71[ط/ أ(إوم راع االو مع نبو ناه جاع لزه أقيع تجرجعله ظ ]ه07 جع باسحل وااط 
ببوى 7 لبد ([) 996] ١1:وأاه7مصره)‏ عأ بمدروعماع! 
زيشاوق ١‏ كلاه 10 ٠١١‏ .00) 771171120110125 1(لمع 10/6 6010 كاكوط لعاوبراهممكلةماعره 9 أ ع أء ناه صصص وااط 
قف 5 .وذ ,1997 ,25 «عطووعنام|( ,10: لعامطتع1) كانم أاوء اقيم إكحم. ك7 5/610-::06/0710/10 

00/07 

زيما 6 ]0 11 ذ107اناأء عالأاكدء87000 اننا رظا) مالم أدازمه) - أن ! ممع عحطه طوتجايع كه ع لف ماعره ,9 أعلء از مختيتنا ل رااط 
ريمبابوى [62/200[ )3 .ملز زازه البو الال ,عناط 2180 ]اع 0110 -جر1:1أكيهع97060-.-0010» 
سباي ” ألاتة كلوق عندم[!| إه «عامل تالا ,+ ونه( 010 ه0:1 تاه 0 «مححطوأساع/يع ممع / عم ولصره 9 أو اع أ زه اصح ا 


3 .0 7161ع يال ,22,2000 ترملل ,أمعع عر مرولا 
22200 





لجخ اتأوطانجاح- ,با وامراء- ل نه -م ]101 اتامبلك 


الإعلام؛ عمل مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. 


كررنشيا دؤير 

قائدة تنمية مشروعات الأعمال الجديدة فى معهد البنك الدولى» ومدير 
برامجه للمساعدة التقنية لدعم السياسات والمؤسسات والقدرات من أجل المشاركة 
المدنية» والتمكين من أسباب القوة واحترام التنوع فى البلدان النامية. وهى عضو 
مجلس تحرير صحيفة علوم السياسة. 


توبى مندل 
وقى مولفة عد كفي وينقا لال عن قضانا النتبو الدق ف 'المكاوهاتك» والقتتف 
وغيرها من قضايا حرية التعبير. 


شين أو سيوكرو 


والمتحدث باسم حملة حقوق الاتصال فى جمعية المعلومات» وقد نشر عدة كتب 
ومقالات عن الإعلام والاتصالات. 


0009 


موثرو أى. برايس 
مدير مركز دراسات الاتصالات العالمية فى جامعة بنسلفانياء وأستاذ القانون 
فى كلية كاردوزو للقانون» ومدير مركز ستانهوب لبحوث سياسة الآتصالات 


مارك رابوى 

أستاذ كرسى بيفربروك للأخلاق والإعلام والاتصال؛ وأستاذ بقسم تاريخ 
الفنون ودراسات الاتصالات فى جامعة ماكجيل فى مونتريال بكندا. عمل مستشارا 
بعدة وكالات دولية مثل: اليئأك الدولى واليونسكو ومجلس أورياء وو مؤلفه 
ومحرر عدة كتب ومقالات عن الإعلام والاتصالات. 


300 


كمال السيد 


- عمل محررا فى مجلة الطليعة وفى صحيفة الأهرام. 

- عمل محررا فى مركز الدراسات السياسية والاقتصادية فى الأهرام. 
- ترجم 5١‏ كتابا من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. 
- قدم عددا من البحوث فى مؤتمرات محلية وعربية. 
- عمل مديرا عاما لمركز الأهرام للترجمة والنشر. 
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التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 


الإشراف الفنى: حسن كاملل 


يتوقف خضوع الحكومات للمساءلة فى جزء منه على وجود 
إعلام يوفر فرصا واسعة للحصول على المعلومات من مصادر شتى 
ل 222 باس لكر ال ا 
والضغط من أجل تحقيق مطالبهم؛ ففى قرى معزولة عن العالم فى 
إفريقيا وآسياء أجبرت إذاعات محلية مقامة فى أكشاك عند سفوح 
لك أعماق 0 0 بض للك 5 
سرقوه بعد أن جر ستهم , إضافة 200 لس لكك الزراعى 
والصحى والاجتماعى . 

ويثير الكتاب قضايا التنظيم والسياسة المتعلقة بدعم حرية التعبير 
ات ا ال وكيفية تطوير قطاع إعلامى 
2 ال ال للك ل لصي 
للمساءلة. وتمكين المهمشين من الاعراب عن احتياجاتهم . 

ويؤكد الكتاب بالوقائع والأرقام ومن تجارب الدول المختلفة فى 
درجات تقدمها الاقتصادى والحضارى. أن الإعلام شرط لا غنى 
ا ا ا 0 ووسيلة أساسية لفرض 
الديمقراطية 0 الاستبدادية, ووصع مصائر الناس 
بين أيديهم . 0 00 ا الل ل 
5ن السام 
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